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 جدلیة التسامح الدیني والتعصب المدني في الفكر الغربي الحدیث: جون لوك

 وجون جاك روسو نموذجا

 د. محمد المساوي

 احث في الفكر السیاسيأستاذ ب

                                                              

لقد ساھمت العدید من التحولات الدینیة والفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة في بروز مفھوم التسامح 

ة، لتقوم یكمفھوم مركزي في الفكر السیاسي الحدیث. فعلى المستوى الدیني ظھرت الحركة البروتستانت

بقراءة جدیدة للدیانة المسیحیة، بزعامة مارتن لوثر الذي وقف ضد تعالیم الكنیسة الكاثولیكیة، وھو ما أدى 

إلى صراعات عنیفة بین الحركتین. وقد اضطرت الحركة البروتستانتیة، التي لم تكن لھا في البدایة أھداف 

لتوحید الصراع ضد روما وضد السلطة الدینیة سیاسیة، للتحالف مع الأمراء ومع الطبقة البورجوازیة 

 للملوك.

وقد أدى ھذا الصراع الدیني إلى صراع سیاسي عنیف في ھذه الفترة بین الطبقة البورجوازیة الصاعدة 

والملك والنبلاء، صراع سیاسي من أجل حقوق الفرد، وأھمیة الفرد في المجتمع ودوره في النظام السیاسي 

. وقد تنامت ھذه الصراعات مع التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتھا ضد تعسف البابا والملك

المجتمعات الأوروبیة في ھذه الفترة. فقد تحول نمط الانتاج الاقتصادي من النمط الاقطاعي، مع انقسام 

تطور حة، والأراضي الزراعیة بین الدول الأمم، إلى نمط رأسمالي مع الأھمیة المتزایدة للاستثمار في الفلا

. وھو ما أجج الصراع بین طبقة اقطاعیة كانت مالكة للنفوذ الاقتصادي 1التجارة في كل من الریف والمدن

 وللسیاسة، وطبقة بورجوازیة صاعدة أصبحت تتقوى اقتصادیة وترید الھیمنة على السلطة السیاسیة.

ذي لفكر الدیني القروسطي، الوإضافة إلى ھذه التحولات، تنامت حركة فكریة عقلانیة، بفعل تدھور ا

كان یفسر كل شيء بقواعد دینیة. وقد سعت ھذه الحركة إلى تحریر العقل من الأوھام والأساطیر، عبر 

إحداث ثورة عقلیة في كل المجالات (الفنون، الأدب، والعلوم). و لعبت ھذه الحركة التنویریة التي عرفتھا 

 الحریة والدیمقراطیة. أوروبا في ھذه الفترة، دورا في انتصار قیم

وقد تشابكت ھذه التحولات الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لتحدث تحولات عمیقة في 

المجتمعات الأوروبیة الحدیثة. فقد انھارت المبادئ المقدسة التي كانت أساس التنظیم الاجتماعي في أوروبا 

                                                           
صول الاجتماعیة للدكتاتوریة والدیمقراطیة" ترجمة أحمد محمود، مركز دراسات الوحدة العربیة، المنظمة بارینجتون مور: "الأ-1

 .2008العربیة للترجمة،
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، انتشرت الفوضى الدینیة والفكریة والسیاسیة عبر القرون الوسطى، وفي انتظار التأسیس لمبادئ جدیدة

تحریر الفرد من كل القیود، فتنامت حدة الصراعات والحروب الدینیة والسیاسیة، وانتشر التعصب والتحجر. 

وقد نتج عن ذلك اھتمام الفكر الحدیث بھذا الصراع، مما ولد جدلا فكریا بین اتجاھات مختلفة، فكر مؤید 

 ، وفكر باحث عن الحل لھذه الحروب المدمرة، موظفا لمفھوم التسامح بدل الصراع. لھذا الطرف أو ذلك

*** 

.فالتسامح ھو سعة صدر 2على المستوى اللغوي، یعني التسامح احترام حریة الآخر وطرق تفكیره

تسمح للآخرین، أن یعبروا عن آرائھم، ولو لم تكن موضوع تسلیم أو قبول، ولا یحاول صاحبھ فرض آرائھ 

.ومقابل التسامح یبرز لفظ التعصب 3الخاصة على الآخرین. كما یعني التسامح الدیني احترام عقائد الآخرین

أو اللاتسامح، والذي یعني رفض رأي الآخر والتمسك برأي الذات، ویترتب عنھ إقصاء أو معاقبة الآخر 

غلاق على تصور أو فكرة أو لأنھ یعبر عن أفكار مخالفة مغایرة لقناعة المتعصب. وھو یعني أیضا الان

اعتقاد معین، ورفض مناقشتھا باعتبارھا شیئا غیر قابل للنقد والتعدیل، في إطار ما یمكن ان نسمیھ 

 بالدوغمائیة.

على المستوى النفسي، یعرف إینریت التسامح بكونھ" الرغبة في التخلي عن حقنا في الامتعاض، 

منا على نحو جائر، وتعزیز أخلاق الشفقة والسماحة، وحتى والحكم السلبي، والتصرف باعتدال تجاه من آل

. ویعرفھ ماكلو بأنھ حدوث تغیرات اجتماعیة إیجابیة في دافعیة 4الحب على الرغم من انھ قد لا یستحقھ"

 .5الفرد اتجاه المسيء إلیھ

 ویعرف ھارجراف وسیلز التسامح من منظور العلاج الزواجي والأسري، بانھ:  

يء بأن یستعید الثقة في العلاقة المتبادلة بینھ، وبین المساء إلیھ من خلال التصرف السماح للمس-1

 بأسلوب یجعلھ جدیر بالثقة.

                                                           
2_Le petit Larousse, Juillet 2007, p 1015. 
م، مجمع اللغة، 1973، ÷0314ابراھیم مذكور، المعجم الفلسفي، القاھرة الھیئة العامة لشؤون المطالع الأمیریة، جمھوریة موصر ، -3

 .44ص
میشیل  إ. ماكلوا، وكینث آ. بارجمنت، وكارل إ. ثورسین،  التسامح، النظریة والبحث والممارسة،  ترجمة عبیر محمد أنور،   نقلا عن :-4

 .41،  ص2015المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى 
 .41نفس المرجع،  ص-5
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تعزیز المناقشة المفتوحة حول العلاقة بین المسيء والمساء إلیھ، وبھذا یستطیع المساء إلیھ -2

 .6والمسيء أن یتفقا على العمل معا لتحسین العلاقة المتبادلة بینھما

وبناء علیھ، یعرف التسامح في ھذا المستوى، على أنھ تغیر شخصي اجتماعي ایجابي یحدث للفرد 

. یتسم التسامح بھذا 7تجاه الإساءة المدركة یتناسب مع السیاق الشخصي النوعي الذي حدثت فیھ الإساءة

دث مع الذات)، فیحالمعنى بخاصیة مزدوجة، فیكون متبادلا بین الأشخاص، ویكون داخل الفرد (التسامح 

التسامح كاستجابة لإساءة شخصیة، فیتسامح الفرد بالضرورة مع شخص آخر، ویكون التسامح بھذا المعنى 

.وھذه المعاني لا تخصنا في ھذه الدراسة، لأننا نرید توظیف التسامح في مقابل 8ظاھرة نفسیة واجتماعیة

 التعصب في الرأي والاعتقاد والفكر.

وم التسامح بتأكیده على أن الانسان میال بطبعھ إلى الخطأ، لذلك من الواجب أن وقد حدد فولتیر مفھ

یسامح بعضنا البعض، إذا عبر كل واحد عن ھذه الفكرة بقناعة، فیمكن الوصول إلى التسامح المتبادل، وإلى 

فكار الانسان نسبیة، . فما دامت أ9الدیمقراطیة المنشودة والعقلانیة المبتغاة، وبالتالي إمكانیة تصحیح الأخطاء

 وأن امكانیة الوقوع في الخطأ واردة، فیجب ان یسود التسامح بیننا ولو اختلفنا في المعتقدات والرأي.

لقد ظل التعصب ھو العنصر السائد في العلاقة بین الأدیان السماویة، فكل دیانة ترى انھا على حق، 

غیر الانسان معتقداتھ الدینیة وینتقل من دیانة إلى وان الأدیان الأخرى على خطأ، وفي كل دیانة یمنع أن ی

أخرى. فقد عاقب المسیحیون الیھود في اوروبا بسبب معتقداتھم، وعوقب وھجر المسلمون في الأندلس 

 بسبب انتمائھم الدیني، كما عاقب العثمانیون المسیحیین والیھود في دولتھم لنفس السبب.

فكر الذي نناقشھ في ھذه الورقة، كان التسامح ھو الصفة وفي السیاق الأوروبي، الذي برز فیھ ال

الغائبة على الكنیسة منذ القرون الوسطى، فالإنسان الذي لا یؤمن بتقالیدھا المقدسة كافر یجب معاقبتھ، لذلك 

أقیمت محاكمات التفتیش لمحاربة الأفكار والتصورات المغایرة لرأى رجال الدین. وبعد ذلك، وحینما ظھرت 

البروتستانتیة كحركة إصلاحیة ضمن نفس الدیانة المسیحیة، حوربت وعوقب المنتمون إلیھا من  الحركة

طرف السلطات السیاسیة في العدید من الدول الأوروبیة، حیث أعدم العدید من رجال الدین المنتمین لھذه 

ماءاتھم شخاص بسبب انتالحركة في ابریطانیا وھولندا وإیطالیا وفرنسا، كما انتزعت ممتلكات العدید من الأ

                                                           
 .42نفس المرجع، ص -_6
 42ع، صنفس المرج--7
 .45نفس المرجع، ص-8
 ، سوریا دمشق.2009 1فولتیر، رسالة في التسامح، ترجمة ھنرییت عبودي، دار بترا للنشر والتوزیع، ط-9
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الدینیة. في ظل ھذا السیاق، سیبرز فكر كل من جون لوك جون جاك روسو لإیجاد الحل لھذا التعصب، 

 والتأسیس للتسامح الدیني.

لقد نتج عن التحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تحدثنا عنھا سالفا، بروز فئة اجتماعیة 

ستفادت من مخرجات الحداثة السیاسیة، حیث ھیمنت على الاقتصاد والسیاسة تقوى نفوذھا الاقتصادي، وا

باسم الحریة والدیمقراطیة. لكنھا قبل أن تصل إلى ذلك عانت من المضایقات من طرف الملكیات المطلقة 

التي كانت سائدة، حیث انتزعت املاك العدید من الأشخاص بسبب انتمائھم للحركة البروتستانیة، التي 

فت معھا للقضاء على الأكلیروس والحكم المطلق، لذلك فھي كانت بحاجة إلى سند فكري یحمي حقوقھا تحال

 وحریاتھا، فظھر جون لوك لیقوم بھذه الوظیفة.

وفي المقابل، بقیت فئات اجتماعیة أخرى عریضة لم تستفذ بعد من مجمل ھذه التحولات، وظلت 

لة كتان الكاثولیكیة والبروتستانیة، وكانت وقود الحرب المشتعغارقة في الفقر والبؤس، وظلت تتقاذفھا الحر

بینھما،وھي بحاجة إلى فكر یؤسس لھا الحق في الاعتقاد وفي السلطة السیاسیة، وھنا سیظھر جون جاك 

روسو لیلعب ھذا الدور، وسینطلق في مشروعھ من رفض الحركتین في نفس الوقت، بعد أن عاش محطات 

ن من الحركتین، باعتبار أن ھناك استغلال واستثمار في الدین من طرف الكنیسة، من حیاتھ لدى رجال دی

ولیدعو إلى ما سماه دین الفطرة، كمعتقدات حقیقیة یؤمن بھا الانسان فطریا، ولیرفع شعار التسامح لحمایة 

ني، فإن ھناك یمعتقدات البسطاء الفطریة. ورغم التوافق الذي یظھر بین المفكرین في الدفاع عن التسامح الد

 اختلافات جوھریة في سیاقات بروز كل مفكر، وفي سیرتھ الذاتیة.

*** 

لقد نشأ جون لوك في إنجلترا التي عرفت بمھد الفكر الدیمقراطي الحدیث. فقد ظھرت الثورة الأھلیة 

في  دفي القرن السابع عشر، حیث كان الملك تشارلز الأول یحكم بالحدید والنار. وحاول التحكم من جدی

 -الذي تمت الھیمنة علیھ من طرف البورجوازیة الصاعدة–البرلمان والعودة للسلطة المطلقة، فحل البرلمان 

في العدید من الحالات، واعتبر نفسھ السید المطلق، وأنھ صاحب حق ألھي مقدس، ولیس لأفراد رعیتھ حق 

ان اثولیكیة، مما أثار حفیظة البیوریتمحاسبتھ على تصرفاتھ. وما وحد الثوار ضده أنھ انحاز للكنسیة الك

الذي أسسھ كالفن رجل الطوائف البروتیستانتیة. وھنا تلاقت مصلحة الحركة الدینیة مع الحركة السیاسیة 

 . 1649الدیمقراطیة في الإطاحة بالملك الجدید وإعدامھ سنة 

، باءت بالفشل بعد ذلك تم تأسیس نظام كرومویل الجمھوري، حیث جربت عدة نظم سیاسیة، كلھا

وكانت تعتمد على انتخاب رئیس الدولة یسمى الحارس، على أن تكون مدة حكمھ مدى الحیاة. ومع فشل ھذه 
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التجربة سیظھر مجلس اللوردات من جدید وتسلم الستوارتیون زمام الملك من جدید في شخص الملك تشارلز 

 الثاني.

د دراستھ في الأكسفورد توجھ نحو . بع1632في ھذه الظروف ظھر جون لوك الذي ولد عام  

إلى إنجلترا كمستشار لغیوم دورانج، الملك الجدید الذي وصل إلى  1689التخصص في الطب. وعاد سنة 

 بدل الملك جاك الثاني. وفي ھذه الفترة ظھرت مؤلفاتھ الثلاث التي تدور كلھا حول الحریة: 1689الحكم سنة 

 دینیة؛): الحریة ال1689رسالة في التسامح (-1

 ): الحریة السیاسیة؛1690مقالتان في الحكم المدني (-2

3-Quelques considérations sur les conséquences de l’abaissement de 

l’intérêt et le relèvement de valeur de l’argent )691.الحریة الاقتصادیة :( 

 ي الحدیث، التي رفعت من شأن الانسانوتمیز جون لوك بانتمائھ إلى الموجة الأولى من الفكر السیاس

العاقل، وربطت الحقیقة بالذات العاقلة، تبعا لقولة دیكارت "أنا أفكر إذن انا موجود". فالإنسان العاقل حر 

بالطبیعة، ومن حقھ امتلاك السلطة السیاسیة، رغم الاختلاف بین المفكرین في وصف ھذا الانسان. وقد نتج 

صورات حول الحق والحریة والسلطة والدین، مع خضوع كل ھذه القضایا لذات عن ذلك تعدد الأفكار والت

 الانسان، مما أدى إلى صراعات وثورات وفوضى عارمة.

أما جون جاك روسو، فقذ ظھر في سیاق آخر، فھو یعد مؤسس الموجة الثانیة من الفكر السیاسي  

یقة، وأن الحقیقة مفارقة للذات العاقلة. لذلك الحدیث، التي قللت من شأن فكرة الانسان العاقل المالك للحق

اعتبر جون جاك روسو أن العلم والعقلانیة الذاتیة أساءت للإنسان، ولم تساعد في تطوره، لذلك اھتم بالإنسان 

 البسیط البدائي، وبحث عن الانسانیة الصافیة من كل تقدم، رغم أنھ ینتمي لحركة التنویر.

في مدینة جنیف، عاصمة المذھب البروتستانتي الكلفیني لأسرة  1712لقد ولد جون جاك روسو سنة 

من الصناع. نشأ في محیط متواضع متشبث بمثلھ الجھوریة، بعقیدتھ الاصلاحیة وبأخلاقیاتھ الصارمة. في 

غادر وطنھ قاصدا منطقة السافو المجاورة، بعد أن تخلى عنھ أبوه، احتضنتھ سیدة كانت مكلفة  1728سنة 

 روتستانت على الرجوع إلى حظیرة الكنیسة الكاثولیكیة. قبل روسو الشباب الفقیر الیتیم، أن یتخلىبتشجیع الب

عن عقیدة أجداده في ظروف أوضحھا بإسھاب في كتابھ الشھیر الاعترافات. تبین لھ فیما بعد أن الكاثولیكیة 

في دراسة الدین المسیحي من  النظریة التي لقنھا آنذاك لیست عقیدة الجمھور. وقد ساعدتھ ھذه التجربة
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زاویتي نظر مختلفتین ككاثولیكي وبروتستانتي، لكنھا تجربة أدت إلى حرمانھ من الحقوق المدنیة بسبب 

 تغییر عقیدتھ.

بالعاصمة باریس، حیث  1742بعد اعوام من التردد والتشرذم في إیطالیا ثم في فرنسا، التحق سنة  

یاكو دیدروو دولباخ، تأثر بأفكارھم، شارك في مشروعھم التنویري تعرف على جماعة من الفلاسفة، ككوند

الرامي إلى دحض الأوھام وھدم الأصنام. كما اشتغل في ھذه الفترة بالمسیقى وعرف بروسو الموسیقي. 

بعد ذلك سیعود إلى جنیف وسیعود إلى حظیرة الكنیسة الكلفینیة، فاسترجع حقوقھ المدنیة وعرف في ھذه 

ن جنیف. قضى روسو سنواتھ الأخیرة لاجئا وحیدا مشردا في كوخ، نادما على تخلیھ عن الفترة بمواط

.ولم یرد لھ الاعتبار إلا بعد قیام 10صناعة أبیھ، وتعاطیھ مھنة الكتابة. وھكذا توفي في كوخ فقیرا منعزلا

 الثورة الفرنسیة، حیث استلھمت أفكاره في شعارات الثورة.

في الفكر السیاسي الحدیث، كان أھمھا، " خطاب حول العلوم والفنون ترك روسو أعمال نقدیة مھمة 

، نقد فیھ السیاسة، 1755، نقد فیھ الثقافة، وكتاب "خطاب حول أصل التفاوت بین البشر سنة 1751سنة 

، نقد فیھ الدین خصوصا الجزء الرابع الخاص بعقیدة القس، و"العقد 1762وكتابي "أمیل أو التربیة"سنة 

 ، نقد فیھ الفلسفة السائدة.1762ي" سنة الاجتماع

في مرحلة شیخوختھ، ظن أن ھناك مؤامرة عامة غایتھا النیل من سمعتھ وتشویھ أفكاره، وحاول 

توضیح أفكاره حتى لا یتلاعب بھا الزنادقة والمتعصبین فكتب رسائل كثیرة، ثم ألف مؤلفھ الشھیر 

، خصصھما لمحاسبة 1776ك یحاكم روسو" سنة وكتاب "حوارات أو جان جا 1770"الاعترافات" سنة 

 نفسھ.

لقد تبنى روسو رسالة الدفاع عن البسطاء، واعتبر أن أصل كل الشرور ھو الانسان وادعاؤه للعلم 

والتقدم. یقول جون جاك روسو: "أیھا الانسان لا تبحث عن أصل الشر، فاعلھ أنت لا أحد سواك. لا شر في 

حمل، ھذا وذلك صادر عنك. شر عام ینشأ حتما عن فوضى شاملة، ولا أرى في الكون إلا مما تفعلھ أو ما تت

الكون سوى النظام. شر خاص ھو الذي یشعر بھ كائن یتألم، وھذا شعور لم یتسلمھ الإنسان من الطبیعة، بل 

ما  لجره الإنسان على نفسھ. قلیل لتفكیر لا یستشعر الألم إذ لا یتذكر الماضي ولا یرتقب المستقبل. لنغف

                                                           
جون جاك روسو، دین الفطرة أو عقیدة القس من جبل السافوا، نقلھ إلى العربیة عبد اللھ العروي، المركز الثقافي العربي، الدار -10

 11-9، ص 2012الطبعة الأولى،  البیضاء، المغرب،
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ابتدعھ الإنسان، ظنا منھ أنھ تقدم ورقي، لنغفل أخطاءه ورذائلھ، وكل مبادراتھ الخادعة، عندھا لن نرى في 

 11الكون كلھ سوى الخیر"

*** 

لقد أثر اختلاف السیاق، والسیرة الذاتیة، والمحیط العائلي في أفكار كل من جون لوك وجون جاك 

لدائرة بین الفیلسوفین حول التسامح، نطرح اشكالیة المنھج، روسو حول التسامح، لكن وقبل رصد الجدل ا

 فبأي طریقة یجب أن ندرس أفكار ھذین المفكرین، حتى نحیط بالإشكالیة المطروحة من أبعادھا المختلفة.

إذا أخذنا بعین الاعتبار أن الفكر السیاسي ھو جدل سیاسي إیدیولوجي بین مفكرین حاملین لقناعات 

تأثرین بسیاقات عامة وخاصة، فیجب أن ندرس النصوص الفكریة في إطار المجتمعات سیاسیة دینیة، وم

التي أنتجت فیھا، فالحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ھي التي تمنح للمفكرین مجالات وإشكالیات الجدل. 

ل، وھذا ھو مسائفتحدید طبیعة المفردات المعیاریة في أي زمن تساعد على تحدید الطرق التي بھا تناقش ال

 ما تقوم بھ المقاربة الحدیث، مقابل المقاربة التقلیدیة التي تركز فقط على النصوص.

وقد تبن ىكوینتنسكینر ھذه المقاربة، في دراستھ للفكر السیاسي الحدیث، حیث اعتبر أن تاریخ الفكر  

. وھو ما یمكن الدارس 12جیةھو تاریخ للأیدیولوجیات، وھذا یتطلب دراسة النصوص في سیاقاتھا الایدیولو

من بناء صورة أكثر واقعیة عن كیفیة بناء الفكر السیاسي، كتاریخ حقیقي وواقعي بدل المنھج النصي 

التقلیدي، الذي یركز على النصوص دون السیاق. فإذا أردنا أن نفھم المجتمعات السابقة، علینا أن نستعید 

ات السیاسیة المتداولة في كل فترة تاریخیة. كما یجب علینا عقلیتھا في سیاقھا، مع الاحاطة بمعاني المفرد

 أن نعرف حیاة المفكر وما كان یفعلھ حین كان یكتب، ویجب أن نتعامل مع النصوص كأجوبة لمسائل واقعیة. 

لذلك سنحاول في تحلیلنا لمواقف كل من جون لوك وجون جاك روسو، البحث عن أصول افكارھما، 

ر التي سنعود لھا من حین لآخر، وفي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، حیث أن كل وسنجدھا في حیاة المفك

مفكر ھو یحمل رسالة الدفاع عن تصور فئات ما حول السلطة والحریة والدین. وقد نجد أصل الفكر في 

 دراسة مختلف الاتجاھات الفكریة السائدة التي یؤیدھا أو ینتقدھا المفكر. 

سنحاول أن نبرز من خلال ھذه الدراسة أوجھ الجدل والتوافق بین المفكرین وبناء على ھذه المقاربة 

حول كل القضایا المرتبطة بالتسامح سواء المتعلق منھ بالجانب الدیني، حیث یبدو التوافق ممكنا، رغم 

                                                           
 .59جون جاك روسو، دین الفطرة أو عقیدة القس من جبل السافوا، مرجع سابق، ص  -11
، المنظمة العربیة 1كوینتنسكینر: " أسس الفكر السیاسي الحدیث"   ترجمة حیدر حاج اسماعیل، مركز دراسات الوحدة العربیة،ط-12

 .21-20، صص 2012للترجمة بیروت، 



 

8 
 

 
 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات

 ،الاختلافات الجوھریة في الدوافع والرھانات، أو على مستوى القیم والآراء والأفكار في المجال المدني

 والتي یحتد حولھا الجدل بین المفكرین. وذلك وفق الخطة التالیة:

 التسامح الدیني، توافق في ظل الاختلاف.-1

 اللاتسامح القیمي شرط لبناء النظام الاجتماعي.-2

 

 التسامح الدیني، توافق في ظل الاختلاف.-1

ھور حركة الاصلاح في ظل الصراعات والحروب والتعصب الذي شھدتھ الحضارة الأوروبیة منذ ظ

الدیني، تبنى كل من جون وجون جاك روسو فكرة التسامح الدیني، لتجاوز حالة الفوضى، والتأسیس لنظام 

 اجتماعي جدید، لكن في ظل اختلاف في التأصیل وفي الرھانات.

 جون لوك والتأسیس للتسامح الدیني بناء على أصل الحریة.-أ

لم یكن ملحدا، بل ھو مسیحي أورتودوكسي، یمارس  یبدو من خلال دراسة سیرة جون لوك أنھ

الطقوس الدینیة المسیحیة، یؤمن بوجود اللھ كحقیقة یكتشفھا العقل ولیست الفطرة كما سنرى لدى جون جاك 

روسو. فھناك قوة خارقة یكتشفھا العقل وھو اللھ. لذلك ومن أجل التأسیس للتسامح الدیني، یعود إلى الدیانة 

 فیھا عن قیم التسامح. المسیحیة، ویبحث

یرد جون لوك أن الذین یدافعون عن فكرة ضرورة استخدام السیف لإجبار الناس على اعتناق عقائد 

معینة، یتناقضون مع حقیقة المسیحیة. "ولھذا لیس من المستغرب على ھؤلاء الذین لا یدافعون عن انتشار 

 لا تنتسب إلى النضال المسحي. فإذا كانوا یریدون الدین الحق، وعن كنیسة اللھ، أن یستخدموا الأسلحة التي

بحق الخیر لنفوس الناس مقتدین في ذلك بأمیر السلام، كان لزاما علیھم اقتفاء أثر خطواتھ واتخاذه مثلا لھم، 

عندما أرسل جنوده لإخضاع الأمم وضمھم إلى كنیستھ. ولم یكن ذلك بالسیوف أو بأیة أدوات أخرى من 

إذن فلا علاقة  13ھ كان مسلحا بسلام العھد الجدید والأسوة الحسنة. ذلك منھجھ"أدوات العنف، ولكن

للمتعصبین بالدین المسیحي الحقیقي، ولیس الدین كما صنعھ رجال الكنیسة المبررین لكل أنواع العنف باسم 

 الدین.

                                                           
لوك، رسالة في التسامح، ترجمة منى أبو سنھ، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، مكتبة الاسكندریة، الطبعة  جون-13

 .22، ص 1997الأولى، 
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بطال ة، لإبھذا المنھج یكون جون لوك قد سلك نفس المنھج الذي اتخذتھ حركة الاصلاح البروتستانی

العدید من الطقوس والممارسات التي أسستھا الكنیسة الكاثولیكیة. كما لجأ العدید من المفكرین لھذا المنھج، 

 من ضمنھم میكیافیلي، الذي بحث ھو الآخر عن المسیحیة الحقیقیة قبل ان تخضع لتأویلات رجال الكنیسة.

ى مغایرة، یضع جون لوك شرطا لكن ومن أجل ضمان التسامح مع كل من یؤمن بمعتقدات أخر

أساسیا، ھو الفصل بین المجال الدیني والمجال المدني، حتى لا تتخذ قوانین باسم المصلحة العامة باسم 

الدین، ترغم الناس باتخاذ معتقدات معینة. یقول جون لوك: " إن التسامح بین أولئك الذین یعتقدون عقائد 

ھد الجدید الذي اتى بھ السید المسیح، كما یتمشى مع مقتضیات العقل مختلفة في أمور الدینیتسق تماما مع الع

الانساني الحق..... لكن من أجل ألا یفرض أحد على نفسھ أو على غیره أي شيء تحت دعاوى الولاء 

والطاعة للأمیر، أو الاخلاص والوفاء في عبادة اللھ، أقول أنھ من أجل ھذا كلھ ینبغي التمییز بدقة ووضوح 

ام الحكم المدني وبین الدین، وتأسیس الحدود الفاصلة والعادلة بینھما. وإذا لم نفعل، ھذا فلن تكون بین مھ

ھناك نھایة للخلافات التي ستنشأ على الدوام بین من یملكون الاھتمام بصالح نفوس البشر، من جھة ومن 

 14یھتمون بصالح الدولة من جھة أخرى"

عن موقف من جدل مثار في ھذه الفترة حول علاقة الدین  وبھذا التعلیل یكون جون لوك، قد عبر

بالسیاسة، فدور الحاكم المسائل المدنیة ولا یجب علیھ المس بالحیاة المستقبلیة وبخلاص النفوس (الحریة 

الدینیة). ویجب عدم إخضاع الفرد لأي قوة دینیة أو دنیویة. وھو بذلك یقود ھجوما عنیفا على الكنیسة 

لتي تبرر سلطة البعض على البعض باسم الدین. إذن فالتسامح یجب أن یمارس في الدولة الكاثولیكیة، ا

 المدنیة، ویجب على الدولة أن تضمن ھذا التسامح الدیني. 

ولم یكتفي جون لوك بالتعبیر عن موقفھ من الجدل، بل وضع المبررات العقلانیة لدحض أطروحات 

ف توفیر الخیرات المدنیة والحفاظ علیھا، وتنمیتھا، من حریة، خصومھ. فالدولة مجتمع من البشر یتشكل بھد

وصحة، وراحة الجسم، بالإضافة إلى امتلاك الأشیاء مثل المال والأرض والبیوت والأثاث وما شابھ ذلك. 

وعلى السلطة المدنیة الاھتمام بالشؤون المدنیة،"وألا تتدخل فیما یخص خلاص النفوس وذلك لعدة اعتبارات 

 ا:من اھمھ

خلاص النفوس لیس من شأن الحاكم المدني، أو أي انسان آخر، لأن الحاكم لیس مفوضا من اللھ -1

فیما یتعلق بخلاص النفوس لأنھ لیس في إمكان أي انسان أن یكیف إیمانھ وفق رغبات وتصورات أي إنسان 

ان انیا شاملا، كما أن الایمآخر، لأن جوھر الدین الحق وقوتھ یكمنان في القدرة على اقتناع العقل اقتناع جو

                                                           
 .23نفس المرجع، ص -14
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لا یصبح ایمانا دون اعتقاد. فمھما یكن الاعتقاد، ومھما تكن العبادة البرانیة، فإنك إن لم تكن على قناعة تامة 

 بصدق العقیدة، فإن ذلك لن یفضي إلى خلاص النفس.

العقوبات  یفرضالاعتبار الثاني: یملك الحاكم المدني سلطة برانیة على سلوكات الناس، وبواسطتھا -2

اللازمة للقوانین التي یجب احترامھا، ولا یملك السلطة التي تخول لھ تغییر قناعات الناس الدینیة التي تبقى 

شأنا خاصا بكل إنسان. وكل ما یملكھ الحاكم في ھذا المجال الجواني ھو النصائح مثلھ مثل أي انسان آخر، 

 وبات دنیویة.لكنھا نصائح عدم الالتزام بھا لا یؤدي إلى عق

حتى لو أقررنا بقدرة الحاكم المدني على إلزام الناس بعقیدة ما، بفعل تطبیق القوانین وإنزال  -3

العقوبات، فإن ذلك لا یؤدي إلى خلاص النفوس. فحتى لو استسلم الناس لتصور حاكم ما للدین، فإن ذلك فیھ 

ناعة بدین معین یفرضھ على الناس، ولكل وطن تناقض مع مبدأ الألوھیة التي تتجاوز الأوطان، فلكل حاكم ق

 .15دین، وھو ما سیتناقض مع فكرة الألوھیة"

وھكذا یكون جون لوك قد فصل بین الشؤون الجوانیة التي تخص خلاص النفوس، والتي ھي علاقة 

بین الانسان واللھ، والشؤون البرانیة التي تخص سلوك الناس في علاقتھم ببعضھم، وھنا تنحصر سلطة 

 لحاكم المدني في ضبط ھذه السلوكات بالقانون.ا

ولم یكتف جون لوك بالدفاع عن الحریة في إطار الدولة، بل ھو یؤسس لحریة تأسیس والانتماء 

للكنیسة، فلا یجب معاقبة شخص لأنھ انتمى إلى كنیسة معینة. فالكنیسة "عبارة عن جماعة حرة من البشر، 

ادة اللھ، وبأسلوب یتصورون أنھ مقبول من اللھ، وكفیل بخلاص الذین یجتمعون بمحض إرادتھم بھدف عب

نفوسھم. فالكنیسة مجتمع حر ذو إرادة فلا أحد یولد عضوا في أي كنیسة، وإلا فإن الذي في ھذه الحالة ینقل 

م ضبالوراثة من الآباء إلى الأبناء... لیس ثمة إنسان ملتزم بطبیعتھ بكنیسة معینة أو بطائفة معینة، ولكنھ ین

طواعیة إلى كنیسة ما، یعتقد أنھ یمارس فیھا العقیدة والعبادة المقبولة من اللھ ... فإذا اكتشف في معتقدات 

الكنیسة التي انضم إلیھا أو أي تناقضات في أسالیب العباد، فلماذا لا تترك لھ حریة الخروج من ھذه الكنیسة، 

 16مثلما كانت لھ حریة الانضمام إلیھا"

ة ھي الأساس للانضمام والخروج من الكنیسة، ومادام أن أي تنظیم لا یمكن أن یستمر ومادامت الحری

إلا بوضع قانون منظم، فإن ھذا القانون یضعھ الأفراد المنضوون تحت لواء ھذه الكنیسة، أو الجسم الذي 

                                                           
 .28-27نفس المرجع، ص-15
 .28-27نفس المرجع، ص-16
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. 17إلھيفوضوه ذلك الأمر، فالقانون المنظم ھنا للاجتماعات والتداولات ھو قانون وضعي ولیس قانون 

ولیس ھناك نص في المسیحیة حسب جون لوك یفرض أن یكون ھناك رجال دین، ینظمون عمل الكنیسة 

بمقتضى قانون إلھي. فلیس من حق أي كنیسة فرض تأویلاتھم للقانون المسیحي على الاخرین، ولیس من 

مع  یحق لھذا المجتحق كنیسة اضطھاد كنیسة أخرى. فغایة الكنیسة كمجتمع دیني ھي عبادة اللھ، لذلك لا

امتلاك الخیرات المدنیة، لأنھا لا توصل إلى الغایة، ولا امتلاك الاكراه والقوة التي یمتلكھا الحاكم المدني 

 .18وحده

ما ھي إذن السلطة التي تمتلكھا الكنیسة؟ إنھا سلطة تقدیم النصائح والدعوة لبلوغ الغایة، وھي 

تمع الكنسي، قبول النصائح، والالتزام بقیم الكنیسة، فما على الخلاص، لكن إذا رفض أي عضو في ھذا المج

. ولیس من حق الكنیسة المس بممتلكات وبدن الشخص 19الكنیسة إلا طرد ھذا العضو، وبتره من الجسم

المطرود، مادام أن سلطة الاكراه یختص بھا الحاكم المدني ولیس الكنیسة. ولا یجب أن یؤدي ذلك إلى المس 

تیازات، التي یتمتع بھا الناس كمواطنین حاملین للحقوق والحریات، ویجب أن یكون ھناك بالحقوق والام

تسامح بین الأشخاص المتباینین دینیا وحتى الوثنیون، وھو تسامح یجب ان یكون أیضا بین الكنائس المختلفة 

 الاتجاھات والتأویلات.

دود الكنیسة، فمن حقھم كما رأینا إن سلطة رجال الدین، بغض النظر عن أصلھا، یجب ألا تتجاوز ح

طرد العضو الفاسد، لكن لیس من حق رجال الدین امتلاك القوة والاكراه في الحیاة المدنیة وسلب الناس 

اموالھم وممتلكاتھم باعتبارھم فاسدین. لكن في المقابل ھناك سلطة نافعة یمكن ان یمارسھا رجال الدین 

 .20لخصوص نشر وبث قیم التسامح والسلامخارج الكنیسة ھي الوعظ والارشاد، وبا

قد یقول قائل إن ھناك كھنوت أو كنیسة أو رجال دین اتفقوا على الطریق الصحیح المفضي إلى 

الخلاص، وأن الأمیر أو الحاكم المدني ینفذ أمر الكنیسة الصحیح بإرغام الناس بالقوة، على اتباع طریق 

ین الكنائس، فنفس السؤال سیطرح، ھل سیعوض رجال الدین ما، لكن ما دام أن ھناك اختیارات مختلفة ب

الانسان في حالة الخطأ، الجواب بالنفي، الانسان حر في اخیاره، وسیحاسب ھو ولیس غیره على اختیاره، 

                                                           
 .28نفس المرجع، ص -17
 .30نفس المرجع، ص -18
 31نفس المرجع، ص  -19
 .38نفس المرجع، ص  -20
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. وھنا یكون جون لوك قد فند ادعاء رجال الكنیسة 21لذلك لا یجب على الحاكم المدني أن یتدخل في ھذا الشأن

 لتي تدعي قیامھا بواجب حمایة المعتقدات الصحیحة.الكاثولیكیة ا

لذلك لیس من حق الحاكم المدني إرغام الناس على اتباع شكل تدین ظاھري معین، لأن كل شخص 

یختار الشكل الذي یعبر عن ایمانھ، وإذا فرضنا على أي شخص شكلا مخالفا لقناعتھ، فھذا یعني أن نرغمھ 

ن اللھ، لذلك فإن غایة كل دیانة ھي عبادة اللھ، وان ھذه العبارة ھي على عصیان قناعاتھ الدینین وعصیا

 .22حریة یمتلكھا كل شخص ویحددھا حسب ایمانھ ولیس حسب ما یریده الحاكم المدني او الكنیسة

یعلم الناس كیف ینالون الحیاة الأبدیة بالأعمال الصالحة والأفعال  -حسب جون لوك دائما–إن المسیح 

م یحدد شكل الدولة، ولم یسلم سیفا لأمیر لكي یمنع دینا معینا، أو أن ینشر دینا معینا، لذلك الخیرة، لكنھ ل

 .23ھناك أشكال متعددة من الدول في المناطق التي انتشرت فیھا المسیحیة

وبخصوص التجمعات التي تضم الناس الھاربین من الكنیسة، ألا تشكل خطرا على المجتمع المدني؟ 

یكمن في الارھاب الذي یمارس علیھم باسم الدین، فالأمیر یعامل  -حسب جون لوك-إن سبب خطورتھم 

معاملة حسنة شعبھ المنتمي لكنیستھ، ویرھب الاخرین المنتمین لكنائس أخرى. إذن فسبب خطورتھم یكمن 

یس لفي الارھاب الذي یمارسھ علیھم الحاكم، لأن الإنسان بطبعھ یرفض ویقاوم الطغیان، فما یوحدھم أكثر 

. ما دامت 24المبادئ الدینیة، بل الارھاب الذي یمارس علیھم، لذلك یبقى الحل ھو الحریة والتسامح معھم

ھذه التجمعات لا تمس السلام العام، وإلا عوقبت كما تعاقب كل التجمعات في الأسواق والأماكن العامة 

 الممھدة للسلم والأمان.

ام أن كل طرف یلتزم بمجال تخصص، رجال الدین یختم جون لوك وصفتھ بالتأكید على أنھ ما د

التوعیة والنصح، والحاكم المدني المھتم بالشؤون البرانیة للإنسان، فسیسود السلام والخیر، إنھا الفائدة 

الدولة  -المدنیة للتسامح الدیني. یقول جون لوك" إذا اقتنعت كل من الكنیسة والدولة في البقاء في حدوھما

 25اق."فإنھ من المحال أن یحدث بینھما شق -لدنیویة للدولة والكنیسة تنشغل بخلاص النفوستراعي الرفاھیة ا

 وھكذا یعم السلام والوئام، وتتزاید خیرات الأمم.

                                                           
 43نفس المرجع،  ص  -21
 44نفس المرجع،  ص  -22
 49نفس المرجع،  ص  -23
 .60نفس المرجع،  ص  -24
 .65نفس المرجع، ص   -25
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إذا تمعنا بعمق في الوصفة التي یقدمھا جون لوك للتعصب السائد في زمانھ، نجده حقیقة یخدم مصلحة 

حاكم المدني، ألا یمس بممتلكات وأجسام الأشخاص بسبب معتقداتھم معینة، إنھ یكرر دائما فكرة أن على ال

أو انتماءاتھم الكنسیة، والھدف من ذلك ھو وقف الحملات التي تتعرض لھا الطبقة البورجوازیة، التي 

تحالفت مع الحركة البروتستانیتة للقضاء على الاقطاع والأكلیروس وعلى الملكیة والمطلقة، والتي تضطھد 

طق التي تسود فیھا الكنیسة الكاثولیكیة. إن الحریة التي یركز علیھا دائما جون لوك في مشروعھ في المنا

 ھي الحریة في التملك، التي یجب حمایتھا من تدخلات الدولة والكنیسة معا.

من خلال ھذه القراءة للمتن الذي تركھ جون لوك، یتضح أنھ یدعو إلى الفصل بین الدین والسیاسة، 

الدولة ومھام الكنیسة، لكنھ فقط یطور فكرة بدأت تنتشر في السیاق الفكري الأوروبي في ھذه بین مھام 

الفترة، وحتى داخل الفكر الكنسي. فأوغسطین مثلا دعا إلى التمییز بین السلطة الروحیة ممثلة في الكنیسة، 

ة الروحیة. تفوق المعنوي للسلطوالسلطة الزمنیة، وباستقلالھما المتبادل وتعاونھما الوثیق. في نفس الوقت ال

لقد أسندت الأجساد للملك والنفوس للكاھن (الأول لھ السلطة المادیة والثاني لھ السلطة الروحیة)، إن إمارة 

الكاھن أكیر من إمارة الملك، لذلك یحني الملك رأسھ تحت ید الكاھن. وھكذا كان رجال الدین منذ العھد 

 .26الكنیسة الأسمى الذي یتجھ نحو النظام المغلق للمدینة السماویةالقدیم یمسحون الملوك. إنھ نظام 

وبعد ذلك سیظھر القدیس توماس الأكویني، الذي سیمنح بعدا جدیدا لھذه العملیة ولكن مع الاستمرار 

على قاعدة خضوع الزمني للدیني وعلى وجوب طاعة سلطة الملك. حسب توماس الأكویني، فالسلطة 

ا تضرب جذورھا في الطبیعة الإنسانیة نفسھا. فالإنسان یحتاج للسلطة من أجل أن یحقق طبیعیة للغایة، وأنھ

بشكل تام غایاتھ الأرضیة، إنھا ضرورة طبیعیة ودراستھا من اختصاص العقل الطبیعي ولیس علم اللاھوت. 

السلطة،  یمارس وھذا یؤكد انفصال توماس الأكویني عن تقالید آباء الكنیسة. أما قضیة اختیار أو تعیین من

فتوماس یتحدث عن حق بشري بحث: أناس یختارون من یتولى قیادتھم. فرغم أن السلطة ھي من اللھ، ولكن 

ھناك اختیار بشري وفق النص الشھیر للقدیس بولس" إن كل سلطة من اللھ، ولكن بواسطة الشعب أو 

 . 27الجماعة"

                                                           
جون جاك شوفالییھ، تاریخ الفكر السیاسي، ترجمة محمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، -26

 .157ص .256، ص1993
ورغم أن توماس الأكویني حاول أن یوفق بین السلطة الزمنیة والسلطة الروحیة، فإنھ في النھایة لم یحصر التدخل الشرعي للبابا في -27

السلطة الزمنیة في دائرة سبب الخطیئة، لقد خص رئیس الكنیسة بعبء الغایة النھائیة، واعترف لھ بسبب سلطتھ الروحیة العلیا، بسلطة 
على الأمراء (خضوع الأمراء للكھان). إن للبابا وحده أن یقرر ما یجب أن یقولھ أو یفعلھ، تبعا لمھمتھ فوق الطبیعیة، ومتى وكیف  زمنیة

 یمكن التدخل في شؤون السلطة الزمنیة.

 .185جون جاك شوفالییھ، تاریخ الفكر السیاسي، مرجع سابق، ص-
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ي مدني یعني الفصل بین النظام ما فوق الطبیعوسیظھر تطور آخر على ھذه الفكرة مع كالفن، فالحكم ال

الذي ینظمھ قانون اللھ، والنظام الطبیعي الذي یتطلب قوانین بشریة. إن الحریة الروحیة لا یجب أن تتعارض 

مع الشرطة الأرضیة.  ویمیز كالفن في كتابھ " مؤسسة الدین المسیحي" بین ثلاث مؤسسات في إطار الحكم 

لقوانین والمحافظ علیھا، والقانون الذي یسیطر الحاكم بمقتضاه، والشعب الذي یحب المدني: الحاكم حارس ا

أن یحكم بواسطة القوانین، وان یطیع الحاكم. إن الرئیس المدني (ملكا أو أمیرا أو حاكما" یتلقى سلطتھ من 

الحمایة العنایة واللھ، ویمثل شخصھ بشكل كامل، ویعتبر بشكل ما نائبھ، إنھ وزیر العدالة الإلھیة وصورة 

 .28والطیبة والعذریة الإلھیة وھو أیضا صورة العدالة القاسیة التي یجب أن تكون كذلك.

إن دفاع جون لوك عن فكرة التسامح الدیني، والتي تقتضي الفصل بین الدین والسیاسة، جاء كرد 

ي بمنطلقات جدیدة في فعل قوي على عودة الدین إلى السیاسة، ومحاولة إعادة إحیاء نظریات الحق الإلھ

الذي خصص لھ جون لوك المقالة الأولى في كتابھ -الفترة التي ظھر فیھا جون لوك، وقد كان روبیرت فیلمر

أحد ھؤلاء. والذي أصدر كتابا تحت عنوان " نظام الأبوة أو السلطة الطبیعیة  -مقالتان في الحكم المدني

حق الإلھي للملك، باعتباره سلطة طبیعیة مؤسسة على ، وحاول من خلالھ الدفاع عن ال1680للملوك" سنة 

السلطة الطبیعیة للوالدین، والتي تعود لآدم الأب الأول، والذي تلقى سلطة من اللھ على أولاده، ونقلھا إلى 

 . إذن فسلطة الملوك وفق فیلمر بناء على نظریة القانون الطبیعي، نابعة من الأبوة. 29الملك وراثیا

في كتابھ أن یقاوم وینتقد الأفكار الحداثیة التي تعتبر أن السیادة للشعب، وأن السلطة وقد حاول فیلمر 

مصدرھا التعاقد وإرادة الأفراد. وھنا سیعود فیلمر إلى المبررات الكلاسیكیة التي قدمھا أفلاطون لانتقاد 

ة. فالسیادة وء في ھذه الفترالحكم الدیمقراطي الغوغائي، للھجوم على الدیمقراطیة الحدیثة التي بدأت في النش

مطلقة لا یمكن تفویضھا ولا تجزئتھا ولا المشاركة فیھا، ولا یمكن إیجاد مصدرھا في الشعب، بل إن أصلھا 

 . 30السلطة الطبیعیة الممنوحة لآدم والتي منحھا للملوك

                                                           
ي والنظام السیاسي أو المدني أو الزمني الذي یھتم بالواجبات الإنسانیة والمدنیة، التي ھناك نظام مزدوج في الإنسان: النظام الروح-28

 یجب على الناس الحفاظ علیھا. وعلى ھذه الدولة المدنیة أن تھتم بالأمور المدنیة والإنصاف والعدالة، وأیضا بالأمور الدینیة. فالدولة
نقي والدیني ضد عبادة الإنسان. نحن ھنا أمام أسس الكاثولیكیة المحافظة على الكنیسة: علیھا الاعتناء بالخدمة الخارجیة للھ، بالمذھب ال

 إدارة الدین من طرف المجتمع المدني.

 .264-263جون جاك شوفالییھ، تاریخ الفكر السیاسي، مرجع سابق-
 379جون جاك شوفالییھ، تاریخ الفكر السیاسي، مرجع سابقص--29
 ى ثلاث دعامات:وقد بنى فلیمر أطروحتھ عل-30

الحریة غیر موجودة: الرغبة في الحریة ھي التي جعلت آدم یطرد من الجنة، أصل الأمم ھو العائلات الأولى التي نشأت عن آدم، -1
واللھ قسم العالم إلى مملكات وحافظ على السلطة الأبویة الممنوحة لآدم لیوزعھا على الملوك . إذن فكل سلطة سیاسیة تنشأ من الوراثة 

 الطبیعیة لسلطة آدم الأب الأول على عائلتھ وأولاده.

" إنھ ضد الطبیعة أن یحكم الشعب أو یختار من یحكمھ" ، مع استناده على الفلسفة الأفلاطونیة للتأكید على أن الحكم الدیمقراطي لیس -2
 عیة، إنھا مجرد حلم غیر قابل للتحقیق.الأصل، إنھ نتیجة طبیعیة للطغیان، إن فكرة التعاقد بین الشعب والملك ھي فكرة غیر واق
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اء بقوة سو لقد اعتبر جون لوك أن رسالتھ ھي مقاومة ھذه الأفكار القدیمة الجدیدة، لذلك تصدى لھا

في مشروعھ الفكري، الذي لا یخلو مع ذلك من مصلحة یخدمھا كما قلنا سابقا. إنھ الفكر المؤسسة لمشروعیة 

طبقة بورجوازیة جدیدة في امتلاك السلطة بناء على مفاھیم الحریة والتسامح، وھو ما جعل جون جاك 

 ء إلى الانسان البسیط.روسو یأخذ على عاتقھ رسالة مضادة لمواجھة ھذا الفكر لأنھ أسا

 دفاع جون جاك روسو عن التسامح الدیني لحمایة دین الفطرة.-ب

في كتاب " العقد الاجتماعي"، یوافق روسو على دعاوى لوك القاضیة بالفصل بین السلطة الزمنیة 

والسلطة الدینیة، لكن بمبررات ومنھج مغایر، حیث یعود جون جاك روسو إلى زمن ما قبل المسیحیة، 

زمن الوثنیة الذي لم یكن فیھ التعصب، كما كان في عصره. ففي القدم، لم یكن للناس في البدایة ملوك غیر "

الآلھة وحكومة غیر الحكومة الإلھیة، وقد أصابوا في تعقلھم بذلك، وكان لابد من تغییر طویل في المشاعر 

یلاقوا خیرا من صنعھم ذلك. ولذلك وحده والأفكار، حتى یمكن للناس أن یتخذوا أمثالھم سادة لھم، راجین أن 

وضع الرب على رأس كل مجتمع سیاسي، ومن ثم كان یوجد من الآلھة من ھم بعدد الشعوب، وما كان 

الشعبان الغریب أحدھما عن الآخر، المتعادیات دائما تقریبا، لیستطیعا أن یسلما بسید واحد زمنا طویلا، وما 

أن یطیعا رئیسا واحدا، وھكذا تؤدي التقسیمات القومیة إلى تعدد الآلھة، كان الجیشان المتقاتلان لیستطیعا 

 31ومن ھنا نشأ عدم التسامح اللاھوتي والمدني الذي ھو بحكم الطبیعة "

وسیحاول روسو البحث عن الأسباب التي منعت قیام حروب دینیة في الماضي رغم اختلاف الدیانات 

لة عبادتھا الخاصة، وحكومتھا أیضا، فإنھ لم یفرق بین آلھتھا وقوانینھا وتعددھا بقولھ " ... أنھ إذ كان لكل دو

قط، وكانت الحرب السیاسیة لاھوتیة أیضا، ولذلك كانت ولایات الآلھة معینة بحدود الأمم، ولم یكن لإلھ 

".. ولذلك، وبما أن كل دین مرتبط في قوانین الدولة التي أمرت بھ، 32شعب أي حق على الشعوب الأخرى"

وتبعا  33فإنھ لم یكن قط وجھ آخر لھدایة شعب غیر استعباده، ولم یكن قط مبشرون آخرون غیر الفاتحین..."

                                                           
أي قانون لا یجب أن یقید سلطة الملوك: فالقانون لا یجب أن تكون لھ سلطة تقییدیة أو توجیھیة للملوك ، ھجومھ على كل الوثائق -3

ن تبقى تابعة تي یخلقھا القانوالانجلیزیة التي حاولت تقیید سلطة الملوك، لأن الملكیة الانجلیزیة قائمة منذ قرون خلت، وكل المؤسسات ال
للملك. فالسلطة القضائیة ھي سلطة مفوضة من الملك، والبرلمان لا یجب أن یكون سلطة مضادة للملك، والبرلمانیون دورھم ھو تسھیل 

 حكم الملك وجعل القوانین مقدسة وغیر قابلة للنقد

 

-Geffroy (A) :"Robert filmer, Patriarcha ou du pouvoir naturel des rois" in Mots, mars 1993, N°34, PP 
121-123. 

جون جاك روسو، العقد الاجتماعي، أو مبادئ الحقوق السیاسیة، نقلھ إلى العربیة، عادل زعیتر، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 31
 .199،   ص1995الطبعة الثانیة، 

 .200نفس المرجع،    ص -32
 .200نفس المرجع،    ص-33
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لذلك فظھور التعصب تزامن مع التوسع، ومحاولة كل دولة الھیمنة على دولة أخرى وفرض دیانتھا علیھا. 

 قبل ذلك، كانت حدود الدیانة ھي حدود الدولة.

خطاب یلقیھ قس من جبال السافوا على مسامع شاب، فقد الإیمان وكاد  في كتاب "عقیدة القس" وھو

یتحول إلى صعلوك زندیق، بسبب المآسي التي عاشھا بسبب الصراع بین الكنیستین. یسجل الشاب الخطاب، 

لیتأملھ على مھل ثم یبعث نسخة منھ لمواطن كان مكلفا بتربیة تلمیذ یدعى أمیل. وضع روسو ھذه الشخصیات 

 ربما التھرب من المسؤولیة، في حین یبدو أن تجربة التلمیذ والقس ھي تجربة روسوا كما سردھا محاولا

في مؤلف "الاعترافات"، لكن لربما یبقى السبب في وضع ھذه الشخصیات ھو وضع حد فاصل بین ما 

 . 34یقولھ القس وما یدافع عنھ روسو، بل ربما أن روسو یختلف عن كلا المتجادلین القس والشاب

یعبر روسو عن رسالة كتابھ بالقول: "نسخت ھذا الخطاب لا لیكون ضابطا لما یجب أن نستشعره 

في مجال الدین، بل كمثال على الأسلوب الذي یخاطب بھ الأستاذ تلمیذه، إن ظل وفیا للمنھج المقترح في 

دنا، وارثة في بلد مولمؤلفي ھذا. بما أننا نرفض الخضوع لأیة سلطة بشریة، لا نصادق على أیة عقیدة مت

كل ما یمكن أن یھدینا إلیھ نور العقل في حدود الطبیعة ھو دین الفطرة. لذا أقف عنده في مخاطبة الشاب 

 .35أمیل. إن قدر لھ ن یعتنق دیانة أخرى، فلیس من حقي أن أرشدھا إلیھ، علیھ أن یختارھا ھو لنفسھ"

لا:" تذكر، فوق ھذا ومھما یكن الرأي في ھذا الخطاب، یوصي جون جاك روسو الشاب أمیل قائ

الذي تنحاز إلیھ في النھایة، أن الواجبات الصحیحة التي یفرضھا الدین مستقلة عن المؤسسات البشریة، إن 

القلب الصادق ھو معبد الرب الحقیقي، إن عصارة الشریعة، في كل بلد وفي كل ملة، ھي أن تحب الخالق 

 36حب نفسك، وأن الدین لا یعفي في أي حال من واجبات الأخلاق..."فوق مل مخلوق، وأن تحب أخاك كما ت

وھي دعوة صریحة إلى الفصل بین القوانین المنبثقة من المؤسسات البشریة، والواجبات الدینیة التي یؤمن 

بھا الإنسان. إذن فالحل لمواجھة ھذا التعصب ھو الفصل بین قوانین الدولة والمعتقدات، بحیث یجب أن تھتم 

دولة بما یجمع الناس ولیس ما یفرقھم وھي المصالح المدنیة، وترك كل شخص یعتقد فیما یقتنع بھ. ولم ال

یكتف جون جاك روسو بذلك، بل بحث عن العقیدة الصحیحة في ظل الصراع بین الرأیین الكاثولیكي 

نتیا في ن بروتستاوالبروتستانتي الذي خبرھما جون جاك روسو كثیرا في مرحلة شبابھ، فھو كما رأینا كا

جنیف، وتحول إلى كاثولیكي وتعرف على الكنیسة الكاثولیة بسبب الفقر، ثم عاد بعد ذلك إلى البروتستانتیة، 

 لكنھ في الأخیر سخط على الجمیع، واتخذ لھ عقیدة مختلفة.

                                                           
 .12مرجع، ص  نفس ال --34
 16نفس المرجع، ص  --35
 .128جون جاك روسو: "دین الفطرة" مرجع سابق، ص  -36
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یدافع جون جاك روسو عن عقیدة فطریة بسیطة سمحة، خالیة من كل لغز منافیة لكل تعصب، لا 

.إن رسالة جون جاك روسو مزدوجة، ھي من جھة 37خ إلا في فؤاد من ذھب لھذا الغرض بالذاتتترس

تحریر العقل الانساني من تأویلات السلف فیما یتعلق بالوجود والدین والآخرة، وتأویلات رجال الكنیسة، 

لنسبة للإنسان د باولكن في نفس الوقت تحریر الانسان من خلاصات الفلاسفة المادیون، لیبقى المعیار الوحی

 .38ھو الفطرة وتجربة الحیاة، وجدان الفرد الحر المستقل

فالإنسان فاعل حر، فعلھ إذن منھ، وما یفعلھ بإرادتھ حرة لا یدخل في النظام الذي اختاره الخالق 

ر "المدبر للكون والساھر علیھ، لا یرید الش-حسب روسو–بتدبیره وحكمتھ، فلا یجب إضافتھ إلیھ. فالرب 

لذي یقترفھ الإنسان بالإسراف في استغلال حریتھ المخولة ...ولكي یختار وفر لھ القوى الضروریة لذلك، ا

مع وضع حد لھا حتى لا یخل الإفراط في الحریة بتوازن الكون. فالشر الذي یفعلھ الإنسان، یعود علیھ 

ي من أن یواصل، مھما فعل، بالضرر بدون أن یؤثر سلبا على النظام العام، وبدون أن یمنع الجنس البشر

مسیرتھ. من یتذمر من أن الرب لا یثني الإنسان عن فعل الشر یعترض في الواقع على أنھ حاباه بطبیعة 

 .39ممتازة، وأضفى على أفعالھ صفة الأخلاق التي تزیدھا شرفا وتكریما، إذ بھا ندب إلى التحلي بالفضیلة"

ى الصدق، لا یتحیز لأیة نحلة، لا یتعصب لأیة یقول جون جاك روسو: "أما أنا رجل سادج یتوخ

فرقة، لا یطمح لرئاسة أي حزب، راض بالمكان الذي وضعني فیھ الرب فلا أرى غیر النوع الذي أنتمي 

یضیف " لن أستنبط تلك الضوابط من فلسفة متعالیة، بل سأكتشفھا في سر قلبي كما  40إلیھ كائنا أشرف منھ"

أستشیر قلبي في كل نازلة.... أصدق دلیل ھو الضمیر. عند التردد والمعاندة  كتبتھا الطبیعة بحروف راسخة.

فقط نلجأ إلى تمویھات العقل...الضمیر صوت الروح والشھوة صوت الجسد. أي عجب أن یتعارض الاثنان؟ 

إلى أیھما یجب أن نصغي؟ كثیرا ما یخدعنا العقل، فوجب الاحتراز منھ، أما الضمیر فلا یخدع أبدا ھو 

. فالمقیاس إذن ھو الطبیعة والوجدان والضمیر، وسنعرف كم حكمھا لین متسامح، لنستمع 41لدلیل الأمین"ا

                                                           
 10نفس المرجع، ص -37
. یقول روسو: "أدركت كذلك أن الفلاسفة لم ینفوا عني الریب بقدر ما یزیدونھ قوة وإیذاء. لا یحلون أیا من المعضلات التي تقلقني. -38

. قلت: لأستشر الوجدان، الذي لا یمكن أن یضلني أكثر مما یفعلون (رجال الدین والفلاسفة على فأعرضت عنھم وأقبلت على دلیل آخر
السواء عند روسو) إن اخطأت فعلى الأقل سیكون الخطأ مني، والضرر سیكون أخف إن اتبعت أوھامي انا بدل أن أنصاع إلى 

 .30تمویھاتھم"نفس المرجع، ص 
 .57نفس المرجع، ص -39
 50ص  نفس المرجع،-40
 .69نفس المرجع،  ص   -41
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لنصائحھا وسنرى كم حلو الرضى على النفس والإقرار أنھا على صواب الظالم دائما خائف مترقب، 

 ".42لاینبسط إلا إذا تغافل عن نفسھ

ن الفطرة، ھو تعدد الفرق الموجودة فوق الأرض، إن السبب في لجوء جون جاك روسو إلى ما سماه دی

والتي تتھم بعضھا بعضا بالكذب والغي. وكل فرقة تقول إن الرب قال ذلك؟ لكن من تحدث باسم اللھ، إنھ 

القس الذي یرشدنا، والذي یعرف كل شيء. یأمرنا بأن نعتقد ذلك فاعتقدناه". ھل نبحث بصدق عن الحقیقة؟ 

المنشأ وتأثیر الآباء والقسوس، ولنعرض على محكمة الوجدان والعقل كل كما لقن لنھمل بالمرة عندئذ دور 

 .43منذ الصغر

إن رسالة جون جاك روسو في نھایة المطاف ھي التبشیر بھذا الدین، الذي لیس فیھ إلحاد ولا كفر 

ل جعل الناس ة، بباللھ. لیس بالدعوة إلى اعتناق معتقدات معینة بعینھا یراھا ھي الصحیحة كما تفعل الكنیس

یؤمنون بمعتقداتھم الفطریة. لقد بحث جون جاك روسو عن معتقدان انسانیة بسیطة في إطار ما سمان بدین 

الفطرة، وھي فكرة سبق أن اھتم بھا لمذھب الانساني في بدایات عصر النھضة، حیث قام المذھب بإعادة 

. وسیأتي توماس 44لى أنسنة الدین المسیحيقراءة الكتاب المقدس من أجل فھم النص في سیاقھ، والعمل ع

مور لیكمل الرسالة التي بدأھا الانسانیون في إیطالیا، مور الذي عاش جزءا من حیاتھ في الرھبنة والزھد، 

والذي سیقول في آخر كلمة لھ قبل إعدامھ:" ھا أنذا أموت في سبیل الكنیسة، خادم الملك الأمین ولكن خادم 

یبحث عن الحیاة الفاضلة التي لا تكمن بالضرورة في الایمان بالمسیحیة، بل إن في اللھ اولا". وھو الذي س

الجزیرة أناس وثنیون یعیشون الحیاة الفاضلة، بالرغم من عدم معرفتھم بالدیانة المسیحیة. إن من الممكن 

 .45حسب مور أن یصیر الانسان مسیحیا، دون أي معرفة بالكنیسة وبعقائدھا

روسو، ھي الدعوة إلى التسامح، لذلك بحث عن معتقدات بسیطة یقتنع بھا إن رسالة جون جاك 

الانسان من وجدانھ، دون الحاجة لفرضھا علیھ، لا من طرف الكنیسة ولا من طرف الدولة التي ینتمي إلیھا. 

 لكنھا دعوة لم تجد آذانا صاغیة، بل كانت لھا ردود فعل متعصبة. فحسب عبد اللھ العروي، غضب الفلاسفة

                                                           
 .90نفس المرجع، ص -42
یقول جون جاك روسو: "تتقاسم أوروبا ثلاث دیانیات رئیسیة. إحداھا تؤمن برسالة واحدة، والثانیة برسالتین، الثالثة بثلاث رسالات.  -43

دا ... منصف الذي یتجرأ ویفضل بینھا إن لم  یبك واحدة تمقت وتلعن الاخرین، ترمیھما بالتعامي والعناد والتعنت والكذب. این افنسان ال
 ،كتب الرسالات الثلاث محررة بلغات یجھلھا الأتباع. الیھود لم یعودوا یفھمون العبریة، المسییحیون لا یفقھوم العبریة ولا الیواونانیة

 ة لتھذیب الناس ّان تخاطبھم دائما بلغة لاالأتراك والفرس لا یفھمون العربیة وعرب الیوم أنفسھم لا یتكلمون لغة محمد ما أغربھا طریق
 یفھمونھا بل ھذه الكتب مترجمة... من یضمن أنھا ترجمت بامانة..."

 .108نفس المرجع، ص -
 .208-129كوینتنسكینر، أسس الفكر السیاسي الحدیث، مرجع سابق، صص -44
 .415نفس المرجع، ص-45
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ورجال الدین ورجال العلم من روسو، ولم یتسامحوا مع ما عبر عنھ من أفكار، فغضب علیھ الفلاسفة لإیمانھ 

الدیني، وانتقم منھ أنصار السلطتین الدینیة والمدنیة، لثوریتھ. أدانھ الفلاسفة على لسان فولتیر، والكاثولیك 

 .46على لسان رئیس كنیسة جنیف

 

الحل لتجاوز التعصب الذي كان سائدا بین مختلف النحل والملل، إنھ لقد قدم المفكران، الوصفة و

التسامح الدیني، فلكل فرد حریة الاعتقاد، وعلى المؤسسات البشریة ألا تتدخل في ذلك، لكن تبقى الغایة 

مختلفة بین المفكرین، فجون لوك یرید بذلك تحریر الطبقة البورجوازیة من وصایة الكنیسة حتى تنمو 

ا وتھیمن سیاسیا، في حین یرید جون جاك روسو تحریر الانسان البسیط من جبروت الكنیسة، ومن اقتصادی

ھیمنة أخیھ الانسان علیھ باسم الحریة والعقلانیة والدیمقراطیة. وإذا كان التوافق قد تحقق بینھما حول مبدأ 

ماعي دنیة تحمي النظام الاجتالحریة الدینیة، فإن التوافق ذاتھ سیكون بینھما حول ضرورة تأسیس مبادئ م

 من التصدع، والتي یجب أن یلتزم بھا الجمیع، وفي ھذه المسألة لیس ھناك تسامح.

 اللاتسامح القیمي وضرورة بناء النظام الاجتماعي.-2

بعد أن حسم المفكران في مسألة التسامح الدیني، یطرح التساؤل التالي، ألا یؤدي تعدد المعتقدات إلى 

الآراء التي یمكن أن تدمر النظام المجتمعي، ألم یكن ھذا التعدد ھو سبب الفوضى التي عاشھا تعدد القیم و

المجتمع الأوروبي بعد انھیار المبادئ المقدسة، التي كانت الضابطة لھذا النظام في القرون الوسطى؟ للرد 

كل من یدافع عن على ھذا الاشكال یشھر كل من جون لوك وجون جاك روسو ورقة اللاتسامح، في وجھ 

 قیم وآراء مدنیة مدمرة للمجتمع، لكن یبقى الاختلاف بینھما في طبیعة ھذه القیم التي یجب أن تسود.

 جون لوك بین الدفاع عن الحریة، وضرورة التنظیم.-أ

رغم أن السبب في الحروب والصراعات والشقاء لا یكمن في تعدد الآراء، بل في عدم التسامح مع 

، ورغم أن كل إنسان ھو السلطان الأعلى والمطلق في إصدار الأحكام بنفسھ، ولا یحق 47لفناالرأي الذي یخا

لأي سلطة إرغامھ على ذلك، فإن على الحاكم المدني عدم التسامح مع التصورات والآراء المدمرة للمجتمع، 

 یبقى أھمھا ھو التعصب الدیني.

                                                           
 10جون جاك روسو: "دین الفطرة" مرجع سابق، ص  -46
 64جون لوك، رسالة في التسامح، مرجع سابق، ص  -47
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ني ھو الحیاة البرانیة للإنسان، كما رأینا سالفا، حسب جون لوك، فإذا كانت مھمة القوانین والحاكم المد

والبحث عن السعادة الدنیویة، ولا دخل لھ فیما یتعلق بالأمور الجوانیة وبالضمائر. فماذا لو أن الحاكم أصدر 

قانونا لا أخلاقیا یرفضھ الضمیر، ویمكن أن یدمر المجتمع؟ الجواب أن الحكومة تسعى إلى الخیر العام، 

ذرا ما تسقط في ھذا الفخ، لكن إذا وقع ذلك فمن حق الشخص رفض تنفیذ ھذا القانون، وتحمل لذلك فھي نا

.لكن ما ھو الحل في حالة إذا تمسك الحاكم بقانون ضد الخیر 48العقوبات الناتجة عن ھذا القانون المدني

ي سیحكم في الآخرة العام، ویرى الشخص أنھ ضد الخیر العام، فما ھو الحل في ھذه الحالة؟ ھناك اللھ الذ

في ھذا النزاع، وعلى الشخص في الحالة الدنیویة الخضوع إلى القانون المدني لضمان السلام والأمن، 

. إذن فلا حق 49فالعنایة الرئیسیة التي یجب أن توجھ سلوك أي شخص ھو روحھ أولا ثم السلام العام ثانیا

لمدني، لأن ھذه القوانین ھي الضامنة للأمن للإنسان في رفض القوانین البشریة التي یضعھا الحاكم ا

والسلام، ومادام أن أصل سلطة ھذا الحاكم تنبثق من إرادات الأفراد، فإنھ من المستبعد أن یصدر الحاكم 

قوانین مخالفة لمصالح الناس التي ھي في نھایة الأمر الخیر المشترك. وفي حالة إذا ما وقع ذلك، فالأفراد 

ومة والتمرد على سلطة الحاكم، فالسلطة مجرد ودیعة یتم استردادھا إذا لم تستعمل یملكون الحق في المقا

 بالشكل الصحیح.

وحسب جون لوك، فمادام الحاكم، مفوضا من الأفراد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمایة حقوقھم 

د جتمع الانساني أو القواعوضمان الأمن العام والخیر المشترك، فإن علیھ ألا یتسامح مع الآراء المضادة للم

الأخلاقیة الضروریة للحفاظ على المجتمع المدني. لكن ھذه الأمثل نادرة ما تحدث لأنھا تناقض الفطرة 

. وعلى الحاكم أن لا یتسامح مع اولئك الذي یریدون فرض تصوراتھم للإیمان والھرطقة على 50الانسانیة

اكم عدم التسامح مع كل من لا یؤمن یقیم التسامح. كما الجمیع، لأن ذلك مدمر للمجتمع المدني، وعلى الح

. أما 51أن على الحاكم عدم التسامح مع الذین ینكرون اللھ، لأن ذلك مدمر لكل الدیانات وللمجتمع البشري

 الآراء العملیة التي لا تمس حقوق وحریات الآخرین، رغم إمكانیة أن تكون خاطئة، فیمكن التسامح معھا.

لوك من جدید اللباس الایدیولوجي، فالمھم ھو الحفاظ على المجتمع المدني، ومحاربة وھنا یلبس جون 

كل التصورات التي تمس الخیر المشترك والمصلحة العامة، التي ھي في نھایة المطاف مجموع المصالح 

                                                           
 54نفس المرجع، ص  -48
 .55نفس المرجع، ص  -49
 .55نفس المرجع، ص  -50
 .57نفس المرجع، ص  -51
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الفردیة، لذلك یبقى ھدف لوك ھو حمایة الحقوق والحریات الفردیة ومحاربة التعصب الذي یمس ھذه 

 لحریات، أما دون ذلك، فیحق لكل شخص اعتقاد ما یشاء.ا

 جون جاك روسو ومفھوم الدین المدني.-ب

حسب عبد اللھ العروي، ھناك نقطة حیرت الدارسین لفكر روسو، أو بالأحرى جدل عمیق في فكره 

ى المستوى . فعل52بین الایمان والدفاع عن حریة الاعتقاد بشكل مطلق دینیا، لكن مقیدة بشكل صارم سیاسیا

 السیاسي یدافع روسو بقوة على عدم التسامح مع القیم المدمرة للمجتمع.

رأینا فیما سبق، أن جون جاك روسویفضل الدین الفطري، فبھذا الدین المقدس الرفیع الصحیح الذي 

لقتل. ایعترف للناس، الذین ھم أبناء رب واحد، بأنھم إخوة جمیعا، ولا ینحل المجتمع الذي یوحد بینھم حتى 

ولكن بما أنھ لا یوجد لھذا الدین أیة صلة خاصة بالھیئة السیاسیة، باعتبار أن المؤسسات البشریة لا یجب 

أن تقنن الأمور الخاصة بالمعتقدات، فإنھ یترك للقوانین ما تستخرجھ من نفسھا من قوة. "ولابد لھدوء 

ثناء نصارى صالحین على السواء، ولكن إذا المجتمع وبقاء الانسجام، من أن یكون جمیع المواطنین بلا است

ما وجد لسوء الحظ طامع واحد، مداج واحد.. كانت لھ سوق رخیصة من مواطنیھ الأتقیاء... فعندما یجد 

بحیلة فن الاحتیال علیھم، وفن القبض على قسم من السلطة العامة یلج باب الوجاھة، فالرب یرید احترامھ، 

ن، والرب یرید إطاعتھ، وإذا ما أساء استعمال سلطانھ عد العصا التي ولسرعان ما تواجھون صاحب سلطا

یعاقب الرب بھا أبناؤه، وقد تدور في الرؤوس ھواجس لطرد الغاصب، فلابد لذلك من إقلاق الراحة العامة 

. لذلك یبقى الحل لمواجھة ھذه المعضلة ھو وضع مبادئ عامة لحمایة 53واستعمال العنف وسفك الدم..."

 الاجتماعیة في إطار ما سماه روسو الدین المدني. اللحمة

إذن یجب فرض عقائد دیانة مدنیة خالصة، على السید أن یعین موادھا، لا كعقائد الدین بالضبط، بل 

كمشاعر اجتماعیة یتعذر على الواحد أن یكون بغیرھا مواطنا صالحا أو تابعا صادقا، ویقدر السید، من غیر 

ى اعتقادھا، أن یبعد من الدولة كل من لا یعتقدھا، لا كملحد، بل كافر، كعاجز عن أن یستطیع إكراه أحد عل

أن یحب القوانین والعدل بإخلاص، وعن التضحیة بحیاتھ في سبیل واجبھ عند الضرورة. یقول روسو: " 

رائم، الج وإذا سار أحد كغیره مؤمن بھذه العقائد بعد أن أقر بھا جھرا فدعھ یعاقب بالموت، فقد اقترف أعظم

فقد كذب أمام القوانین، ویجب أن تكون عقائد الدین المدني بسیطة قلیلة العدد، وأن یعبر عنھا بضبط ومن 

غیر إیضاح ولا تفسیر، فوجود الألوھیة القادرة العاقلة الكریمة البصیرة المدبرة، والحیاة الآتیة، وسعادة 

                                                           
 .12جون جاك روسو: "دین الفطرة" مرجع سابق، ص  --52
 209جون جاك روسو، العقد الاجتماعي، مرجع سابق، ص  -53
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والقوانین، أمور یعبر عنھا بالعقائد الإیجابیة، و أما  الصالحین، ومعاقبة الأشرار، وقدسیة العقد الاجتماعي

العقائد السلبیة، فإنني أقصرھا على واحدة:  أقصرھا على عدم التسامح، وھي من فصیلة العبادات التي 

 . 54رفضناھا"

إن أھم قیمة یجب محاربتھا ومعاقبة كل من یتمسك بھا ھي التعصب الدیني وما یلازم ذلك من 

لة أو الأمیر لكنیسة ما وفرضھا بالقوة، واضطھاد الناس بسبب معتقداتھم. لذلك یجب ان ضرورة تبني الدو

یعذب كل من یدافع عن عدم التسامح. لأنھ إن سمحت الدولة بذلكسیكون القساوسة السادة الحقیقیین، ولا 

 یكون الملوك غیر عمال لھم. 

لأخرى، "مادامت عقائدھا غیر مناقضة فیجب إذن أن یقع تسامح مع جمیع الأدیان التي تتسامح مع ا 

لواجبات المواطن، ولكن یجب أن یطرد من الدولة من یجرؤ أن یقول: " لا سلامة خارج الكنیسة" ما لم 

تكن الدولة ھي الكنیسة، وما لم یكن الأمیر ھو الحبر، وعقیدة مثل ھذه لا تكون صالحة في غیر حكومة 

، ویجب أن یحفز السبب الذي من أجلھ اعتنق ھنري الرابع إلھیة، وھي تكون ضارة في كل حكومة أخرى

 55الدیانة الرومانیة، كما قیل، إلى تركھا من قبل كل رجل صالح، ولا سیما كل أمیر یعرف كیف یعقل"

وقد أضاف جون جاك روسو إلى فكرة اللاتسامح المدني، فكرة أخرى أعقد، وھي أن السید المعبر 

لخطأ ویملك السلطة المطلقة فیما یشرع من مبادئ، یجب فرضھا على عن الإرادة العامة معصوم من ا

الجمیع، مع الأخذ بعین الاعتبار أن خضوع الانسان للإرادة العامة ھو خضوع لنفسھ ولیس خضوعا للغیر. 

 لكن ألا یفقد الانسان بمقتضى ھاتین الفكریة الحریة الأصلیة التي طالما دافع عنھا جون جاك روسو.

على ھذا الاعتراض بتساؤل یجیب عنھ بعد ذلك: " أو لم یھب لي الرب الضمیر لأحب یرد روسوا 

. یضیف "لا شك في أني لست حرا ألا أختار ما ھو مفید لي، 56الخیر، العقل لأعرفھ والحریة لأختاره؟"

ي و لكما أني لست حرا أن اختار ما ھو سيء لي. لكن حریتي بالضبط ألا أرید إلا ما یوافقني، أو ما یبد

 57كذلك، دون أن یؤثر في اختیاري عامل خارجي".

وھناك شيء عند جون جاك روسو یحد من ھذا الصراع بین واجب الخضوع للدین المدني ولسلطة 

الإرادة العامة، والحریة الفطریة ھو الضمیر الذي یجعل الانسان یوظف حریتھ بشكل إیجابي. یقول جون 
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قل أن ھذه الاحساسات والعواطف مطبوعة فینا. تلك التي تخص جاك روسو: "لابد من الاعتراف على الأ

الفرد ھي حب الذات، تجنب الألم، استفظاع الموت، التطلع إلى السعادة. وبما أن الإنسان، على ما یبدو، 

اجتماعي بطبعھ، أو على الأقل مؤھل لذلك، فلابد لتحقیق ھذا الغرض، أن تكون مطبوعة فیھ أیضا عواطف 

البشري، إذا اقتصرنا على الحاجیات المادیة لقلنا إنھا تؤدي إلى التنافر أكثر مما تدفع إلى التظافر. تجاه النوع 

 58على أساس ھذه المجموعة من روابط الإنسان بذلتھ وبإخوانھ ینشأ واعز الضمیر"

سان نإنھ الضمیر الذي سیجعل الانسان مؤمنا بالتسامح الدیني، مبتعدا عن التعصب، ومعضدا لأخیھ الا

 في الدفاع عن الخیر والابتعاد عن الشر والمساھمة بالتالي في الحفاظ على النظام الاجتماعي.

وعلى العموم، فإذا كانت اللاتسامح القیمي قد فرضھ ضرورة ضبط التنظیم الاجتماعي لدى كل من 

لین و بین الرججون لوك وجون جاك روسو، ورغم الاختلاف الجوھري بین المفكرین، فإن ھناك توافقا یبد

حول ضرورة مواجھة فراغ یمكن أن یتسبب فیھ مبدأ التسامح الدیني. فمع انھیار المبدأ الدیني المقدس المنظم 

للمجتمع الأوروبي في القرون الوسطى، ومع التعصب الدیني السائد، ودفاع المفكرین عن حریة المعتقد، 

خلاقیة. لذلك لابد من فرض قیم معینة یجب أن تسود یمكن أن یفقد النظام الاجتماعي أعمدتھ القیمیة والأ

ویجب عدم التسامح مع كل من یخرق ھذه القیم، لعل أھمھا على الاطلاق لدى المفكرین ھو التعصب الدیني. 

لكن ھذا التوافق لا یمكن أن یلغي الاختلاف الجوھري بین المفكرین في مضمون ھذه القیم التي یجب أن 

لحقوق والحریات الفردیة عند لوك، في حین تبقى ھذه القیم الأخلاقیة حامیة للإنسان تسود، إنھا قیم تحمي ا

 البسیط من ھیمنة محتملة باسم الدین.
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 خاتمة:

في ظل التعصب الذي أنھك المجتمعات الأوروبیة في العصر الحدیث، برز للوجود مبدأ التسامح 

وإذا كان السیاق السیاسي والشخصي قد فرض على  الدیني، كمفھوم جوھري في الفكر السیاسي الحدیث.

كل مفكر قراءة المفھوم وفق مصالح وھموه، فإن ھناك توافقا یبدو ظاھرا بین جون لوك وجون جاك روسو 

حول ضرورة التسامح الدیني، لكنھ توافق لا یخلوا من اختلاف جوھري بین المفكرین، باعتبار أن جون 

ذین ادعو معرفة الحقیقة مع توظیف مفھوم الانسان العاقل الحر القادر، لوك ینتمي إلى صنف الفلاسفة ال

وھو ما جعل جون جاك روسو یحمل على عاتقھ رسالة نقض أسس ھذه الفلسفة وإبطال منطلقاتھا 

وخلاصاتھا. وھو ما أثر على غایة كل واحد منھما من توظیف مفھوم التسامح، فجون لوك یرید تحریر 

یسة، في حین یرید جون جاك روسو تحري الانسان البسیط من الكنیسة ورجالھا الفرد من ھیمنة الكن

 ومعتقداتھا، ومن العلم والعلماء الذي یدعون امتلاك الحقیقة، وباسمھا یریدون الھیمنة على الآخرین.

وإذا كان التسامح الدینین قد اقتضتھ مصلحة ما لدى كل مفكر، فإن الضرورة فرضت على كل واحد 

لتنازل عن التسامح في الحالة المدنیة، ھي ضرورة ضبط التنظیم الاجتماعي. لذلك برز التعصب منھما ا

لقیم معینة یجب أن تسمو على الجمیع، ویجب على السلطة إبرازھا في القوانین الوضعیة، وھو لیس تعصبا 

، ولیس كذلك لدى مادام أن واضع ھذه القیم ھي سلطة منبثقة من إرادات الأفراد وحریاتھم لدى جون لوك

جون جاك روسوا مادان أن السید الذي یسن ھذه القوانین ھو المعبر عن الإرادة العامة المعصومة من 

الخطأ، والتي ھي الأنا المشتركة للجمیع، وبالتالي حین یخضع الانسان لإرادة ھذه الإرادة فھو یخضع فقط 

 لنفسھ ولضمیره.

مح واللاتسامح لدى المفكرین، ھو السیاق العام الذي برز إن الذي فرض ھذا المد والجزر بین التسا

فیھ المفكران، فالتسامح المطلق في الآراء والتصورات والمعتقدات مدمر للمجتمع، وھذا ما وقع بالفعل، 

حیث انتشرت الفوضى والدمار في كل مكان بمجرد انھیار الكنیسة، واللاتسامح المطلق ھو أساس التعصب 

لابد من حل وسط بین الحدین، إنھ التسامح الدیني الذي یحول دون التعصب والحروب  الذي انتشر، لذلك

الدینیة، ولكنھ یؤدي إلى التشتت والتعدد، واللاتسامح القیمي، الذي یشد عضد الإنسان للتنظیم الاجتماعي، 

ل كل ثة، لقد تحوویحول دون الاختلاف المدر. إنھا الوصفة التي أتت أكلھا في المجتمعات الأوروبیة الحدی

من جون لوك وجون جاك روسو إلى أنبیاء جدد، الأول ألھم بأفكاره الثوار في ابریطانیا وامریكا، والثاني 

حرك الثورة الفرنسیة، التي ألقت بظلالھا بعد ذلك على كل المجتمعات الأوروبیة الأخرى.
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 بعض مؤشرات القیاس الكمي للدیمقراطیة وعوائقھا المنھجیة
 ھیم أولتیت د. إبرا

 أستاذ القانون العام 
 

 مقدمة

، فإنھا 59) بمعناھا الاشتقاقيdemokratiaینُْسَب مفھوم الدیمقراطیة إلى الإغریق، فإذا أخذنا كلمة (

 .60)، وتعني حرفیاً "حكم الشعب"kratos) و(demosتتَأَلََّفُ من جذرین یونانیین متصلین ببعضھما(

) عام Joseph A.SCHUMPETERجوزیف شومبیتر( وأھم تعریف حدیث للدیمقراطیة قدمھ

) تعني" 18؛فحسب فلسفة القرن الثامن عشر(61في كتاب" الرأسمالیة والاشتراكیة والدیمقراطیة" 1942

الترتیب المؤسساتي الھادف إلى الوصول إلى قرارات سیاسیة تحُقِّقُ الخیر العام بجعل الشعب نفسھ یقُرر 

 .62عون لتنفیذ إرادتھ"المسائل عبر انتخاب أفراد یجتم

، وأن 63وعلیھ، تقوم الدیمقراطیة على المشاركة السیاسیة للموطنین في صناعة "مصیرھم الزمني"

 .64یكونوا " مثالا على الفضیلة المدنیة"

م في عل وأمام تعدد تعاریف الدیمقراطیة ومقارباتھا، نظریا، وتضارب الاتجاھات، عملیا، أثُِیرَتْ 

ل في العلوم الاجتماعیة الأخرى، إمكانیة الاتفاق على تصور موضوعي متفق علیھ، السیاسة، كما ھو الحا

عبر اللجوء إلى القیاس الكمي للمفاھیم الاجتماعیة، وعلى رأسھا الدیمقراطیة، فَبدَأَتَْ المبادرات منذ العام 

 ). Seymour Martin Lipsetمع محاولةسیمور مارتن لیبست ( 1959

                                                           
مجلس حقوق الإنسان، دارسة عن التحدیات المشتركة التي تواجھھا الدول في إطار جھودھـا الرامیة إلى ضمان الدیمقراطیة وسیادة   -59

 .5، ص. 2012دجنبر  17تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،  القانون من منظور حقوق الإنسان،
 ق.م. 490) في إحدى مسرحیاتھ في حوالي Eschyleتنسب ھذه العبارة إلى الیوناني اسخیلوس ( -60

Francis Dupuis-DERI, «  Qu’est-ce que la démocratie? », Horizons philosophiques , Vol 5, N° 1, 
automne 1994, p.86. 

صامویل ھانتنغتون، الموجة الثالثة التحول الدیمقراطي في أواخر القرن العشرین، ترجمة عبد الوھاب علوب، دار سعاد صباح،  -61
 .64، ص.1993، 1الكویت، ط

، 1ترجمة، بیروت، طجوزیف أ. شومبیتر، الرأسمالیة والاشتراكیة والدیمقراطیة، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، المنظمة العربیة لل -62
 .483، ص.2011

 یعرف جورج بوردو الدولة ب" أداةٌ لتحقیق مصیرنا الزمني".  -63

 .52، ص. 2002، 3، ترجمة سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، طالدولةجورج بوردو، 
لعام و الأحزاب السیاسیة في الولایات المتحدة و بریطانیا رسل جیھ.دالتون، دور المواطن السیاسي في الدیمقراطیات الغربیة، الرأي ا -64

 .30، ص. 1996،  1العظمى و ألمانیا و فرنسا، ترجمة أحمد یعقوب المجدوبة و بمشاركة محفوظ الجبوري،،  دار البشیر، عمان، ط
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لعلمي والمنھجي بموضوع القیاس الكمي للدیمقراطیة الیوم لعدة أسباب سیاسیة وَیأَتِْي الانشغال ا

 وعلمیة ومعرفیة، یجُملھا في: 

عدة دول، في دساتیرھا، بأن نظام الحكم فیھا دیمقراطي أو نیابي، كنتیجة لوجود أحزاب  - تصَُرِّ

ن النصوص الدستوریة، . لكن، من حیث التطبیق، ھناك ھوة، وانفصال، بین مضمو65سیاسیة وانتخابات

في صناعة السیاسات. لذلك، ظھرت الحاجة إلىتبني تصنیف للأنظمة  66وواقع مشاركة المواطنین

 . 67السیاسیةیمُكن من التمییز بشكل ھادف بین الدیمقراطیات الانتخابیة والأنظمة الاستبدادیة الانتخابیة

ك، دراسة في العلوم الاجتماعیة. ومع ذل تعتبر أسباب الدیمقراطیة ونتائجھا من بین أكثر المواضیع -

. فحسب لاري دایموند 68لا یوُجد توافق في الآراء حول كیفیة تعریف الدیمقراطیة، ناھیك عن كیفیة قیاسھا

)Larry DIAMOND لَ إلى ) إن تحدید مفھوم الدیمقراطیة شبیھ إلى حد ما بـتأویل نص دیني، فلن تتَوََصَّ

 .69اسة بصددهجواب واحد من قبل علماء السی

                                                           
على تأسیس اتحاد برلماني. في وقت تجمع فیھ –تاریخ بدایة الموجة الثالثة للدیمقراطیة  - 1974مثلا اتفقت الدولة العربیة منذ العام  -65

 Jeanالدراسات النظریة والإمبریقیة الغربیة والعربیة على "الاستعصاء الدیمقراطي" في المنطقة العربیة، أو كما تساءل جان لیكا (
Lecaجاء العالم الأخرى؟): ھل الوطن العربي "لا یسیر مع نھج التاریخ"؟ وھل إنھ ذو حصانة من الاتجاھات التي تؤثر في أر 

جان لیكا، " التحرك نحو الدیمقراطیة في الوطن العربي: ما یعتریھ من عدم الیقین والتعرض للأخطار، وما یعتریھ من شرعیة محاولة 
في تحدید المفاھیم وفرضیات أخرى"، غسان سلامة (معد)، دیمقراطیة من دون دیمقراطیین سیاسات الانفتاح في العالم العربي/ 

 .50، ص.1995، ینایر 1لامي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،طالإس
 .148، ص. 2015، أبریل 434محمد الحموري،" الدیمقراطیة والتكاذب علیھا ومحصلة حكم الراي الواحد"، المستقبل العربي، عدد -66
67 -  Anna LUHMANN,Marcus TANNENBERG, Staffan I. LINDBERG, “Regimes of the World

(RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes”, Politics and 
Governance, Vol 6, N° 1,2018, p. 60. 

68- Carl Henrik KNUTSEN, “Measuring Effective Democracy”, International Political Science Review, 
Vol31, N° 2, 2010, p.109 . 

) أنھ بخصوص الدیمقراطیة عادة ما تقسم ھذه الأجوبة إلى تصورات "رقیقة" Larry DIAMONDستطرد لاري دایموند (وی -69
 و"سمیكة":

 ).-أنظر مثن الدراسة –التصورات "الرقیقة" (حالة تعریف جوزیف شموبیتر-

یر، الاعتقاد، التعب –الحریات -من الخاصیات:  التصورات "السمیكة": لا یعتبر نظام ما دیمقراطیا إلا إذا كان یضمن صیانة مجموعة -
سكریة السیطرة على الالة الع-سلطة قضائیة مستقلة؛ -المساواة القانونیة في ظل حكم القانون؛  -التصویت والترشح؛  -الأقلیات(...)؛ 

 وأمن الدولة من قبل مدنیین (...).

حرة، ترجمة عبد النور الخراقي، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،  لاري دایموند، روح الدیمقراطیة الكفاح من أجل بناء مجتمعات
 .42-41، ص. 2014، 1بیروت، ط
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یمَُثلِّ الانتشار العالمي للدیمقراطیة على مدى القرنین الماضیین أحد أكبر التحولات في التاریخ  -

وموضوع دائم یھم علم السیاسة. ومع ذلك، لا یزال ھناك جدل حول أفضل طریقة لقیاس الدیمقراطیة، وھو 

 70.ما ثبت أنھ مُھِمٌّ للاستنتاجات التجریبیة

 :منھجیة الدراسة

لُ دراسة مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في إطار عام یتعلق بقیاس قوة الدولة كأحد الموضوعات  تدخُّ

في علم -العلمیة  ومن أجل ذلك جاءت الدراسات. 71التي اھتمت بھا العلوم السیاسیة (خاصة الفكر السیاسي)

، 72نج یجمع بین عاملین متكاملیب"منھج قیاس قوة الدولة"، وھو منھ -الجغرافیة السیاسیة والعلاقات الدولیة

أولا العامل المادي أو الكمي ویشمل أربع قدرات: القدرة الاقتصادیة، والقدرة الحیویة، والقدرة العسكریة 

والقدرة الاتصالیة. وثانیا العامل المعنوي أو الكیفي ویشمل ثلاث قدرات: الإرادة القومیة، والأھداف 

 الاستراتیجیة والقدرة السیاسیة. 

تسَْعىَ الدراسة، من جھة أخرى، إلى الاستفادة من التراكم الذي حققتھ الاتجاھات المعاصرة في وَ 

دراسة النظم السیاسیة خلال ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین؛ حیث تمحورت دراسة ھذه النظم حول 

 .73عدة موضوعات من بینھا التعددیة السیاسیة والتحول الدیمقراطي

لدیمقراطیة من الاھتمامات الأساسیة في السیاسة المقارنة، خاصة بعد انتقال كما تعد دراسة ا

الدراسات المقارنة من "مرحلة الحكومات المقارنة" (بالتركیز على الدولة ومؤسساتھا ودستورھا ونظامھا 

الدول،  رالقانوني) إلى "مرحلة السیاسة المقارنة" (بمقارنة الأبنیة والعملیات السیاسیة داخل الدولة وعب

 .74والاھتمام بتحلیل عملیة توزیع القیم من قوة وسلطة وثروة ونفوذ)

                                                           
70-Carles BOIX, Michael MILLER, Sebastian ROSATO, “A Complete Data Set of Political Regimes, 

1800–2007”, Comparative Political Studies, Vol 46, N°12, 2012.p. 1524 . 
،أبریل 146"قیاس قوة الدولة: إطار تحلیلي لدراسة الصراع العربي الإسرائیلي" ، المستقبل العربي، العدد ،جمال علي زھران -71

 .41، ص، 1991
نوار جلیل ھاشم، "قیاس قوة الدولة: إطار تحلیلي لقیاس قوة الصین، مقارنة بدول كبرى"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، عدد  -72

 . 77-76،  ص. 2009 ، شتاء25
 1، ط 1حسنین توفیق إبراھیم، النظم السیاسیة العربیة و الاتجاھات الحدیثة في دراستھا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط -73

 .35، ص. 2005، مارس 
معیة للدراسات والنشر المنھج، المؤسسة الجا –النظریة  –نصر محمد عارف، أبستمولوجیاالسیاسة المقارنة، النموذج المعرفي  -74

 . 96، ص. 2002، 1والتوزیع، بیروت، ط
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 Bertrandیضَُاف إلى ذلك أن علم السیاسة تكون في جزء كبیر منھ، حسب برتراند بادي (

BADIEوعلیھ ستحاول الدراسة 75)، اعتمادا على المنھج المقارن الذي فرض نفسھ كبدیل للتجریب .

ین مؤشرات قیاس الدیمقراطیة من حیث إمكانات القیاس الكمي للدیمقراطیة، عرض أوجھ الاختلاف ب

 وتستدل ثانیا على أوجھ التشابھ بینھا خصوصا على مستوى الحدود والموانع.

وَنظََرًا لما یثُیره الموضوع من إشكالیات فقد ارتأینا الاستفادة من الإمكانات التي یقُدمھا المنھج 

 . 23ترك الفرضیات التي یستخدمھا دون أن ینُاقشھا أو یبُررھا "الجدلي، فھو یتمیز بعدم 

وَعَلیَْھِ، سَتعَْتمَِدُ الدراسة مسحا تحلیلیا یعُرِف ببعض مؤشرات قیاس الدیمقراطیة وتصنیفھا لأنظمة 

 ضُ الحكم عالمیا، مما یبُین إمكانات القیاس الكمي للدیمقراطیة، وكنقیض لھذه الإمكانیة (الأطروحة) سَتعَْرِ 

الدراسة لبعض موانع الدراسة الكمیة للظاھرة الاجتماعیة كما یبُین ذلك نموذج قیاس الدیمقراطیة (نقیض 

 الأطروحة).

وَعَلیَْھِ، سَتحَُاوِلُ الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: ھل یمكن قیاس الدیمقراطیة كمیا؟ وإذا 

 سیة الیوم؟ وما العوائق العملیة والمعرفیة (الأبستمولوجیا)كان الجواب إیجابا فما أھم تصنیفات الأنظمة السیا

 والمنھجیة التي تعَْترَِضُ الباحثین في استعمالھم لھذه المؤشرات لقیاس كمي وموضوعي للدیمقراطیة؟

 ھذه الأسئلة، وغیرھا، ستحاول الدراسة الاستدلال علیھا، انطلاقا من فرضیتین أسََاسِیَّتیَْنِ:

لُ بإمكانیة القیاس الكمي للدیمقراطیة، كما عَبَّرَعنھا تعدد مؤشرات القیاس الموضوعة من الأَْوُلَى تقَوُ

 قبل باحثین أو مؤسسات، مما مكن من تصنیف الأنظمة السیاسیة المعاصر.

وَالثَّانِیَةُ تعَْترَِضُ على القیاس الكمي للدیمقراطیة، نظرا لصعوبة الاتفاق على معاییر موضوعیة، 

تجاھات بخصوص الاتفاق على مفھوم الدیمقراطیة مما ینعكس حتما على إمكانیة الاتفاق على ولتضارب الا

 قیاسھ الكمي.

وللاستدلال على ھذه الفرضیات، وبعد التعریف بمؤشرات قیاس الدیمقراطیة (أولا)، عَرَضَتْ 

لقیاس لبعض حدود االدراسة لبعض مؤشرات قیاس الدیمقراطیة وتصنیف أنظمة الحكم في العالم (ثانیا)، و

 الكمي للدیمقراطیة (ثالثا).

                                                           
 .35، ص.2013، 1برتراند بادي، غي ھرمت، السیاسة المقارنة، ترجمة عز الدین الخطابي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط -75
 . 273مد سلیم سالم، بدون تاریخ، صأفلاطون، جمھوریة أفلاطون، ترجمة فؤاد زكریا، راجعھا على الأصل الیوناني الدكتور مح –23
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 أولا: علم السیاسة والقیاس الكمي للدیمقراطیة

ّ قیاس الدیمقراطیة فرعا مستقلا من فروع علم السیاسة ، وتعود البدایات الأولى إلى المحاولة 76یعُدَ

 ) في دراستھ1922-2006((Seymour Martin Lipset)77الإمبریقیة لسیمور مارتن لیبست 

 .78"وجود ارتباط إمبریقي قوي بین التنمیة والدیمقراطیة" حول

-1930((Phillips Cutright)وفي أوََائلِِ الستینیات، من القرن الماضي، طور فیلیبس كاترایت

) مقیاسًا للدیمقراطیة أطلق علیھ اسم مؤشر التنمیة السیاسیة (الفترة الزمنیة التي تغطیھا البیانات ھي 2020

دولة مستقلة في جمیع القارات باستثناء أفریقیا (تم حذف أفریقیا  77) لـ 1960حتى عام  1940من عام 

 .79لاعتبارات إحصائیة)

یَّة القیاس الكمي للدیمقراطیة في السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي (خاصة مع  وَازْداَدتَْ أھََمِّ

 .915Robert DAHL (1((80-2014) و-Kenneth A BOLLEN )1951جھود كل من 

) وریتشارد أ. -1946((Edward G. Carmines)وضع إدوارد ج. كارمینس ،1974وفي العام 

) استراتیجیة للقیاس في العلوم الاجتماعیة أعطت الأولویة لتقییم صحة القیاس Richard A. Zellerزیلر (

 .81ین المؤشراتوالموثوقیة من حیث صحة البناء النظري وأنماط الارتباط الداخلي والخارجي ب

                                                           
غیورغسورنسن، الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي السیرورات والمأمول في عالم متغیر، ترجمة عفاف البطانیة، المركز العربي  -76

 .37، ص. 2015، 1للأبحاث ودراسة السیاسات (ترجمان)، بیروت، ط
الأوروبیة والدول الناطقة باللغة الإنجلیزیة، ودول أمریكا اللاتینیة حسب  دولة من مجموعتین مختلفتین من الدول: 48حیث صنف  -77

ات یدرجة دیمقراطیتھا المستقرة. وصنف الدول الأوروبیة والدول الناطقة باللغة الإنجلیزیة إلى فئتین: الدیمقراطیات المستقرة، والدیمقراط
توریات تینیة إلى فئتین: الدیمقراطیات والدكتاتوریات غیر المستقرة، والدكتاوالدیكتاتوریات غیر المستقرة. كما تم تصنیف دول أمریكا اللا

 المستقرة.

لاندة یالدیمقراطیات المستقرة في أوربا والدول الناطقة بالإنجلیزیة: أسترالیا، بلجیكا، كندا، الدانمارك، إیرلندا، اللوكسمبورغ، ھولندا، ز-
 دولة). 13ة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة (المجموع الجدیدة، النرویج، السوید، سویسرا، المملك

الدیمقراطیات والدكتاتوریات غیر المستقرة في أمریكا اللاتینیة: الأرجنتین، البرازیل، الشیلي، كولومبیا، كوستاریكا، المكسیك  -
 دول). 7والأورغواي (المجموع 

Seymour Martin LIPSET, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 
Political Legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, N° 1,1959,  p. 74 . 

 .24، ص.1992أورده فرانسیس فوكویاما، "الرأسمالیة والدیمقراطیة (الحلقة المفقودة)"، الدیمقراطیة، الكتاب الرابع، أغسطس  -78
79- CUTRIGHT, “National Political Development: Measurement and Analysis”, American  Phillips

Sociological Review , Vol28, N° 2,1963,  p. 256. and 264  . 
80- », Studies in  : Conceptual and measurement traps Political democracy  «  , Kenneth A BALLEN

Comparative International Development, Vol 25, Spring 1990, pp. 7-8. 
81-Edward G. CARMINES and Richard A. ZELLER, “On Establishing the Empirical Dimensionality 

of Theoretical Terms: An Analytical Example”, Political Methodology , Vol 1, N° 4, 1974, p.76. 
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اجتھد علماء السیاسة في وضع عشرات المقاییس، وتألیف نظریات في عشرات  2000وبعد العام 

المقالات الأخرى حول القیاس السلیم للدیمقراطیة. وَأثَاَرَ ھؤلاء ثلاث مناقشات رئیسیة حول قیاس 

 .82ختلفة في مقیاس واحدالدیمقراطیة: مكوناتھ، والشكل العددي للمقیاس، وكیفیة دمج المكونات الم

) وكریستیان Amy C. Alexanderقدََّمَكل من إیمي سي ألكسندر( 2011وفي العام 

في -) Effective Democracy)  شرحا مفصلا لقیاس الدیمقراطیة الفعالة (Christian Welzelفیلزل(

ما: الحقوق( حد أدنى من خلال قیاس عاملین، وھ -وقت تكتسب فیھ ظاھرة الدیمقراطیة غیر الفعالة أھمیة

 ) .1.0وحد أقصى 0) وسیادة القانون(حد أدنى 100وحد أقصى  0

ومن بین المساھمات المؤسساتیة بدأت مؤسسة بیت الحریة بإصدار المسح المقارن للحریة منذ 

، لتتناسل المبادرات الھادفة إلى وضع قیاس موضوعي یمُكن من تصنیف أنظمة الحكم على أساس 1973

 بلة للقیاس الكمي وللمقارنة. فما أھم مؤشرات القیاس الكمي للدیمقراطیة؟مؤشرات قا

 ثانیا: بعض مؤشرات قیاس الدیمقراطیة وتصنیف أنظمة الحكم في العالم

 GERARDOتؤَُكّد الدراسات على حماس الباحثین بخصوص قیاس الدیمقراطیة. حیث حدد مونك(

L. MUNCK)وفیركولین(JAY VERKUILEN في العام)(تسعة مقاییس معروفة للدیمقراطیة 2002 (

. وتطرح ھذه المحاولات الكمیة الإحصائیة عدة أسئلة، من قبیل: ما المقیاس الأكثر 83في مسحھما للمیدان

 84 صلاحیة وصدقیة؟ وما المؤشر الأكثر ملاءمة للاستخدام في أي تطبیق معین؟

                                                           
82- MILLER, Sebastian ROSATO, ibid, p.1525 Carles BOIX, Michael. 

 ، خاصة في المجلات الأمریكیة، أحیل بالخصوص إلى:2000وبخصوص الدراسات حول قیاس الدیمقراطیة التي ظھرت في سنوات 

- Zachary ELKINS, “Gradations of Democracy? Empirical Tests of Alternative Conceptualizations”, 
American Journal of Political Science, Vol 44, N°2,2000, pp. 293-300 . 

- Gretchen CASPER, Claudiu TUFIS, ‘Correlation Versus Interchangeability: The Limited Robustness 
of Empirical Findings on Democracy Using Highly Correlated Data Sets”, Political Analysis , Vol 11, 

N° 2, 2003, pp. 196-203 . 

- Shawn TREIER , Simon JACKMAN, “Democracy as a Latent Variable”, American Journal of 
Political Science , Vol. 52, No,2008,  pp. 201-217 

- Matthijs BOGAARDS,” Measures of Democratization: From Degree to Type to War” ،Political 
Research Quarterly , Vol 63, N° 2,JUNE 2010,  pp. 475- 488. 

83 - Gerardo L MUNCK, Jay VERKUILEN, Conceptualizing and measuring democracy, Evaluating 
alternative indices”, Comparative political Studies, Vol 35, N°1, 2002,  pp.5-34. 

84- . MESERVE, James MELTON, “Democratic Compromise: A Latent Daniel PEMSTEIN, Stephen A
Variable Analysis of Ten Measures of Regime Type”, Political Analysis, Vol18, N° 4,2010, p. 427 . 
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 یة وقع اختیارنا على بعضھا، وھي:في محاولة الدراسةالوقوف عند أھم مؤشرات قیاس الدیمقراطو

 ):Democracy indexمؤشر الدیمقراطیة (-1

 Theمن طرف المجلة البریطانیة  -2007منذ التقریر الأول للعام  –وظف مؤشر الدیمقراطیة 

economist یٌّلمستوى الدیمقراطیة انطلاقا من سلم  167لقیاس الدیمقراطیة في دولة، والھدف ھو تقَْوِیمٌ كَمِّ

. وذلك وفق المعاییر الآتیة:المسلسل الانتخابي والتعددیة السیاسیة، والعمل الحكومي، 10إلى  1 من

 والمشاركة السیاسیة، والثقافة السیاسیة والحریات المدنیة.

ةِالدیمقراطیة  واعتمادا على تحلیل كمي لھذه المعاییر وضع المؤشر تصنیفا للأنظمة: توُجَد فِي الَْقِمَّ

) Authoritarianregimes) وفي الأسفل توجد التسلطیة أو الاستبدادیة (Full democraciesالكاملة (

) أو غیر الكاملة والأنظمة الھجینة Flawed democraciesوبینھما توجد الدیمقراطیة المعیبة (

)Hybridregimes.( 

تجلیاتھ  ظھر تراجع نسبة الأنظمة الدیمقراطیة الكاملة،ومن 2022إلى مؤشر  2006ومنذ مؤشر 

-2022في – 24و-2018في – 19لتصل أحیانا إلى  -2006في  – 28تقَلَُّص نسبة وعدد ھذه الأنظمة (من 

 2021في –59)، في مقابل ارتفاع نسبة وعدد الأنظمة التسلطیة (بوصولھا في السنوات الأخیرة إلى

، مما فسر حسب 85)2022في  -36و-2016في  -40) والأنظمة الھجینة (التي وصل عددھا إلى -2022و

                                                           
 أنظر بالخصوص مؤشرات السنوات الآتیة: -85

--The Economist Intelligence Unit’s , index of democracy , p. 6. 

file:///C:/Users/dell/Downloads/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf 

-The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2016 Revenge of the “deplorables”,p. 3. 

https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/The%20EIU%27s%202016%20Democra
cy%20Index_0.pdf 

-The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and 
democracy, p. 2 . 

content/uploads/2019/01/Democracy_Index_2018.pdf-https://enperspectiva.uy/wp 

-The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2021 The China challenge , p.4. 

-democracy-feb11_2022_eiudownloads/-https://www.stockwatch.com.cy/sites/default/files/news
2021.pdf-index 

-The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022 Frontline democracy and the battle for 
Ukraine, p.3. 

final.pdf-2022-Index-content/uploads/2023/02/Democracy-w.protagon.gr/wphttps://ww 
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بعض الدراسات على أنھ اتساع نطاق "منطقة رمادیة واسعة بین الدیمقراطیة الكاملة أو الراسخة، من جھة، 

 .86والأنظمة التسلطیة الصرفة، من جھة أخرى"

كما أظھرت ھذه المؤشراتبزوغ النظام الھجین كمفھوم جدید یكتسب زخماً في تفسیر التوقعات المخیبة 

دُ على الجمع بین عناصر 87سَمَّى "الموجة الثالثة" من التحول الدیمقراطيللآمال لما یُ  . فھو لا یؤَُكِّ

دُ أیضًا على إمكانیة وجود أنظمة متمیزة نوعیاً تتجاوز الأشكال  الدیمقراطیة والاستبداد فحسب، بل یؤَُكِّ

 .88القائمة

 ):Freedom Houseمؤشر الحریة لبیت الحریة (-2

ر مؤسسة بیت الحریة، وھي منظمة أمریكیة متخصصة بمراقبة وَضَعتَْ ھذا المؤش

 ویوجد مقرھا بمدینة واشنطن.  1941تأَسََّسَتفْي العام 89الدیمقراطیة

 ویعتمد المؤشر على مقیاس من معیارین، أولیھما الحقوق السیاسیة وثانیھما الحریات المدنیة.

حیث یكون المعدل الأقصى لكل  4ى إل 0ویضع لقیاس كمي لھذین المتغیرین لكل سؤال قیمة من 

بالنسبة للحریات المدنیة، ویتم تحویل القیم الخام إلى مقیاس  60بالنسبة للحقوق السیاسیة و 40دولة ھو 

(منخفض) (البلدان 7- 7الأنظمة الدیمقراطیة بالكامل) إلى  –(عال) (البلدان الأعلى تصنیفا  1-1للتقییم من 

لطیة بالمطلق). وبناء على ھذا التكمیم للمؤشرات صنف المؤشر الدول إلى الأنظمة التس –الأدنى تصنیفا 

 ثلاثة أصناف: 

 ).2,5إلى  1دول حرة (من  -

 ).5إلى  3دول حرة جزئیا (من  -

                                                           
 .95إلى  94للاستزادة أنظر، غیورغسورنسن، مصدر سابق، ص. من   -86
 1974أبریل  25"بدأت الموجة الثالثة من التحول الدیمقراطي في العالم الحدیث بعد خمس وعشرین دقیقة من منتصف لیلة الخمیس  -87

 .1990و 1974شبونة بالبرتغال". لتنتشر ھذه الموجة في العالم بین في ل

 .61صامویل ھانتنغتون، الموجة الثالثة، مرجع سابق، ص. 
88-Garry RODAN ,Kanishka JAYASURIYA, Hybrid regimes: a social foundations approach, in Jeffrey 

HAYNES (Edited by), Routledge Handbook of Democratization, Routledge, New York, First published 
2012, pp.175-176. 

، 1تشارلز تیللي، الدیمقراطیة، ترجمة محمد فاضل طباخ، المنظمة العربیة للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط -89
 .16، ص 2010



 

33 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

 ).7إلى  5,5دول غیر حرة (من  -

 . 90)كأفضل مؤشر تجریبي متاح للدیمقراطیة اللیبرالیةLarryDiamondوقد اعتبره لاري دایموند (

صنف أزید من نصف الأنظمة في العالم ضمن الحرة جزئیا  2020إلى مؤشر  2011نذ مؤشر وم

) 7بسبع ( -83بلغ عددھا  –، بل إن ھذه السنة عرفت تراجعا في عدد الأنظمة الحرة2020أو غیر الحرة، 

یة في ھذه الوضعیة فعلى الرغم من أن الحر 2021تقریر  . وقد أكََّدَ 91-90بلغ عددھا -2013مقارنة ب 

البلدان ذات الأداء الأفضل في العالم كانت في تراجع لعدة سنوات، فأصبحت نسبة البلدان غیر الحرة الآن 

في المائة خلال الفترة  15عامًا. وفي المتوسط، انخفضت درجات ھذه البلدان بنحو  15ھي الأعلى منذ 

ة لعام لتي حققت تحسنا صافیا في النتیجنفسھا. وفي الوقت نفسھ، كان عدد البلدان في جمیع أنحاء العالم ا

، وَصَلَ عدد الدول الحرة في العالم إلى أدنى مستوى لھ 2020. ففي عام 2005ھو الأدنى منذ عام  2020

عامًا من التراجع الدیمقراطي العالمي، بینما وصل عدد الدول غیر الحرة إلى أعلى  15منذ بدایة فترة 

 .92مستوى لھ

 VPolityIمؤشر مشروع -3

) في أوائل Ted Robert GURR )2017-1936أشَْرَف َعلى المشروع عالم السیاسة الأمریكي 

)، ویغطي -Monty G.MARSHALL)1952یتَوََلَّى إدارتھ  1998السبعینیات من القرن الماضي، ومنذ 

كثر أو أ 500000، أي الدول التي یبلغ إجمالي عدد سكانھا 2018إلى  1800خلال الفترة من دولة( 167

 The Center for SystemicPeaceالمؤشر " مركز السلام النظامي" ( )، وَیَجْرِيفي العام الأخیر

                                                           
90- Baltimore and London, Johns Larry DIAMOND, Developing Democracy: Toward Consolidation, 

Hopkins University Press, 1999, p.12 . 
91- Freedom house, Freedom in the world 2020, A Leaderless Struggle for Democracy, Washington, 

pp17/20. 

02/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf-https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020 

- Freedom house,  Freedom in the world 2013, Democratic breakthroughs in the balance , Washington, 
p24. 

https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet.pdf 
92 - 4-Freedom house,  ,  Freedom in the world 2021 , Democracy under Siege, pp.3. 

-web-02/FIW2021_World_02252021_FINAL-https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021
upload.pdf 
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(CSP) (–  حیث یَقِیسُ حالة الدیمقراطیة باعتماد مؤشرین فرعیین: أحدھما 93-1997تأسس في العام ،

 التسلطي.درجة تحقق خصائص النظام  یقیس درجة تحقق خصائص النظام الدولي، والأخر یقَِیسُ 

لعَلى إثرھا إلى تصنیف  ز على الخصائص المصاحبة للسلطة الدیمقراطیة أو الاستبدادیة، وَتوََصَّ وَیرَُكِّ

 :94الأنظمة السیاسیة إلى 

 ).10إلى + 6) ( بمعدل من +Democracyدیمقراطیة ( -

 ).10-إلى  6-) ( بمعدل من Anocracyأنوقراطیة ( -

 ).5إلى + 5-من  )( بمعدلAutocracyاستبدادیة ( -

بالنسبة للمؤشر فإن الدیمقراطیة والاستبداد، على الرغم من الاختلافات الجوھریة بینھما، یعُدان 

الشكلین المثالیین للحكم، غالباً ما ینُظر إلیھما على أنھما مستقران وفعالان نسبیاً في الحفاظ على الاستقرار 

 السیاسي.

سیة أقل قدرة بكثیر على أداء المھام الأساسیة وضمان وتتمیز الأنوقراطیة بمؤسسات ونخب سیا

استمراریتھا، وعدم الفعالیة، وتكون عرضة، بشكل خاص، لبدایة أحداث جدیدة من عدم الاستقرار السیاسي. 

یان بین مزیج غیر متماسك في كثیر من الأح فھي لیست دیمقراطیة بالكامل ولا استبدادیة بالكامل، بل تجَْمَعُ 

 والممارسات الدیمقراطیة والاستبدادیة.من السمات 

  s index of democracy’Vanhanenمؤشر -1

)، وبتعاون مع Tatu VANHANEN )1929- 2015المؤشر إلى الأستاذ الجامعي الفنلندي ینُْسَب

 بالنرویج.  Oslo) في مدینة PRIOالمعھد الدولي لبحوث السلام (

                                                           
 الرابط: حول المركز ومھامھ بخصوص إجراء أبحاث حول مشكلة العنف السیاسي في العالم، أحیل إلى موقعھ الإلكتروني على -93

https://www.systemicpeace.org/mission.html 

 
 للاستزادة أنظر، -94

Monty G.MARSHALL, Gabrielle Elzinga – MARSHALL, Global Report 2017 Conflict, Govrnance, 
and State Fragility, Center For Systemic Peace, Vienna, VA USA, August 27, 2017, pp. 29- 31. 

https://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2017.pdf 

Consulted on 20/11/2023 
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مقراطي منذ الستینیات، مركزا اھتمامھ على توزیع السلطة حَاوَلَ قیاس التباین في درجة التحول الدی

 .95داخل الدول المستقلة

وبالنسبة إلیھیمكن استخدام المؤشرین الأساسیین للدیمقراطیة بشكل منفصل لقیاس مستوى 

تھُُ  الدیمقراطیة، ویتعلق الأمر بالمنافسة والمشاركة؛ قراطیة مھي أن المشاركة ربما تكون بعُداً مھمًا للدی وَحُجَّ

) ِ التي تغطي Polyarchydataset (96مثل المنافسة. وعلى أساسھما وضع قاعدة بیانات الحكم الَتَّعدَُّدِيّ

 .2000إلى  1810دولةخلال الفترة من  187

)من خلال مقارنتھ Index of Democratization (ID)یَتحََقَّق فانھانین من صحة مقیاس مؤشره (

استخدام العدید من المتغیرات المعقدة المحملة بتقییمات ذاتیة لم ینتج «أن  بالمقاییس الأخرى  ویخلص إلى

تج عن (المنافسة والمشاركة). ومع ذلك، فقد ن» مقاییس أفضل للدیمقراطیة من المتغیرین الكمیین البسیطین

. وعلى الرغم مقیاسھ تصنیف الولایات المتحدة خلف دول مثل الیونان وإسبانیا وبابوا غینیا الجدیدة وفنزویلا

من أنھ یمكن للمرء أن ینتقد مكونات مقیاسھ للدمقرطة، إلا أنھ یَتمََتَّعُ بمیزة تقدیم مقیاس سھل وموضوعي 

 .97وصالح بشكل معقول

5- s Transformation Index’The Bertelsmann Stiftung 

رُ  )، Status IndexThe)على مؤشرین للقیاس: مؤشر وضع الدولة (BTIالتحول ( یعَْتمَِد مُؤَشِّ

في طریقھا  129). ویقیم مؤشر وضع الدولة حالة كل من الدول ال Management Indexومؤشر التدبیر(

نحو الدیمقراطیة في ظل سیادة القانون واقتصاد السوق الاجتماعي. ویقوم مؤشر التدبیر بتقییم أداء صناع 

 . 98القرار

                                                           
95- 7-Tatu VANHANEN, Introduction: Measures of Democratization, pp. 6. 

-ae5f-403a-8b81-https://cdn.cloud.prio.org/files/4a666026
a0031148713f/polyarchy%20introduction.pdf?inline=true 

Consulted on 03/12/2023. 
 للاستزادة أحیل إلى الرابط الالكتروني التالي: -96

democracy-of-index-ce/Vanhanens://www.prio.org/Data/Governan https 

consulted on 22/11/2023. 
97- Kenneth Janda, “Reviewed Work(s): The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 

States,1980- 1988. byTatuVanhanen”, The Journal of Politics , Vol. 54, No. 3, 1992, pp.928-929. 
 ستزادة حول المشروع أحیل إلى موقعھ الالكتروني على الرابط التالي:للا -98

project.org/en/index/methodology-http://www.bti/ 

report#Introduction-project.org/en/reports/global/democracy-https://bti 
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شرطا مسبقا للدیمقراطیة، وعلى  لذي یعُْتبَرَُ )، اStatenessویركز المشروع على مفھوم الدولنة(

 أساس مجموعة من المعاییر والمؤشرات.

 لیصل إلى تصنیف أنظمة الحكم في العالم إلى:

 ).4) (قیمة أقل من Hard-line autocraciesأوتوقراطیة متشددة ( -

 ).4) (القیمة أكبر من Moderateautocrciesأوتوقراطیة معتدلة ( -          

 ) .6) (القیمة أقل من Highlydefective democraciesدیمقراطیة معیبة بشدة ( -          

 ).8و أقل من 6) (القیمة أكبر من Defective democraciesدیمقراطیة معیبة ( -          

 ).10و 8) (القیمة بین Democracies in consolidation(أو في توطید الدیمقراطیة السلیمة -          

تراجع عدد دول الدیمقراطیة السلیمة أو الموطدة،  2022إلى  2012وأظھرت بیانات السنوات من 

 .99وغیاب أي دولة عربیة ضمنھا. وإن معظم الدول العربیة تصنف ضمن الأنظمة الأوتوقراطیة

، تراجع عملیات التحول الدیمقراطي في جمیع أنحاء العالم (خاصة بفعل ضغط 2022وأكد تقریر

كورونا) بتعرض المبادئ التوجیھیة للدیمقراطیة واقتصاد السوق لضغوط شدیدة، بتظافر تحدیات جائحة 

 . 100من قبل النخب الفاسدة والشعبویة غیر اللیبرالیة والحكم الاستبدادي

                                                           
Consulted on 23/11/2023 . 

99-Report, Political transformation, p.29 –BTI,2012, Democracy . 

/BTI_2012_Democracy_Report.pdfproject.org/content/en/downloads/reports/global-https://www.bti 

-BTI,2014, Democracy – Report, Political transformation Trending toward the center p.25. 

g/content/en/downloads/reports/global/BTI_2014_Democracy_Report.pdfproject.or-https://www.bti 

-BTI,2016, Democracy, Political transformation More democracies, but also more repression, p21 

project.org/content/en/downloads/reports/global/BTI_2016_Democracy_Report.pdf-https://www.bti 

-BTI,2018, Democracy, Political transformation Growing numbers living in unfree societies, p21. 

project.org/content/en/downloads/reports/global/BTI_2018_Democracy_Report.pdf-https://www.bti 

 
100- 9-BTI,2022, Global findings Resilience wearing thin, pp.5. 

-https://bti
project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/global/BTI_2022_Global_Findings_EN.pdf 
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 Dem)-Varieties of Democracy (Vمؤشر  – 6

م مشروع  دى تعقید مفھوم الدیمقراطیة مجموعة بیانات متعددة الأبعاد ومصنفة تعكس م V-Demیقُدَِّ

كنظام حكم یتجاوز مجرد وجود الانتخابات. ویمیز بین خمسة مبادئ رفیعة المستوى للدیمقراطیة: 

 الانتخابیة، واللیبرالیة، والتشاركیة، والتداولیة، والمساواة، ویقوم بجمع البیانات لقیاس ھذه المبادئ.

لنزیھة، والحریات المدنیة، واستقلال القضاء، والقیود وَتشَْمَل عناصر القیاس: الانتخابات الحرة وا

التنفیذیة، والمساواة بین الجنسین، وحریة وسائل الإعلام، والمجتمع المدني. وأخیرا، یتم تقسیم كل مكون 

مؤشر سنویاً من عام  600، التي تقیس أكثر من V-Demإلى مؤشرات محددة. وذلك بفضل قاعدة بیانات 

 اضر لجمیع دول العالم.حتى الوقت الح 1789

وَیقَعَ المقر الرئیسي للمشروع في قسم العلوم السیاسیة بجامعة جوتنبرج في السوید. وفیالسنوات 

، لعب معھد كیلوغ للدراسات الدولیة في جامعة نوتردام، دورًا أساسیاً في بناء وتأسیس V-Demالأولى لـ 

V-Dem . 

ؤشر  بین أربعة أنواع من الأنظمة: الأنظمة الاستبدادیة میز الم 2023وفي تقریر الدیمقراطیة للعام 

)( تطبع َبعِدَمَِ وجود انتخابات تعددیة وبغیاب المقومات الدیمقراطیة الأساسیة ClosedAutocracyالمغلقة(

مثل حریة التعبیر، وحریة تكوین الجمعیات، والانتخابات الحرة والنزیھة)؛ والاستبدادیة الانتخابیة 

)Electoral Autocracy تتمیز بوجود انتخابات تعددیة؛ وَبعِدَمَِ كفایة مستویات المتطلبات الأساسیة مثل)(

 Electoralحریة التعبیر وتكوین الجمعیات، والانتخابات الحرة والنزیھة)؛ والدیمقراطیات الانتخابیة(

Democracyتراع، وحریة )(تكون الانتخابات التعددیة حرة ونزیھة، وبوجود درجات مرضیة من الاق

)(استیفاء متطلبات الدیمقراطیة Liberal Democracyالتعبیر، وحریة تكوین الجمعیات) واللیبرالیة(

الانتخابیة؛ القیود القضائیة والتشریعیة على السلطة التنفیذیة إلى جانب حمایة الحریات المدنیة والمساواة 

 .101أمام القانون)

 

                                                           
101-Department of Autocratization,  Defiance in the Face ofDem institute, Democracy report 2023, -V

Political Science University of Gothenburg,March 2023, p.12. 

dem_democracyreport2023_lowres.pdf-dem.net/documents/29/V-https://www.v 

sulted on 28/11/2023Con 
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 ة العربیة:مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في المنطق-7

 نورد بخصوصھا مؤشرین:

 مقیاس الدیمقراطیة العربي: -أ

مقیاس الدیمقراطیة العربي، وَھُوَ مَشْرُوعٌتشاركي ) بوضع 2008مبادرة الإصلاح العربي (منذ  قَامَتْ 

بین مؤسسات عربیة، تقییما للانتقال الدیمقراطي في دول منتقاة، باستخدام مؤشرات تقیس أسالیب التحول 

، 102قراطي (مثل التشریعات)، ومؤشرات تقیس ممارسات التحول الدیمقراطي (مثل الانتخابات)الدیم

واحترام الحقوق والحریات، وسیادة القانون  وتعتمد مجموعة من القیم: وجود مؤسسات عامة قویة ومساءلة،

 والمساواة والعدالة الاجتماعیة.

). وَلكَِنَّالملاحظة 2017ره الثلاثة (وآخرھا تقریر ویلاَُحَظَ أن المغرب جاء في الصدارة في جمیع تقاری

المثیرة في ھذا التقریر حصول المغرب على صفر نقطة بخصوص تنظیم الاجتماعات والمظاھرات (قمع 

 .103نشاطات الاحتجاج)

وھذا یحُِیلنَُا إلى مفارقة یمكننا استخلاصھا من بعض الأرقام التي أوردھا تقریر برنامج الأمم المتحدة 

نمائي وتتعلق بتصنیف المملكة المغربیة على أنھا غیر دیمقراطیة ورغم ذلك یصل معدل رضا الناس الإ

 .104بالمائة 43بالمائة مقارنة بالیونان التي تصنف بأنھا دیمقراطیة لكن الرضا العام یصل إلى معدل  71إلى 

 )Arab Democracy Barometerالبارومتر العربي ( -ب

ل علماء في الولایات المتحدة الأمریكیة (من جامعة میشیغان وجامعة من قب 2005وضع في عام 

برینستون)، والجامعات ومراكز البحوث في الأردن وفلسطین والمغرب والجزائر والكویت. وفي عام 

                                                           
للاستزادة حول حالة كل دولة (وھي الأردن، البحرین، تونس، الجزائر، السعودیة، سوریة، فلسطین، الكویت، لبنان، مصر،  -102

 المغرب،الیمن) بخصوص ھذه المؤشرات، أنظر، قائمة المؤشرات المستخدمة في مقیاس الدیمقراطیة العربي، على الرابط التالي:

reform.net/ar/publication-https://www.arab 

 .30/11/2023تاریخ الزیارة: 
 .63، ص.2017، المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة، یونیو 5مبادرة الإصلاح العربي، مقیاس الدیمقراطیة العربي  -103
، (عدد خاص في الذكرى العشرین)، الثروة الحقیقیة للأمم: مسارات إلى التنمیة البشریة"، ترجمة إلى 2010یة تقریر التنمیة البشر -104

 اللغة العربیة : لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة و الاجتماعیة لغربي آسیا ( الإسكوا) . طبعة الولایات المتحدة الأمركیة، نیویورك، ص
 .  170و -168
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، تم تشكیل شراكة مع مبادرة الإصلاح العربي من أجل توسیع نطاق المشروع ونطاق أنشطتھ، 2010

 . 1052008-2006سح الإقلیمي التي أجراھا المعھد في الفترة مستفیدا من أعمال الم

نخلص إلى أننا حاولنا في ھذا الجرد لأھم مؤشرات قیاس الدیمقراطیة التركیز على المؤشرات ذات 

الإحاطة بجمیعھا، أو إغفال مؤشرات أخرى كثیرة عملت  العلاقة بقیاس الدیمقراطیة مباشرة دون أن یعَْنيَِ 

 ات علاقة بالدیمقراطیة.على قیاس ظواھر ذ

ي العدید من البلدان  وأن جمیع ھذه المقاربات تقیس الدیمقراطیة (أو جانب وثیق الصلة بھا)، وھي تغُطَِّ

لتَْ دائما، وقد تَ  والسنوات، وھي شائعة الاستخدام من قبل الباحثین وصانعي السیاسات. لكنھا لا تتََّفِقُ  وَصَّ

بلدین الأكثر دیمقراطیة، مثل نیجیریا الیوم أو الولایات المتحدة في القرن إلى تقییمات مختلفة حول أي من ال

 .106التاسع عشر

وھنا یطرح السؤال: لماذا تخلص ھذه المقاربات، في بعض الأحیان، إلى مثل ھذه الاستنتاجات 

ھا كنوع ضالمختلفة؟ محاولة الإجابة تحیلنا إلى الصعوبات العملیة والمعرفیة (خاصة المنھجیة) التي تعتر

 من القیاس الكمي للظاھرة الاجتماعیة. فما ھي بعض حدود القیاس الكمي للدیمقراطیة؟

 .بعض حدود القیاس الكمي للدیمقراطیة ثانیا:

إلى جانب غیرھا من المؤشرات التي تسُْتعَْمَللُقیاس الحكامة، أو التنمیة، أو القانون، أو الحریة 

الضریبة، فإن مایمَُیزُِّ مؤشرات قیاس الدیمقراطیة ھو تعرضھا لوابل من الاقتصادیة، أو التنافسیة، أو أداء 

الانتقادات تمس قدرتھا على الدراسة العلمیة الموضوعیة لظاھرة تتضارب حولھا الرؤى، خاصة بین 

المدافعین عن عالمیتھا، واتجاھات معارضة تنادي بالخصوصیة، ومن بین الحجج التي یوظفھا المعارضون 

. ومن خلال مسح للدراسات بخصوص 107لكمي أن الدیمقراطیة كالحریة لا یمكن بحثھا إلا كیفیاللقیاس ا

ھذا الموضوع، وَقفَتَْ الدراسة على مجموعة من نقط الضعف والصعوبات التي تعترض إمكانات القیاس 

 الكمي، في العلوم الاجتماعیة بصفة عامة، وللدیمقراطیة بصفة خاصة، نعرضھا كما یلي: 

                                                           
 البارومتر العربي للدیمقراطیة أحیل إلى الرابط الالكتروني:للاستزادة حول  -105

center-http://www.arabbarometer.org/content/about 

 . 30/11/2023تاریخ الزیارة 
106- an HERREBasti “ ،Democracy data: how sources differ and when to use which one”, ”, June 17, 

2022, Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from : 

citation-measurement#article-data.org/democracieshttps://ourworldin 
 .31، مصدر سابق، ص.1992اثار ھذه المسألة تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقریر  -107
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) على أنَّ اَلعلوم الاجتماعیة ھي حافز -1943( (Fred S. Roberts)أكََّدَ فرید روبرتس  عد أنب -*

مشاكل العلوم الاجتماعیة بشكل عام، والمشاكل التي تواجھ أن للریاضیات الجدیدة، وَصَلَ إلى نتیجة تتَعَلََّقُ ب

ل لكثیر من الریاضیات عندما یتعلق الأمر بحالمجتمع بشكل خاص، معقدة للغایة. ولا ینبغي لنا أن نتَوََقَّعَ ا

 .108ھذه المشاكل

یشَْعرُ معظم علماء السیاسة بالقلق بشأن جودة القیاسات التي یستخدمونھا، نظرا لعدم وجود مقاربة -*

مقبولة وشاملة وعملیة لتقییم ھذه الجودة، ولغیاب استراتیجیة معتمدة على نطاق واسع للباحثین لإدراج 

 .109ھذه التقییمات في الأبحاث الفنیة أو تعدیل تصمیماتھم البحثیة وفقاً لذلك المعلومات من

أحََدُ التطبیقات الرئیسیة لنظریة القیاس ھو صناعة القرار (من قبل فاعل أو مجموعة من الفاعلین) -*

فمثلا إذا كنا  .، لكن تعَْترَِضُ ھذا التطبیق مشكلة جوھریة تتعلق بمدى الیقین بشأن نتائج الإجراءات المختلفة

نحاول الاختیار بین الأفعال البدیلة، نقول بِأنََّنَا في حالة یقین إذا كان لكل فعل نتیجة واحدة بالضبط. لكن 

نكون في موقف اللایقین إذا كان لكل فعل مجموعة من العواقب المحتملة، كل منھا یحدث باحتمال معروف. 

 . 110حتمالات حدوث العواقب غیر معروفةكما نكون في حالة من عدم الیقین إذا كانت ا

، على أنََّ القیاس الدقیق 111)، في دراستھ لنظریات القیاسErnest W. Adamsأكََّدَ إرنستأدامز (-*

تمامًا غیر ممكن، ولا یتَوََافقَ مُع الممارسة العلمیة الدقیقة في الإبلاغ عن نتائج القیاسات، وھي ذكرھا مع 

 ھوامش الخطأ المحتملة.

*- َ اهُ Kenneth BOLLENكَّدَ الباحث الَْمُھْتمَُّ بدراسة قیاس الدیمقراطیة كینیتبولین(أ )  على ما سَمَّ

التقییمات الذاتیة على المؤشرات، كما تبین المظاھر الآتیة: أولا، ذاتیة الخبراء:  عامل المنھج،  خاصة تأَثْیِرُ 

غیرھا  ر، ومصالح الجھة الممولة للتصنیفات، أوكالتوجھ السیاسي للخبیر، وعلاقة البلد المصنف ببلد الخبی

من العوامل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والشخصیة التي یمكن أن تؤثر على تصنیفات الخبیر. وثانیا، 

المعلومات المتاحة للخبراء: أي المعلومات غیر الكاملة المتاحة للخبیر. وإمكانیة التحیز لإدخال المعلومات 

                                                           
108- Fred S. ROBERTS, Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility, and the 

Social Sciences, Cambridge,  Cambridge University Press,  1985, p.1. 
109- Kelly MCMANN ( and al), Assessing Data Quality: An Approach and An Application, Political 

Analysis ,Cambridge University Press , 2021, p.1. 
110- Fred S. ROBERTS , ibid, p.7 . 
111 - Theory of Inexact Measurement”, Philosophy of Science , Vol  Ernest W. ADAMS, “Elements of a

32, N°. 4/3,1965,  pp. 205-206 . 
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استخدام   علیھا في تطویر تقییماتھم. وثالثا، طریقة بناء التصنیفات أو المقاییس، كما لو كان یتَمُِّ  التي یعتمدون

 .112لجنة أو خبیر واحد، ونوع التحجیم المستخدم، والوقت خلال السنة التي تشیر إلیھا التصنیفات

اس ) (وآخرون) لعدد من عیوب مؤشرات القیMichael Coppedgeعرض مایكل كوبیج ( -*

الموجودة، وحصرھا في ست قضایا رئیسیة: التعریف، والدقة، والتغطیة، والمصادر، والترمیز، والتجمیع، 

 .113واختبارات الصحة والموثوقیة

فبخصوص عدم الاتفاق على مفھوم الدیمقراطیة أكد على أن المشاكل المنھجیة التي تؤثر على 

أن توافق الآراء بشأنھ ضروري للتوصل إلى توافق المؤشرات المعاصرة تبدأ على مستوى التعریف. وبما 

 في الآراء بشأن القیاس، فإن ھدف التوصل إلى مقیاس موجز مقبول للدیمقراطیة قد یكون وَھْمِی�ا.

أما دقة وصحة جمیع المؤشرات فھي منخفضة للغایة بحیث لا تبرر الثقة في أن النظام السیاسي الذي 

 .114الواقع أكثر دیمقراطیة لدیھ درجة أعلى ببضع نقاط ھو في

 سوى القلیل من بینما تنَاَوَلتَْ عدة دراسات الجوانب المنھجیة لقیاس الدیمقراطیة، لم یخصص-*

الاھتمام للمسائل السیاسیة والأیدیولوجیة التي تؤثر على أدوات القیاس وقواعد البیانات. فقد أشار عدد قلیل 

نھجیة مؤشر بیت الحریة: من تجلیاتھا أن المقاییس تتأثر من الباحثین إلى التحیزات الأیدیولوجیة لم

بالأیدیولوجیة المحافظة، وتحیزاتھا المؤیدة للسوق، وتفضل بشكل منھجي البلدان المسیحیة والغربیة (مقارنة 

 .115بالبلدان الإسلامیة والماركسیة)

سط السعي إلى حل وكما نبََّھَتْ بعض الدراسات لمشكلة الخصوصیة السیاقیة لصحة القیاس عبر -*

بین الاتجاه العالمي، الذي لا یراعي الاختلافات السیاقیة، والاتجاه المحلي، الذي یشكك في جدوى بناء تدابیر 

 .116تتجاوز سیاقات محددة

                                                           
112 - National -Kenneth BOLLEN, “Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross

Measures”, American Journal of Political Science, Vol37, N° 4, 1993, pp. 1210-1214 . 
113- Michael CPPPEDGE (and al), “Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach”, 

Perspectives on Politics, Vol 9, N° 2,2011, p.248. 
114- Ibid, p. 249. 
115-  Diego GIANNONE, “Political and Ideological Aspects in the Measurement of Democracy: The

,2010N° 1 17,Freedom House Case, Freedom House case”, Democratization, Vol   ،97-pp. 68. 
116- Robert ADCOCK , David COLLIER, “Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative 

and Quantitative Research”, The American Political Science Review , Vol 95, N° 3, Sep., 2001, pp.529-
530. 
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أكدت بعض الدراسات على "ضرورة التعامل بحذر مع محاولات تقدیر كمي للدیمقراطیة؛ لأن -*

قٍ لِكُلِّ بلد". كما أنََّقیاس الدیمقراطیة  المؤشرات مفیدة كنقاط انطلاق، لكن لا بد من إلحاق ذلك باستقصاء مُعمََّ

، من جھة، وأن ھذه القیاسات 117یكتنفھ سجالا مستمرا حول أفضل السبل لاستنباط المؤشرات والجمع بینھا"

ان متناقضة، یلیست إلا تقدیرات تقریبیة غیر دقیقة لواقع معقد ذي جوانب عدیدة ومختلفة، وفي أغلب الأح

 .118من جھة أخرى

وفي تعَْلِیقِھِ على أسئلة بیت الحریة یشیر إلى أنھا تطرح عدة مشكلات ینطوي علیھا قیاس 

 :119الدیمقراطیة

فاَتُ الخاصة بالدیمقراطیة؟ وكیف یترابط بعضھا ببعض؟-  مشكلة المفاھیمیة: مَا الَصِّ

 مشكلة أفضل تقدیر ممكن أو أفضل مقیاس لھذه الصفات.-

 مشكلة الجمع، أي إعادة تجمیع المقاییس المتنوعة في تقویم عام للدیمقراطیة. -

، عند قضیة 2002)، في تقریر التنمیة البشریة للعام PNUDوقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (-*

یَفْرِضُعلى  ابغموض المؤشرات السیاسیة، مقارنة بتلك المستعملة لقیاس الدخل والصحة والتعلیم، مِمَّ  تتَعَلََّقُ 

الباحثین الاختیار بین منھجین، ولكل منھما سلبیاتھ، سواء تعلق الأمر باستعمال مؤشر موضوعي 

(كالمشاركة في الانتخابات التعددیة) أو اختیار مؤشر ذاتي (قائم على رأي الخبراء). وفیما یخص النوع 

التنظیم الدوري للانتخابات دون أن  الأول فھو لا یعكس جمیع مظاھر الدیمقراطیة؛ ففي بعض الدول یجري

 .120یحدث التغییر في السلطة. أما النوع الثاني من المؤشرات فیبقى رھین اختلاف التصورات

في تعلیقھ على المؤشرات الغربیة أشار إسماعیل الشظي إلى أن استعمالھا لحساب التخلف  -*

خداع، كد على ما فیھا من التلاعب والتحیز والالسیاسي في الوطن العربي یقود بالعموم إلى نتائج مضللة، ویؤ

د رأیھ بالملاحظات الآتیة  : 121وَیعَُضِّ

                                                           
 .37غیورغسورنسن، مرجع  سابق، ص،  -117
 .29المرجع نفسھ ، ص.  -118
 المصدر نفسھ. -119
120- Pnud, Rapport mondial  sur le développement humain 2002, p36. 
( ھامش  98 -97لدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الوطن العربي"، المستقبل العربي،  مصدر سابق، ص. إسماعیل الشطي، حالة  ا -121
 .2014). ونفس الرأي عبر عنھ في إسماعیل الشطي،الإسلام في الاستراتیجیات الأمریكیة، مكتبة افاق، 5



 

43 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

الترویج للنموذج الغربي الرأسمالي مما یعطيً انطباعا أن التقدم ھو حیازة الثروة والتحالف مع -

 الغرب.

 الاعتباطیة في تحویل المفاھیم إلـى أرقـام.-

 لمعاییر المحرجة.الانتقائیة في المعاییر، واستبعاد ا -

 إخفاء الـدور الغربي في تكریس التخلف.  -

وقفت مبادرة الإصلاح العربي، في مقدمة تقریر مقیاس الدیمقراطیة العربي، عند مجموعة من  -*

 :122موانع القیاس الكمي والموضوعي للدیمقراطیة

 القیاس. لیس قابلاً للعد و فیما یَخُصُّ عملیة التكمیم فإن بعض جوانب العملیة السیاسیة ذات المغزى -

 لیس كل ما یمكن عده وقیاسھ یستحق العد والقیاس. -

 مغزى الأرقام النھائیة لكل دولة وللمقیاس بمجملھ.  -

الَْمُقَارَنَة بدول أخرى تثُِیرُ تساؤلاً حول مدى القدرة على ترتیب دول تتفاوت أنظمتھا السیاسیة  -

 .123"والاجتماعیة بشكل كبیر

)، بصدد حدیثھ عن "عقبات المعرفة الكمیة" Gaston BACHELARDاشلار (نخلص مع ب

)Les Obstacles de la Connaissance quantitative إننا ننخدع فیما لو فكرنا أن معرفة «)، إلى

كمیة تنجو مبدئیا من مخاطر المعرفة الكیفیة. فَحَتَّى في ملكوت الكم سنرى التعارض بین مذھب ریاضي 

ذھب ریاضي شدید الوضوح. إن الافراط في الوضوح، على صعید الكم، یعادل تماما الإفراط غامض جدا وم

 .124في التعجب على صعید الكیف. وھاجس الوضوح یقود بعض العقول إلى طرح مسائل لا معنى لھا"

 

 خلاصات واستنتاجات:

                                                           
 12مبادرة الإصلاح العربي، مرجع سابق، ص.  -122
 المرجع نفسھ. -123
ر، تكوین العقل العلمي مساھمة في التحلیل النفساني للمعرفة الموضوعیة، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة غاستونباشلا -124

 . 171و170-169، ص. 1982، 2للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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فَحَاتِ السابقة، الاستدلال على الدعوى المدافعة  عن إمكانیة القیاس الكمي حاولنا، على امتداد الَصَّ

للدیمقراطیة كظاھرة اجتماعیة وسیاسیة، وفائدة ھذا الجھد العلمي الإمبریقي للباحثین وصانعي السیاسات 

مما یمكنھم من المقارنة بین الأنظمة السیاسیة المعاصرة. وحاولنا كذلك اعتماد مقاربة نقدیة للوقوف عند 

غیرة. وقد مَكَّنتَنْاَ الدراسة المسحیة لأھم مؤشرات القیاس، وكذا أھم موانع وحدود القیاس الكمي لظاھرة مت

 للدراسات التي اشتغلت علیھا، من الوقوف عند الخلاصات والاستنتاجات الآتیة:

 تعدد مؤشرات قیاس الدیمقراطیة.-

وجود عناصر مشتركة بین ھذه المؤشرات تتعلق بطبیعة المتغیرات التي تقیسھا أو القیم التي -

ملھا، وھي في نفس الوقت عناصر اختلاف بینھا، والھدف من ھذا التعدد والتنوع ھو محاولة الدراسة تستع

 الموضوعیة لظاھرة اجتماعیة غیر متفق حولھا.

تدافع ھذه المحاولات العلمیة عن عالمیة ظاھرة الدیمقراطیة باعتبارھا ملكا مشتركا للإنسانیة -

ةاِل  دول ومكانتھا في السیاسة الدولیة.نسَْتطَِیعُ من خلالھ قیاس قوَُّ

تعترض عملیة القیاس عدة حدود وموانع علمیة وعملیة تجعل الباحثین على علم مسبق بوجود عوائق -

 إبستمولوجیة، خاصة تلك المتعلقة باستعمال المفاھیم والتعمیم.

 عيتتفق المؤشرات حول بعض الموضوعات: أھمیة الدیمقراطیة كأحسن نظام للحكم على صان-

السیاسات العمل قانونیا ومؤسساتیا وإجرائیا للوصول إلیھ، وعلى الشعوب النضال من أجل التمتع بحسناتھ، 

من جھة، والاعتراف بالأزمة التي تعیشھا الدیمقراطیة عالمیا، حتى في الأنظمة التي كانت تصنف 

 دیمقراطیة كالولایات المتحدة الأمریكیة، من جھة أخرى. 

اس العدیدة في العلوم السیاسیة إلى تحدید الدیمقراطیة في شكلھا الأدنى والإجرائي، تمیل جھود القی-

مقاییس الدیمقراطیة الاجتماعیة وتوفیر مقاییس صحیحة وذات مغزى  خاصة بمعناھا اللیبرالي، مما أقَْصَى

 .125وقابلة للمقارنة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           
125- Todd LANDMAN, Developing Democracy: Concepts, Measures, and Empirical Relationships, 

International IDEA, Background paper prepared for the Ministry of Foreign Affairs of Sweden, May 
2007, p.4. 



 

45 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

ا یزَِیدُ من تعقید إن مقاییس الدیمقراطیة الحالیة غا- لباً ما توفر تصنیفات مختلفة وأحیاناً متناقضة، مِمَّ

؛ وفي غیاب ھذه الأخیرة یطرح 126قرار الباحثین فیما یتعلق بأي مقیاس ھو الأكثر وثوقیة وموضوعیة

السؤال: ھل مؤشرات قیاس الدیمقراطیة تصنف في خانة العلم أم في مشروع الأیدیولوجیا اللیبرالیة؟ 

                                                           
126- MihaielaRisteiGUIGIU ,Miguel CENTELLAS, “The Democracy Cluster Classification Index”, 

Political Analysis , Vol. 21, No. 3,2013, p. 334 . 
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ات الاحتجاجیة واعادة تشكل الھویة الوطنیة بالمغربالحرك  

                د.عبد الإلھ أمین

 كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة ابن زھر أكادیر            أستاذ باحث ب

 

 

 تنطلق ھذه الدراسة من طروحات فرضیة ثلاث:

دة تشكل، أي إعادة بناء محدداتھا الھویاتیة الرئیسیة. وھذا الھویة الوطنیة تعیش الیوم مرحلة إعا أولا:

 ما یستدعي منا تحلیل سیاقات التحول التي أسھمت في إعادة طرح سؤال الھویة وطنیا. 

إعادة تشكل الھویة الوطنیة سیرورة بنائیة تخضع لموازین القوى بین الفرقاء السوسیوسیاسیین.  ثانیا:

ا یسمى باستراتیجیة البناء الھویاتي لدى الفاعل الاحتجاجي، الذي یبقى فاعلا وھذا ما یستدعي منا مقاربة م

 جماعیا بالتحدید.

الھویة الوطنیة بما تعیشھ من إعادة تشكل غیر قادرة الیوم على استیعاب "ھویات الھامش"  ثالثا:

ي بخصوص الزاحفة بقوة على المركز. وھذا ما یستدعي منا تحلیل مدخلات ومخرجات النسق السیاس

 "المطلب الھویاتي الأمازیغي" كنموذج للدراسة.

I- :أھمیة الدراسة 

الممتبع لمسار تطور الأحداث منذ عقد التسعینات سیلاحظ بان موضوع الھویة الوطنیة شكل منذ ذلك     

التاریخ موضوع صراع سیاسي واستقطاب ایدیولوجي حاد بین الفرقاء السوسیوسیاسیین، بلغ مداه مع ما 

بحرف الخط ، وھذا جعل حقیقة الخطاب الایدیولوجي یصادر الخطاب العلمي، خصوصا  2004نة سمي س

مع التوظیف الایدیولوجي المضاعف للعدید من الحقول العلمیة المعرفیة التي اضحت حقولا صراعیة 

لیلي لموضوع تحبامتیاز، من قبیل حقل اللسانیات والتاریخ والانثربولوجیا.ھذا دون إغفال اشكالیة النموذج ال

القائم على فكرة "الاستراتیجیات الھویاتیة" ،  Carmel Camilleri الھویة بین النموذج التحلیلي للأستاذ 

 .127والقائم على فكرة التثاقف John Berryوالنموذج التحلیلي للأستاذ 

ل اتباع مي  من خلاومن منطلق وظیفتنا كأكادیمیین ، حاولنا في ھذه الدراسة تغلیب الاھتمام بالجانب العل

نھج توثیقي تحلیلي لسیرورة تطور طرح سؤال الھویة وطنیا، في قالب علمي أكادیمي یروم تحقیق القیمة 

 العلمیة المضافة على ثلاثة مستویات :

                                                           
127 - , A. (2012). Stratégies identitaires et stratégies d’acculturation : deux modèles Amin

complémentaires. Alterstice, 2(2), 103–116. https://doi.org/10.7202/1077569ar 
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تحلیل الدینامیات الدولیة، الإقلیمیة والوطنیة التي أسھمت في طرح سؤال الھویة وطنیا بحمولة أولا: 

 في مرحلة أولى، ثم إعادة طرحھ بحمولة ھویاتیة سیاسیة في مرحلة ثانیة. ھویاتیة ثقافیة 

تحلیل استراتیجیة البناء الھویاتي لدى "الحركات الاحتجاجیة" من أجل الوقوف على حقیقة  ثانیا:

كون "الھویة الوطنیة"، على مستوى كل الجماعات السیاسیة الوطنیة، لیست ثابتا بل ھي كل خاضع 

ول لا تتوقف، محكومة وتیرتھا ومآلاتھا بموازین القوى بین الفرقاء السوسیوسیاسیین، لدینامیات تح

المنتظمین عادة في أحد قطبین: قطب مؤسساتي یدور حول الدولة وھو المدافع عن "الھویة الوطنیة"، 

ة وقطب احتجاجي مناھض لما یسمیھ "الإقصاء الھویاتي" ویدافع عن ھویة قادمة من الھامش في مواجھ

 المركز.

وھنا تحدیدا أقف لتبریر اختیاري للحركة الأمازیغیة كحركة احتجاجیة مدافعة عن "ھویة ھامشیة 

صاعدة"، في مواجھة "ھویة المركز"، باسم اللغة والثقافة الأمازیغیتن كمحددات ھویاتیة ثقافیة في مرحلة 

یغي..، كمحددات ھویاتیة سیاسیة في اولى، ثم باسم الشعب الأمازیغي، والأرض الأمازیغیة والعلم الأماز

 مرحلة ثانیة.

فبدراسة مسار تطور الحركة الأمازیغیة، سواء على مستوى الخطاب أو استراتیجیة الفعل لدیھا، یتضح 

 ، ونخص تحدیدا: 128بأنھا تتوفر على كل مقومات الحركة الاحتجاجیة

 أنا ھویاتي جماعي؛ الفعل الجماعي المدافع عن مطلب جماعي، والممارس للاحتجاج باسم -

الخطاب الأیدیولوجي الاحتجاجي المحتج على السیاسات المؤسساتیة للدولة المغربیة؛ السیاسة  -

التعلیمیة والسیاسة الاعلامیة والسیاسة اللغویة والثقافیة، مع التركیز على سیاسة التعریب تحدیدا، 

ھویة وطنیة" على مقاس والتي سخرت حسب ھذا الخطاب الأیدیولوجي الاحتجاجي للتأسیس ل"

 129مرحلة تاریخیة محددة جعلت الأمازیغیة لغة وثقافة وھویة على الھامش.

استراتیجیة فعل احتجاجي ممارسة للتعبئة من أجل الأمازیغیة في مرحلة البحث عن المشروعیة،  -

 ي.سلتنتقل بعد ذلك إلى التعبئة باسم الأمازیغیة كاستراتیجیة ھجومیة في مرحلة التدافع السیا

                                                           
128-Érik Neveu ،Repères gie des mouvements sociaux, CollectionSociolo ، La Découverte 2011 

-il, 1978Paris, Éditions du Seu La voix et le regard, Touraine (A.),. 
- Cefaï Daniel Trom Danny et bilisations dans des arènes Mo (dir.),Les forms de l’action collective,

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales,Paris 2001 ,publiques 
-: les  “Les théories des mouvements sociaux.Structures, actions et organisations ,Saout Le Didier

163-1999, 145 | 8niyat Insa analyses de la protestation en perspective”,. 
تاریخ تأسیس الجمعیة المغربیة للبحث والتبادل الثقافي، والتي تبنت  1967نونبر  10یعود التأسیس للفعل الاحتجاجي الامازیغي إلى  129

لأمازیغیة كلغة ر للأكثر من عقدین استراتیجیة دفاعیة تروم محو الصورة السلبیة العالقة بالمخیال الشعبي تجاه الأمازیغیة ورد الاعتبا
وثقافة وطنیتین، قبل أن تنتقل لاستراتیجیة ھجومیة تسائل وتحتج على واقع "الاقصاء المؤسساتي" الذي تعیشھ الامازیغیة لغة وثقافة 

 وھویة في فضاء دولة وطنیة فصلت على مقاس مرحلة حسب ھذا الخطاب الاحتجاحي.
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حلبة صراع عمومي، وھو ما تأسس بشكل واضح مع ما اصطلح علیھ "بحرب الخط" في إطار  -

 صراع بین الفرقاء لاختیار خط كتابة الامازیغیة وتقعید الاملائیة الامازیغیة.

محاولة تقدیم توصیف لواقع "الھویة الوطنیة" الیوم، ودینامیة التحول التي تعیشھا، وتقدیم ثالثا: 

عن سؤال مركزي في ھذه المداخلة وھو: ھل "الھویة الوطنیة" كھویة سیاسیة جماعیة  مقترب جواب

لمجموع أعضاء الجماعة السیاسیة الوطنیة تعیش اختلالا وظیفیا في تحقیق، ما یسمى في أدبیات "التعبئة 

د ھو لتحدیا باذالھویاتیة"، الإشباع الھویاتي الضروري لاستمراریة لحمة الجماعة السیاسیة الوطنیة؟ ھ

 السؤال الاشكالي الذي نروم مقاربتھ في دراستنا ھذه.

 

II- :الإشكالیة موضوع الدراسة 

في ظل ما لوحظ من تعطل آلیة الاشباع الایدیولوجي لدى الأحزاب الوطنیة وتنامي صوت الاحتجاج 

معھا الوطنیة و السیاسي القادم من الھامش، وما یمكن ان یحدثھ ذلك من كبیر تأثیر على  المنظومة القیمیة

النسیج السوسیوثقافي الوطني، خصوصا في ظل تواضع مؤشرات التنمیة البشریة، یطرح السؤال حول ما 

إذا كانت "الھویة الوطنیة" كھویة سیاسیة جماعیة لمجموع أعضاء الجماعة السیاسیة الوطنیة تعیش اختلالا 

ة لحمة الإشباع الھویاتي الضروري لاستمراری وظیفیا في تحقیق، ما یسمى في أدبیات "التعبئة الھویاتیة"،

 الجماعة السیاسیة الوطنیة؟

III- :المداخل الأساسیة للتحلیل 

إذا كانت الاشكالیة موضوع الدراسة تتمحور حول سؤال الھویة ، وتحدیدا حول سؤال اعادة تشكل 

رات ثلاث سیروالھویة الوطنیة كھویة سیاسیة جماعیة، فإن تشعبات الموضوع المبحوث، في ظل تداخل 

معقدة للغایة ( سیرورة التسییس، وسیرورة التدویل، وسیرورة المأسسة)، یجعلنا نجزم بأننا لا نسعى ھنا 

إلى تقدیم مقترب جواب عن الاشكالیة موضوع الدراسة، بقدرما نروم تحریك آلیة السؤال والتأسیس لفضاء 

اتي سویة ضیقة ، والتأسیس بالمقابل لطرح ھوینقاش أكادیمي بھدف تحریر سؤال الھویة من كل توظیفیة سیا

 وطني نابع من العمق السوسیوثقافي للجماعة السیاسیة الوطنیة.

وللإحاطة بالإشكالیة موضوع البحث اعتمدنا ثلاثة مداخل أساسیة للتحلیل، تتناول تباعا سیاقات 

الھویاتي لدى" الحركات  التحول التي تحكمت في إعادة طرح سؤال الھویة وطنیا، واستراتیجیة البناء

الاحتجاجیة"، ثم مدى قدرة الھویة الوطنیة بما تعیشھ من إعادة تشكل على استیعاب "ھویات الھامش" 

 الزاحفة على ھویة المركز. 
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 المدخل الأول: إعادة طرح سؤال الھویة: محاولة في فھم سیاقات التحول. 

ح طرح وتسویق سؤال الھویة والتعبئة ساعدت متغیرات إقلیمیة ودولیة ووطنیة كثیرة في إنجا

 الھویاتیة من أجل ھویة أمازیغیة، وذلك بشكل غیر مسبوق في تاریخنا السیاسي والاجتماعي.

فعلى المستوى الدولي، وفي الوقت الذي تنامت فیھ الدعوة إلى تصدیر النموذج الغربي في شمولیتھ، 

من داخل  وتحدیدا -وأخذت العدید من المنابر الحقوقیة عرف العالم تنامي خطاب الحقوق الثقافیة والھویاتیة،

تدعو إلى توفیر الحمایة القانونیة للأقلیات الإثنوثقافیة المھددة في وجودھا. ونستحضر ھنا  –الأمم المتحدة 

، والذي كان لھ كبیر 1993تحدیدا نقصد ھنا تحدیدا الإھتمام الكبیر الذي أعطي لمسألة الشعوب الأصلیة مع 

 على تحول مضمون الخطاب الھویاتي للحركة الأمازیغیة بالمغرب. تأثیر

دعا مؤتمر فیینا إلى ضرورة إقرار عقد دولي للشعوب الأصلیة والعمل على خلق  1993ففي سنة 

 منظمة دائمة للشعوب الأصلیة داخل ھیئة الأمم المتحدة .

 1993دجنبر  21بتاریخ  163/48وبالفعل أقدمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في توصیتھا عدد  

بتاریخ  214/49عقدا دولیا للشعوب الأصلیة. كما أنھا قررت في توصیتھا عدد  2004-1995على إعلان 

 غشت من كل سنة یوما عالمیا للسكان الأصلیین . 9اختیار  1994دجنبر  23

ویة الحقوق اللغفي ھذا السیاق، كانت سبع جمعیات ثقافیة أمازیغیة مغربیة قد وجھت بیانا حول 

والثقافیة إلى المشاركین في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفیینا، ضمنتھ مطلب تمتیعھا بكافة الحقوق 

المخولة للمجموعات الأصلیة. حیث جاء في نص البیان: "بحكم الإعلان التأسیسي لھیأة الأمم یتوافق تعریف 

ومن ثم یطالبون بالتمتع بالحقوق المعترف بھا من لدن الأمازیغیین والسمات المخولة للمجموعات الأصلیة، 

المجموعة الدولیة لكافة المجموعات البشریة، التي لیست سائدة في بلد ما، والتي تتوق بصفة عامة إلى أن 

تعامل بالتكافؤ مع المجموعة السائدة، كما ترغب في حق الاختلاف في المعاملة من أجل الحفاظ على 

 130لتي تمیزھا عن غالبیة السكان ".خصوصیاتھا اللغویة ا

وقد عرفت الدورة الثالثة عشرة لمجموعة العمل التابعة للجنة الفرعیة للأمم المتحدة لمحاربة كل 

مشاركة الجمعیة الجدیدة للثقافة  1994یولیوز  19أشكال التمییز وحمایة الأقلیات المنعقدة بجنیف في 

م، وأحد أعضائھا حینذاك ذ.أحمد الدغرني، الذي كان یشغل والفنون الشعبیة في شخص رئیسھا ذ. ادبلقاس

 منصب سكرتیر عام التنسیق الوطني.

                                                           
جمعیات السبع الموقعة ھي الجمعیة المغربیة للبحث والتبادل الثقافي، الجمعیة الجدیدة ، وال1993ماي  28كان ھذا البیان بتاریخ في  - 130

اق ثللثقافة والفنون الشعبیة، جمعیة الجامعة الصیفیة، جمعیة الماس الثقافیة، الجمعیة الثقافیة لسوس وھي نفسھا الجمعیات الموقعة على می
بر الثقافیة وجمعیة ما یسنیسا الثقافیة بطنجة، في حین غابت جمعیة تیللي التي تعت أكادیر سنتین قبل ذلك، یضاف إلیھا جمعیة اسنفلول

 أصلا من الجمعیات الموقعة على میثاق أكادیر.
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وتم خلال ھذه الدورة لمجموعة العمل انتخاب ذ.ادبلقاسم رئیسا للمجموعة الاستشاریة الإفریقیة 

ة باسمھا ، حیث اخذ الكلم1995إلى یولیوز  1994لمنظمات الشعوب الأصلیة لمدة سنة، تمتد من یولیوز 

 .  1994دجنبر 8أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

كما شاركت منظمة تماینوت في الدورة الرابعة عشرة لمجموعة العمل حول الشعوب الأصلیة 

 .1996التابعة للأمم المتحدة بجنیف في یولیوز 

ثانیة الدورة ال وفي سیاق الإعداد لمیثاق عالمي حول حقوق الشعوب الأصلیة، شاركت تماینوت في

، 1997، وفي الدورة الثالثة في نونبر1996لمجموعة العمل التابعة للجنة حقوق الإنسان في أكتوبر 

 131وساھمت من خلال تدخل رئیسھا في إغناء مشروع المیثاق.

فمع دینامیات التحول الدولي لما بعد انھیار حائط برلین، تنامت الحركة الحقوقیة دولیا ووطنیا 

ھا الحركات الثقافیة المطالبة باحترام الخصوصیات الثقافیة للمجموعات الاثنوثقافیة. إلا أن ھذه وتنامت مع

الحركات الثقافیة سرعان ما تحولت إلى حركات ھویاتیة مطالبة بتقریر المصیر في إطار جماعات سیاسیة 

 . 132منسجمة لھا كل مقومات الاستقلالیة

الانتكاسات" التي عاشتھا "الانظمة القومیة" في المشرق أما على المستوى الاقلیمي فقد كانت " 

العربي محددا رئیسیا في طرح سؤال الھویة؛ وھكذا، تزامن تأسیس كل من "أكادیمیة التبادل والبحث 

، 1967نونبر  10، والجمعیة المغربیة للبحث والتبادل الثقافي بالرباط في 1967133الثقافي" بفرنسا سنة 

مع ھزیمة حرب الخلیج   1991غشت  05زامن الاعلان عن میثاق اكادیر في ، كما ت1967مع ھزیمة 

 الثانیة كما سیأتي بیانھ. 

أما على المستوى الوطني فقد لوحظ ثمة إفلاس لایدیولوجیا الوطنیة، إذ لم تعد ثمة قابلیة لتسویق 

كن یة...).انتظارات لم تخطاب الوطنیة. فھناك جیل جدید بانشغالات وانتظارات جدیدة (الشغل، الخبز، الحر

لتجد لھا جوابا لدى المجتمعین المدني والسیاسي على حد سواء، مما شكل حقیقة أزمة ممرات مؤسساتیة 

 لتصریف صوت الاحتجاج السیاسي القادم من الھامش.

                                                           
لمجموعة عمل الامم المتحدة حول الشعوب الأصلیة والاجتماعات المرتبطة بھا المنعقدة  14للاستزادة انظر تقریر عن أشغال الدورة  -131

 .1996، نونبر 5. امزداي، عدد 1996غشت  1یولیوز و 29نیف ما بین بمقر الأمم بج
 تجدر الإشارة إلى أن التدرج عادة ما یكون من إعلان الھویة الثقافیة بناء على محددات ھویاتیة ثقافیة (اللغة والثقافة) لینتقل بعدھا - 132

الشعب، التاریخ المشترك. وھذه الإستراتیجیة ھي عینھا التي إلى إعلان الھویة السیاسیة بناء على محددات ھویاتیة سیاسیة: الارض، 
تاریخ صدور أرضیة الإختیار الأمازیغي،  2007تاریخ صدور میثاق أكادیر إلى أبریل 1991اتبعتھا الحركة الأمازیغیة منذ غشت 

 .2000مرورا بالبیان الأمازیغي في مارس 
غ جزائریین، أبرزھم محند بنسعود ومولود معمري، والتي أصبحت تعرف فیما كان التأسیس للأكادیمیة  بمبادرة من نشطاء أمازی 133

 بعد بالأكادیمیة البربریة "أكراو أمازیغ"
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فعلى الرغم من مؤشرات الانفتاح السیاسي التي عرفھا المشھد السیاسي الوطني، والدینامیة  

التي خلقھا طرق ملفات ظلت لعقود طویلة في دائرة الطابو، فإن أزمة الیسار ومعھا أزمة العمل الاجتماعیة 

الحزبي أرخت بظلالھا على المسرح السیاسي غیر القادر على التخلص من میكانزمات اشتغالھ ورھاناتھ 

ل الإلحاقیة السیاسي في ظالتقلیدانیة، وانتقلت عدواھا إلى المجتمع المدني غیر القادر على التخلص من ھیمنة 

 الحزبیة تحدیدا.

لوجیا، تعیش تیھا إیدیو -حزبیة كانت أوجمعویة-فقد كانت كل المؤشرات تدل على أن النخب الوطنیة 

مما سیولد فراغات في الحقل السوسیوسیاسي الوطني نتیجة تعطل آلیة الاشباع الایدیولوجي لدى النخب 

بدایة عقد التسعینات، أضحت الساحة الوطنیة مھیأة أكثر من أي وقت الوطنیة الحزبیة تحدیدا. ھكذا، ومع 

 مضى لطرح سؤال الھویة. 

إلا أن المنعطف الحاسم الذي كان لھ أثره البالغ في طرح سؤال الھویة بشكل صریح، والدعوة تبعا 

یسیة وسیاسیة رئلذلك إلى إعادة النظر فیما اعتبر من لدن القوى الوطنیة لعقود من الزمن محددات ثقافیة 

 للھویة الوطنیة، ھو حرب الخلیج الثانیة.

فحرب الخلیج الثانیة، ومن منظور الفعالیات الأمازیغیة، لم تكن مجرد ھزیمة لحزب البعث القومي 

العربي في العراق، بل كانت ھزیمة لكل من یؤمن بالمشرق العربي عمقا حضاریا، ویجعل من الھویة 

 ة ضدا على مجرى التاریخ والجغرافیا.الوطنیة ھویة عربیة إسلامی

في ھذا السیاق بالتحدید أخذ یتبدد الغموض الإیدیولوجي الأمازیغي بشأن الھویة. غموض ظل 

متسترا لأكثر من عقدین من الزمن بمقولة الثقافة الشعبیة. وانتصبت تبعا لذلك الحركة الثقافیة الأمازیغیة 

 للھویة الوطنیة".كحركة تعبئة ھویاتیة لھا تصورھا الخاص "

إلا أن الطرح الھویاتي الأمازیغي، سواء في بعده الثقافي أو السیاسي، اصطدم بمقاومة القوى 

السیاسیة والمدنیة على حد سواء، لأنھ یتعارض كلیة مع وعي وتصور النخبة الوطنیة، ومعھا المجتمع ككل 

 134"للھویة الوطنیة".

 تي لدى" الحركات الاحتجاجیة".المدخل الثاني: استراتیجیة البناء الھویا

 أول سؤال یطرح ھو: لماذا "الحركات الاحتجاجیة"؟ ولماذا الحركة الأمازیغیة بالتحدید؟

                                                           
نستحضر في ھذا السیاق كتابات شخصیات امازیغیة معارضة او على الاقل متحفظة  بشأن طروحات الحركة الامازیغیة، من قبیل  - 134

عن مطبوعات الأفق بالدار البیضاء، وكتاب ذ.أحمد ویحمان 1997یق امازیغي الصادر سنة كتاب ذ.عبد السلام یاسین حوار مع صد
عن شمس برینت بسلا، وقبلھما ذ.محمد عابد الجابري في العدید من كتاباتھ من قبیل كتاب" 2019بیبو الخراب على الأبواب الصادر سنة 

 .43والعدد  14د أضواء على مشكلة التعلیم في المغرب"، وسلسلة مواقف في العد
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الربط بین الحركات الاحتجاجیة وإعادة تشكل الھویة الوطنیة في ھذه الدراسة ینسجم والطرح 

ضع ل الھویة الوطنیة سیرورة بنائیة تخإعادة تشكالفرضي الثاني الذي اتخذناه منطلقا للتحلیل، ومفاده أن 

لموازین القوى بین الفرقاء السوسیوسیاسیین. فالبحوث الأكادیمیة التي اھتمت بدراسة "الھویة الجماعیة" 

وقفت على حقیقة كونھا سیرورة بنائیة تفاعلیة محكومة بموازین القوى بین الفرقاء، بل ذھب البعض الى 

ة" و"إعادة تشكل الھویة الجماعیة" في اطار علائقي دینامي لا في إطار نعثھا " بصناعة الھویة الجماعی

 135موروث ثابت.

وھنا نقف على تصادم استراتیجیتین للتعبئة الھویاتیة: استراتیجیة القطب المؤسساتي المدافع في 

ھا في یشمرحلة أولى على الأقل عن " ثبات المحددات الھویاتیة" للجماعة السیاسیة الوطنیة وامكانیة تعا

إطار "ھویة وطنیة متعددة"، واستراتیجیة القطب الاحتجاجي المشتغل من خارج مؤسسات النظام السیاسي، 

والمدافع عن إعادة مراجعة المحددات الھویاتیة للھویة الوطنیة في اتجاه إعادة بناء الھویة الجماعیة للجماعة 

 لھامش" في "الھویة الوطنیة المعاد تشكلھا".السیاسیة الوطنیة بما یسمح بتموقع سیاسي جدید ل"ھویة ا

ولتوضیح ھذا الطرح الفرضي سنحاول ھنا بحث استراتیجیة البناء الھویاتي لدى "الحركة 

 الأمازیغیة" كحركة احتجاجیة تمارس التعبئة الھویاتیة باسم الأمازیغیة.

 تحلیل المنطلقات المعتمدة في استراتیجیة البناء الھویاتي: -أ

الھویاتي الأمازیغي على مجموعة من المسلمات كمنطلقات لبناء الھویة البدیلة.  تأسس الخطاب

 منطلقات یبقى أبرزھا:

كل التصورات الھویاتیة التي أنتجتھا "الساحة السیاسیة الوطنیة" تصورات متعالیة  المنطلق الأول:

 .136على التاریخ، ومؤسسة على أساطیر لیس إلا

                                                           
135 - L. (2021). De l’identité héritée à l’identité construite : récitdu « je » face à la -Payer, M.-Bordeleau

transmission. Revue Jeunes et Société, 6(2), 9–28.https://doi.org/10.7202/1088849ar 
- Valérie Cohen-Scali et Jean Guichard, « L’identité : perspectives développementales », 

L'orientationscolaire et professionnelle [En ligne], 37/3 | 2008, mis en ligne le 15 septembre 2011, 
consulté le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/osp/1716 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/osp.1716 
في سیاق ذلك، عمد الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي إلى نقد ھذه التصورات الھویاتیة كمدخل لإعادة تقویم وبناء "الھویة  - 136

 الوطنیة". تصورات ھویاتیة أجملھا في ثلاث:
 یة؛ومن بعدھا الدولة المخزننقد " التصورالدولتي" للھویة الوطنیة والذي یرى فیھ امتدادا للنزعة الیعقوبیة للدولة الكولونیالیة  -
 نقد التصور الدیني للھویة الوطنیة والذي یلبسھ طابع الایدیولوجیا القادمة من الشرق -
 نقد التصور القومي للھویة الوطنیة والذي ارتبط بنقد ما یسمیھ الخطاب  الایدیولوجي الامازیغي بایدیولوجیا التعریب. -
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ر بصناعة ھویة جدیدة بل ببعث ھویة أصیلة. ھویة أصیلة بعمقھا لا یتعلق الأم المنطلق الثاني:

التاریخي الممتد لما قبل الفتح الإسلامي، وعمقھا الثقافي والاجتماعي المجسد في كل ما ھو أمازیغي لغة 

وثقافة وتنظیما اجتماعیا. وفي ذلك محاولة لقطع الطریق على كل الخصوم السیاسیین الذین یرون في 

 دیولوجي الأمازیغي مؤامرة استعماریة لتأزیم المنظومة الثقافیة السائدة ومعھا الھویة الوطنیة.الخطاب الإی

طرح سؤال الھویة زمنیا مرتبط بإنضاج الشروط الموضوعیة والذاتیة لطرحھ.  المنطلق الثالث:

جعلھ أكثر یویتمثل الشرط الموضوعي الأساس في تعمق وتجدر حالة الاغتراب التي یعیشھا المجتمع بشكل 

قابلیة لاستھلاك الخطابات الھویاتیة. أما الشرط الذاتي فیتمثل في بروز نخب أمازیغیة حدیثة، ذات تكوین 

أكادیمي متین ومتنوع، مھمتھا ترسیخ ما یسمیھ الخطاب الایدیولوجي الامازیغي بالوعي العصري بالذات 

منذ عقد السبعینات على عدة حقول معرفیة من  وقد عملت ھذه النخب الأمازیغیة على الاشتغال .الأمازیغیة

قبیل اللسانیات والتاریخ والسوسیولوجیا والانثربولوجیا، وذلك لاعتبارین اثنین على الأقل؛ أولھما، كون 

ھذه الحقول المعرفیة أضحت جمیعھا حقولا صراعیة لھا دور كبیرفي توجیھ وتحدید مآلات الصراع 

وسیاسیین ومن تم التأسیس لمشروعیة "الطرح الھویاتي الأمازیغي" في الایدیولوجي بین الفرقاء السوسی

الأوساط الجامعیة تحدیدا. وثانیھما، كون ھذه الحقول المعرفیة  تساعد الى حد كبیر في ابراز وتثمین كل 

اب طعناصر الھویة الثقافیة الأمازیغیة من لغة وثقافة وأعراف وتقالید، ومن تم تسھم في انھاء ما یسمیھ الخ

الایدیولوجي الامازیغي حالة الاغتراب التي تعانیھا الذات الامازیغیة، وھذا عنصر جوھري في انجاح 

 التعبئة السیاسیة الداخلیة باسم الأمازیغیة. 

وھذا المنطلق اعتمده الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي للإجابة تحدیدا عن سؤال "ھل كان مفروضا  

ا من الزمن لیكتشفوا أن ھویتھم الأصلیة أمازیغیة، وبأن عمقھم الحضاري على المغاربة أن ینتظروا قرون

 الحقیقي ھو بلاد تمازغا؟"

ما یسمى "بالھویة الوطنیة" لیست نتاج عمق مجتمعي أو توافق وطني أو تطور في  المنطلق الرابع:

 1930.137و 1912إطار قانون جدلي، بل نتاج حادث عارض عرفھ المغرب ما بین 

 ء الھویاتي الأمازیغي: مقوماتھ ورھاناتھالبنا -ب 

                                                           
العدید من أدبیات الحركة الأمازیغیة، ولكن تبقى أرضیة "الخیار الأمازیغي" الصادرة في ابریل  نجد ھذه القناعة الایدیولوجیة في  137

 أبرز ھذه الأدبیات التي تبنت ھذه القناعة منطلقا ایدیولوجیا لكل الطروحات التي تناولتھا ھذه الأرضیة. 2007
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لفھم حقیقة الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي حول "الھویة الوطنیة" ینبغي التمییز ولو إجرائیا بین 

 :138مرحلتین ھامتین في استراتیجیة البناء والتسویق الإیدیولوجي الأمازیغي للھویة الوطنیة البدیلة

 لة "البناء الھویاتي الثقافي": مقومات سؤال الھویة خلال مرح -أولا 

اقتصر الحدیث خلال مرحلة البناء والتسویق لما یسمى بالھویة الثقافیة على محددات ھویاتیة ثقافیة: 

وتبني مفھوم الثقافة الأمازیغیة منعطفا  139اللغة والثقافة. ویمكن أن نعتبر التخلي عن مفھوم الثقافة الشعبیة

 تأسیسیا لھذه المرحلة.

خطاب الھویاتي للحركة الثقافیة الأمازیغیة خلال ھذه المرحلة منسجما إلى حد كبیر مع روح وكان ال 

 میثاق أكادیر وذلك من زاویا ثلاث:

 تقدیم "الثقافة المغربیة" كمنظومة ثقافیة واحدة وموحدة یطبعھا التنوع في إطار الوحدة. أولا: 

دد من خلال محددین اثنین: اللغة والثقافة : تقدیم "الھویة الأمازیغیة" كھویة ثقافیة تتحثانیا

الأمازیغیتین لیس إلا. وما یؤكد ذلك ھو خلو نص میثاق أكادیر من أیة إشارة إلى أي محدد ھویاتي سیاسي 

 مفترض من قبیل: الشعب الأمازیغي أو الأمة الأمازیغیة أو الأرض (تمازغا).

  140ة.البنیات المكونة للشخصیة الثقافیة المغربی تقدیم "الھویة الثقافیة الأمازیغیة" كبنیة منثالثا: 

                                                           
اول كل منھا استرلتیجیة البناء الھویاتي من زاویة محددة تنسجم تبقى القاربة التي اعتمدناھا ھنا مقاربة من ضمن مقاربات عدة تن - 138

وطبیعة الموضوع المبحوث في علاقة بالطرح الاشكالي موضوع البحث، وھكذا یمكن الاطلاع على دراسات مھمة تناولت "سؤال 
 الھویة مغربیا" من قبیل :

- Hassan Rachick. (dir)  ,Usages de l’identité amazigh au Maroc, IRCAM, , Imprimerie Anajah 
Casablanca 2006 ,pp 15-65 

-Hassan Aourid, La diversité culturelle au Maroc: Les différentes facettes de l’amazighité, in Pauvreté, 
religion et identité nationale, Les voies marocaine et indienne vers la démocratie, édité par Mohammed 

ZAKARIA ABOUDDAHAB et helmut reifeld , pp 167-178 
- Mari OIRY-VARACCA, « Le “printemps arabe” à l’épreuve des revendications amazighes au Maroc 

», L’Espace Politique [En ligne], 18 | 2012-3, mis en ligne le 06 décembre 2012, consulté le 17 avril 
24. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/2504 ; DOI : 20

https://doi.org/10.4000/espacepolitique.2504 
- Didier Le Saout, « La radicalisation de la revendication amazighe au Maroc. Le sud-est comme 

imaginaire militant », L’Année du Maghreb [En ligne], V | 2009, mis en ligne le 01 novembre 2012, 
consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/514 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.514 
غم من أننا لا نرى في مفھوم "الثقافة الشعبیة" تعبیرا عن وعي ھویاتي أمازیغي، ولو في مرحلتھ الجنینیة،  فان الخطاب على الر - 139

الإیدیولوجي الأمازیغي یؤكد على ذلك. وفي سیاق ذلك یقول ذ. وعزي الحسین: "ولقد تم اعتماد بوابة الثقافة الشعبیة لاختراق المجال 
لأمازیغیة في مغرب الاستقلال"،وذلك في إشارة منھ إلى التحول الذي طبع الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي المحرم الذي توجد فیھ ا

 .49بخصوص سؤال الھویة. نقلا عن مجلة آداب، م س، ص 
رة عن بالحقیقة أن اللغة التي صیغ بھا میثاق أكادیر كانت لغة راقیة و تبعث رسالة اطمئنان لكل الشركاء في الوطن؛ لغة مع - 140

خصوصیة ثقافیة بروح وطنیة في إطار وحدة الجماعة السیاسیة الوطنیة؛ لغة یفھم منھا بأن الإیمان بالخصوصیة الثقافیة الأمازیغیة في 
إطار الوحدة في التنوع،ھذه الخصوصیة الثقافیة التي لا تؤسس لھویة أمازیغیة مستقلة، بل لشخصیة مغربیة یطبعھا التنوع، ولن یزیدھا 

 التنوع إلا انسجاما وقوة. ھذا
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وانسجاما مع شعار الحركة الثقافیة الأمازیغیة "الوحدة في التنوع" دائما، لم تكن ثمة مجاھرة بالعداء 

للغة والثقافة العربیتین، بل جاء في میثاق أكادیر أن" الھویة الثقافیة المغربیة تتحدد بشكل علمي وموضوعي 

لاث، وأورد من بینھا "حضور اللغة والثقافة العربیتین بالمغرب كجزء مھم من الھویة " في معطیات ث

 الثقافیة المغربیة".

ھو إنماء اللغة والثقافة  –حسب ظاھر الخطاب  –فالھاجس خلال ھذه المرحلة، كان تحدیدا  

دود اربة. ھكذا، وإلى حالأمازیغیتین، في إطار المنظومة الثقافیة الوطنیة، كمكونین للھویة الوطنیة للمغ

كتب ذ. عصید قائلا: "إن الھویة اللغویة للمغاربة كشعب موحد في اتجاه المستقبل تتمثل في  1996فبرایر 

  141لغتین وطنیتین متكاملتین تاریخیا واجتماعیا ودینیا ھما العربیة بلھجاتھا، والأمازیغیة بلھجاتھا".

حینھا " الأمازیغیة مسؤولیة وطنیة"، لوحظ حرص كما أنھ انسجاما مع شعار الحركة الأمازیغیة 

على إبقاء الأمازیغیة في إطارھا الوطني ومعالجتھا كقضیة وطنیة تھم  –ولوتاكتیكیا  –الفعالیات الأمازیغیة 

 مھما كانت مشاربھم الفكریة وانتماءاتھم الإیدیولوجیة. –عربا وأمازیغ  –مجموع المغاربة 

  1996بئة الھویاتیة لدى الحركة الأمازیغیة ظلت إلى حدود سنة والملاحظ أن استراتیجیة التع

محكومة  بأرضیة میثاق أكادیر كأرضیة مرجعیة موحدة لكل طروحات ھذه الحركة. وكان التصور الذي 

یحكم الھویة الوطنیة ھو نفسھ التصور الوارد في نص میثاق أكادیر بخصوص، والذي یستند إلى محددین 

 اثنین :

تركیز على العناصر الثقافیة للھویة ونخص تحدیدا اللغة والثقافة. وفي ھذا السیاق یلاحظ أولھما، ال

أن المیثاق تحدث عن الھویة الثقافیة وعن الشخصیة الثقافیة لیس إلا. أما العناصر السیاسیة للھویة من قبیل 

 ة. الشعب والأرض والتاریخ السیاسي والرموز السیاسیة التاریخیة فإنھا مغیبة كلی

ثانیھما، التركیز على البعد الوطني للھویة، على اعتبار أن مفھوم الھویة ورد مقرونا إما بصفة 

الوطنیة أو بصفة المغربیة وذلك في مجموع المحاور الخمس التي تضمنھا المیثاق. ومرد ذلك في تقدیرنا 

ھویة جدید للھویة المغربیة كإلى كون الحركة الجمعویة الأمازیغیة كانت تسعى حینھا إلى التسویق لتصور 

وطنیة متعددة الأبعاد كما جاء في نص المیثاق، وإقناع باقي الفاعلین السوسیوسیاسیین بوضع قطیعة مع 

ھ إلا نتاجا للنخب الوطنیة فرضت -من منظور ھذا الخطاب –التصورات الأحادیة للھویة الوطنیة التي لیست 

ة أو في مرحلة بناء الدولة الوطنیة. وھكذا، یلاحظ بأن نص ظروف تاریخیة سواء في الحقبة الكولونیالی

                                                           
 . 122وارد في معارك فكریة حول الأمازیغیة...، م.س. ص  - 141
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المیثاق لم یشر صراحة ولا ضمنا إلى ھویة أمازیغیة فوق وطنیة، متجذرة سوسیوثقافیا ومتأصلة تاریخیا، 

 تشمل كل أقطار تمازغا كما أضحت تروج لذلك الأدبیات الأمازیغیة لاحقا.

الھویة فوق الوطنیة ولا مسألة العمق الحضاري وھكذا، لم تطرح خلال ھذه المرحلة مسألة  

الأمازیغي كإطار حضاري تاریخي موحد للھویة الوطنیة كما أخذ یسوق لذلك الخطاب الإیدیولوجي 

كتب ذ.عصید في قول بالغ الدلالة: "الانتصار  1995الأمازیغي مؤخرا. وفي ھذا السیاق وإلى حدود نونبر 

جھا في النسیج الحضاري المغربي المتعدد المكونات عن طریق الاعتراف للأمازیغیة معناه الدعوة إلى إدما

بھا لغة وطنیة في الدستور إلى جانب العربیة (اللغة الرسمیة)، وثقافة إسلامیة كسائر الثقافات غیر العربیة 

 يالمتواجدة في العالم الإسلامي. بھذا المعنى، لا یمكن الفصل لا على مستوى الماضي التاریخي ولا ف

. وھذا القول یتضمن نقطتین مفصلیتین 142المصیر المستقبلي بین الأمازیغیة والإسلام والعروبة في المغرب"

 ظلتا تشكلان مسألتین خلافیتین بین الحركة الأمازیغیة ومجموع الفعالیات المدنیة والسیاسیة الوطنیة:

، تؤكد  2011دستور یولیوز  ظلت الحركة الثقافیة الأمازیغیة، وإلى حدود اقرارالمسألة الأولى: 

على أن كل اعتراف دستوري محتمل بالأمازیغیة كلغة وطنیة فقط، إلى جانب اللغة العربیة كلغة رسمیة، 

فیھ تحقیر للأمازیغیة لأنھا تعتبر أصلا بمقتضى المعیش الیومي وبحمولتھا التاریخیة الرمزیة لغة وطنیة، 

 ت والثقافات.كما أن فیھ مسا بمبدأ المساواة بین اللغا

وھذه القناعة الإیدیولوجیة التي ترى بأن عدم تخویل الامازیغیة صفة الرسمیة في الدستور سیكرس 

وضعیة المیز الذي تعیشھ الامازیغیة والامازیغ على حد سواء، أخذت تجد لھا مكانا في الأدبیات الأمازیغیة 

وأحداث  2000ان الامازیغي في مارس ، إلا أنھا اكتست حمولة سیاسیة أكبر مع صدور البی1996منذ 

. وھما حدثان مھمان كان لھما كبیر تأثیر في التحول الذي طبع 2003الدار البیضاء الارھابیة في ماي 

 الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي من الثقافي إلى السیاسي.

لغة رسمیة ك ولكن إذا كان التنصیص في نص الدستور على الأمازیغیة كلغة وطنیة إلى جانب العربیة

قد یجد مبررا لھ في محاولة توفیر الحمایة الدستوریة للأمازیغیة لغة وثقافة، مما یجعل من مطلب الدسترة 

محصورا في حمولتھ الثقافیة، فإن إصرار الحركة الأمازیغیة على دسترة الأمازیغیة كلغة رسمیة إلى جانب 

إیجابا، یكشف عن الخلفیة الإیدیولوجیة والرھان  العربیة، أو لغة رسمیة دونما إشارة للعربیة، سلبا أو

السیاسي القابعین وراء مطلب الدسترة. وھذا ما یؤكده ذ. أخیاط في قول بالغ الدلالة:" فلا یعقل أن تكون 

لدینا لغة غیر وطنیة، وھي، العربیة، منصوص علیھا في الدستور بل تعتبر ھي اللغة الرسمیة، في حین 

حقیقیة محرومة من ھذا الحق الدستوري. وعلیھ، فإن الدعوة إلى دسترة اللغة الأمازیغیة نجد لغتنا الوطنیة ال
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تقتضي في نظرنا شیئین اثنین: أولا، الإعلان عن الھویة الوطنیة للمغرب في مستوى الدیباجة، وثانیا 

سیط، وھو بب بالتنصیص على البعد الأمازیغي في الھویة الوطنیة المغربیة واعتباره ھو الأساس، وذلك لس

 143أن الأرض أمازیغیة لا عربیة، وأن الشعب أمازیغي ولیس عربیا بأي شكل من الأشكال". 

وقد أظھرت سیرورة تطور الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي انتقال المطلب الأمازیغي من مجرد 

اسیة ة ھویاتیة سیمطلب ذو حمولة ثقافیة إلى مطلب ذو حمولة ھویاتیة ثقافیة، ثم بعدھا إلى مطلب ذو حمول

 یحیل على الحق في تقریر المصیر واقتسام الثروة والسلطة والقیم في إطار حكم ذاتي أو نظام فیدرالي.

تحاول الحركة الثقافیة الأمازیغیة الیوم التسویق للأمازیغیة كمنظومة إیدیولوجیة المسألة الثانیة: 

تمیزه عن غیره بحسب الخطاب الایدیولوجي  وكمشروع مجتمعي وكإطار حضاري لھ مقوماتھ الذاتیة التي

الأمازیغي: أرض تمازغا، الشعب الأمازیغي، التاریخ الأمازیغي المشترك لما قبل "الغزو العربي"..، 

الإسلامي. وھذا الطرح ھو الآخر لم یكن  فأخذت تؤسس تبعا لذلك للقطیعة مع العمق الحضاري العربي

ة الثقافیة. فالاعتراف بالأمازیغیة كثقافة إسلامیة، وإمكانیة المساھمة واردا كسابقھ في مرحلة التسویق للھوی

منذ عقدین من الزمن، والتي یمكنھا أن تشكل أرضیة 144في أي إطار قومي أو دیني التي دعا إلیھا ذ. عصید 

رحلیا م مشتركة لحوار وطني بین مجموع الفرقاء لم تعد تشكل الیوم في أدبیات الحركة الأمازیغیة إلا تاكتیكا

في سیاق البحث عن المشروعیة. أما الخیار الاستراتیجي الذي یحكم الحركة الیوم فھو العلمانیة والحداثة 

كمدخل لكل تغییر دیمقراطي. خیار استراتیجي لا یمكن معھ الدعوة إلى الاعتراف بالأمازیغیة كثقافة 

 إسلامیة.

ازیغي ینبوعا للفكر الإنساني ذو النزعة فالأمازیغیة أصبحت الیوم في الخطاب الإیدیولوجي الأم

 .145العقلانیة الحداثیة التي تتعارض والفكر المشرقي ذو النزعة اللاھوتیة الأسطوریة

                                                           
، 2005، ینایر فبرایر 53، السنة 2-1نقلا عن: ندوة " الامازیغیة: ھویة ثقافیة ام رھان سیاسي"، وارد في مجلة آداب، عدد  - 143
 .55ص
كتب ذ. عصید، وھو الیوم من اشد المعارضین لفكرة الانتماء للعمق الحضاري العربي الإسلامي كعمق  1996إلى حدود سنة  - 144

حاضن للتمایزات اللغویة والثقافیة، في مقال لھ بعنوان"الإطار الحضاري للھویة الوطنیة، ثوابث السلفیة وأسئلة الحداثة"، كتب قائلا: 
ة معناه الدعوة إلى ادماجھا في النسیج الحضاري المغربي المتعدد المكونات عن طریق الاعتراف بھا لغة وطنیة "الانتصار للأمازیغی

ى، نفي الدستور إلى جانب العربیة(اللغة الرسمیة)، وثقافة إسلامیة كسائر الثقافات غیر العربیة المتواجدة في العالم الإسلامي، بھذا المع
الماضي التاریخي ولا في المصیر المستقبلي بین الأمازیغیة والإسلام والعروبة في المغرب" . وارد في لایمكن الفصل لا على مستوى 

، شتنبر 1: أحمد عصید، الإطار الحضاري للھویة الوطنیة، ثوابث السلفیة وأسئلة الحداثة، معارك فكریة، ، مركز طارق بن زیاد، ط
 .102.،ص 2002

غیة إلى تقدیم نفسھا بصورة الحركة الحداثیة الحاملة لمشروع تغییر دیمقراطي حداثي شمولي. وفي سعت الحركة الثقافیة الأمازی - 145
 ھذا السیاق، یقول ذ.حنداین: " فالحركة الثقافیة الأمازیغیة لا تھدف فقط إلى الاھتمام باللغة والثقافة، فھي حركة فكریة إنسیة شبیھة

روبیة في القرن السابع عشر. فھذه الحركة جاءت بخطاب حداثي وبفكر نسبي وطالبت بالحركة الإنسیة في أوربا إبان النھضة الأو
بالتعاطي العقلاني مع ظواھر المجتمع المغربي، فنادت بالمساواة بین اللغات والثقافات والجھات والإنسان بدون تمییز بسبب الجنس أو 

بالوحدة في التنوع، وباسترجاع قوة المغرب عبر إعادة الاعتبار لتاریخھ اللون أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الدین أو الجھة، ونادت 
. كما یؤكد 177العریق وإبراز مساھمتھ في الحضارات الأخرى"، نقلا عن: وارد في حوارات حول المسألة الامازیغیة، م س، ص 

أحمد  وكإطار للتفكیر والممارسة السیاسیة". أنظر: ذ.عصید، في السیاق ذاتھ، على تبني الحركة الأمازیغیة للحداثة "كاختیار ایدیولوجي
 131عصید،اسئلة الثقافة والھویة،     م س، ص 



 

58 
 

سیاساتمجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل ال   

كما أن استمرار الدعوة إلى الاعتراف بالأمازیغیة كثقافة إسلامیة یتعارض واستراتیجیة البناء 

نسجمة. فالإسلام كمعتقد وكموروث ثقافي حضاري والتسویق الإیدیولوجي للھویة الأمازیغیة المستقلة والم

وكمحدد ھویاتي یشكل عنصر تشویش على البناء الھویاتي الأمازیغي البدیل. وھذا ما یفسر معارضة 

الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي اعتبار "الإسلام" محددا ھویاتیا بدعوى أنھ متغیر تاریخي مثلھ في ذلك 

تمازغا عبر تاریخھا، سماویة كانت أو لاھوتیة. فكیف یستقیم التنكر للإسلام مثل باقي الدیانات التي عرفتھا 

كمحدد ھویاتي والاعتراف بالأمازیغیة في نفس الوقت كثقافة إسلامیة؟ وفي ھذا السیاق نستحضر قولا بالغ 

 ابتالدلالة للاستاذ محمد بودھان: "فالاسلام، كعقیدة، مستقل إذن عن الھویة،لأن الدین لیس من الثو

والشروط الملازمة لھویة شعب ما، والتي ینفرد بھا عن الشعوب الأخرى، وإنما ھو من المتغیرات التي 

تنضاف إلى الھویة، والقابلة للتحول والتغیر  حسب الظروف والعصور والتاریخ، كما یشھد على ذلك تاریخ 

ن اعتبارالاسلام ھویة للمغرب قد الامم والشعوب في علاقتھا بالدین، بما في ذلك العرب والأمازیغ. بل إ

 146ینتج عنھ تناقض مربك..."

ھكذا، فإن التصور الحضاري التاریخي للھویة الوطنیة، كنتاج سیرورة تفاعل تاریخي، والذي ظل 

معبرا عنھ من لدن بعض الفعالیات الأمازیغیة طیلة مرحلة التسویق "للھویة الثقافیة الأمازیغیة"، أخذ یتبدد 

ة الأمازیغیة لمحددات ھویاتیة غیر تلك التي تأسست علیھا الحركة الوطنیة ومعھا الدولة مع تبني الحرك

 الوطنیة.

وقد عاش الخطاب الایدیولوجي الأمازیغي كخطاب تعبوي ھویاتي تحولین جوھریین على مستوى 

و منعطف إعادة طرح سؤال الھویة؛ التحول الجوھري الأول على مستوى إعادة تبلور "الھویة الوطنیة" ھ

تاریخ انعقاد المؤتمر التمھیدي للكونغریس العالمي الأمازیغي  1995شتنبر  1التدویل ، والذي انطلق مع 

من جھة،مؤسسا لمحددات ھویاتیة فوق وطنیة ، والتحول الجوھري الثاني ھو منعطف التسییس الذي انطلق 

یق لھویة أمازیغیة ذات محددات ، والذي شكل بدایة التسو2000مع صدور البیان الأمازیغي في مارس 

 ھویاتیة سیاسیة أضحت معھا مسألة العمق الحضاري أولى الأولویات.

 مقومات سؤال الھویة خلال مرحلة "البناء الھویاتي السیاسي": -ب

وھي مرحلة البناء والتسویق لما یسمى بالھویة السیاسیة. حیث تخلصت الحركة الأمازیغیة من عقدة  

بحمولتھ الرمزیة وآثاره السیاسیة، فانتھجت استراتیجیة ھجومیة تروم من خلالھا تھدیم  "الظھیر البربري"

ما أسمتھ الأساطیر المؤسسة للھویة الوطنیة ومعھا الدولة الوطنیة، وبعث الھویة الأمازیغیة باعتبارھا الھویة 

 الوطنیة التاریخیة للمغاربة.
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 فما ھي معالم ھذه الاستراتیجیة الھویاتیة؟

ذ.اخیاط بأنھ "لا یمكن حصر الأمازیغیة في كونھا قضیة لغة، وإنما ھي حاملة لأبعاد كبرى  یرى

واستراتیجیة، أھمھا البعد الھویاتي. وعندما نشدد على البعد الھویاتي للطرح الأمازیغي، فإنما نھدف إلى 

التعدد الھویاتي إظھار ان الھویة المغربیة منسجمة وموحدة، على عكس من بات یروج مؤخرا لأطروحة 

 . 147في المغرب. إن كل شخص یحمل ثقافة ما، والتحق بأرض المغرب الامازیغیة، ھو أمازیغي..."

وھذا القول، الذي یعكس تحولا في خطاب الحركة الأمازیغیة بخصوص الھویة، یتضمن دلالات 

 عدة:

د مجرد لة الأمازیغیة" لم تعخلافا لعقد الثمانینات والنصف الأول من عقد التسعینات، فإن "المسأأولا: 

مسألة ثقافیة تنحصر في إنماء اللغة والثقافة الأمازیغیتین، أو مجرد مطلب حقوقي یروم الاعتراف بالحقوق 

 اللغویة والثقافیة الأمازیغیة، بل أضحت المسألة ذات أبعاد استراتیجیة.

جیة على الإطلاق، وھذا ما عبر عنھ التأكید على أن البعد الھویاتي أھم ھذه الأبعاد الإستراتیثانیا:  

 148ذ.عصید كذلك بالقول " الوجود أولا "

وھذا ھو الأھم، التأكید على أن الھویة المغربیة ھویة أمازیغیة منسجمة وموحدة. وھذا ما عبر ثالثا: 

 149عنھ ذ.بودھان بالقول:" ھویة المغرب ھویة أمازیغیة واحدة ولیست متعددة".

انھ حتى أولئك الرواد المؤسسون، والذین اعتبروا إلى عھد قریب حاملین  والملاحظ في ھذا السیاق،

لمنظور وطني حول المسألة الأمازیغیة یتماشى وروح میثاق أكادیر، تبنوا مؤخرا مواقف رادیكالیة 

 بخصوص "الھویة الوطنیة".

قزیم محو أو توفي سیاق ذلك، یقول ذ. أخیاط: "لقد عمل المثقف المستلب بكل ما في وسعھ في إطار 

ا بل یجتھد في خلقھ -البعد الأمازیغي الأساسي للھویة الوطنیة إلى الادعاء بان ھذه الھویة متعددة الابعاد

متخذا الأبعاد الثقافیة المتعددة والمتغیرة كأساس لادعاءاتھ ھذه متجاھلا بذلك المكونات الأساسیة  –وابتكارھا 

ھي الأرض والشعب والحضارة واللغة التي ھي على الدوام أمازیغیة  والثابتة للھویة الأمازیغیة للمغرب التي

منذ أن وجد الإنسان على ھذه الأرض، وھي الأسس الثابتة لھذه الھویة الوطنیة المنسجمة. في حین ذھب 

المثقف الأمازیغي المناضل في وضع مفاھیمھ إلى العمل على استرجاع ھذه الھویة الأمازیغیة لوطنھ التي 

 انسجاما مع -تلف الإیدیولوجیات التي یسوق لھا على طمسھا أو تقزیمھا على الأقل، فاعتبرعملت مخ
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أن عمق الھویة الوطنیة أمازیغي مع إقراره أن ھذه الھویة الأمازیغیة -المعطیات التاریخیة والحضاریة لشعبھ

النظر عن  فیة الممارسة بغضتتسم بالتعدد الثقافي الذي یشمل الجوانب الدینیة واللغویة وكل الإشكال الثقا

 .150مصادرھا وجذورھا"

وفي السیاق ذاتھ، یقول ذ.بودھان: "إن ھذا التصور التعددي للھویة بالمغرب، على فرض أن وراءه 

نوایا حسنة، ھو تصور خاطئ ومغلوط ومغلط لأنھ یقوم على الخلط بین مفھوم الھویة ومفھوم الانتماء 

ع أنھما مفھومان مختلفان وشیئان متمایزان"، ویؤكد ذ بودھان في سیاق العرقي والأصل الاثني والسلالي، م

ذلك وبشكل قطعي أن "الھویة لا یمكن إلا أن تكون واحدة ولیست متعددة كما انھ لا علاقة لھا بالعرق ولا 

جمع لبالأصل السلالي والاثني. فلا یمكن ان یكون ھناك تعدد في الھویة الواحدة، وإنما تعدد في الھویات با

   151داخل وطن واحد".

وقد كانت خطابات الفعالیات الفردیة الجمعویة الأمازیغیة المعبر عنھا في الفضاء العمومي في مرحلة 

إعداد مشروع الدستور، أو تلك المذكرات المرفوعة من لدنھا إلى لجنة مراجعة الدستور، مجسدة صراحة 

 ، وذلك من منطلقات ثلاث:أو ضمنا، لاستراتیجیة البناء الھویاتي لدى الحركة

أولا: التأكید على ضرورة تبني "أطروحة الرسمیة" كخیار وحید، مع ضرورة التنصیص على 

 المساواة بین اللغتین العربیة والأمازیغیة، دفعا لكل میز أو تراتبیة بینھما.

 غة الرسمیة.الل ثانیا: التأكید على البعد الھویاتي لدسترة الأمازیغیة، وتحدیدا من حیث تخویلھا صفة

ثالثا: التأكید على ضرورة دسترة الطابع التعددي للھویة، مع ما یلاحظ من اختلاف بین مكونات 

الحركة الأمازیغیة من حیث طبیعة اللغة المستعملة؛ فكونفیدرالیة الجمعیات الأمازیغیة بشمال المغرب 

نما نعت ھذه الھویة لا " بالوطنیة"  و أشارت في مذكرتھا مثلا إلى " دسترة الطابع التعددي للھویة" دو

 لا"بالمغربیة"، و في ذلك أكثر من دلالة.

 أما مذكرة  كونفیدرالیة الجمعیات الأمازیغیة بالجنوب" تامونت نفوس"، فقد طالبت ب: 

التنصیص في دیباجة الدستور على أمازیغیة المغرب كعمق تاریخي وحضاري یشكل صلب الھویة  -

 المغربیة الموحدة.

 اعتبار المغرب جزء من شمال إفریقیا ومن المجال المتوسطي. -      

                                                           
"، وارد في " قراءة في مسار الحركة الثقافیة الامازیغیة ابراھیم اخیاط، دور الخطاب الأمازیغي في تصحیح المفاھیم الفكریة السائدة، - 150

 .24م س، ص
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التنصیص على اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة للمغرب، وعلى التزام الدولة بضمان اعتمادھا في كافة  -

 مناحي الحیاة العامة على المستوى الوطني، وتحیین الترسانة القانونیة والتنظیمیة بما یتناسب مع ذلك.

ما میز مذكرة كونفیدرالیة الجنوب، ھو ذلك الربط بین ما أسمتھ "بالأسس التشریعیة للجھة"  وأبرز

و " ضرورة إصلاح دستوري عمیق یعترف في دیباجتھ بالھویة الأمازیغیة للدولة المغربیة"، وینص على 

جھوي، ھذا التنظیم الأن "اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة إلى جانب العربیة"، مع التأكید على البعد السیاسي ل

الذي سیشكل مدخلا "لنظام فیدرالي مغربي یأخذ بالمقومات التاریخیة والحضاریة للممارسة السیاسیة 

 المغربیة".

ھكذا، ومن خلال ما تقدم یظھر بجلاء بأن مطلب دسترة الأمازیغیة لم یكن لیشكل لدى الحركة  

مازیغیة لغة وثقافة، وضمان إدماجھا مؤسساتیا، بل كان الأمازیغیة مجرد آلیة لتوفیر الحمایة القانونیة للأ

مطلبا استراتیجیا لدى الحركة الأمازیغیة في اتجاه إعادة تشكل "الھویة الوطنیة" بمحددات ھویاتیة ثقافیة 

 وسیاسیة جدیدة، وذلك من منطلقات ثلاث أساسیة:

ضاء توریا بالتعدد، سینقلنا من "فكون ترسیم اللغة الأمازیغیة، باعتباره اعترافا دس المنطلق الأول:

الدولة الوطنیة" التي قامت على الوحدة في كل شيء (وحدة اللغة، وحدة المعتقد، وحدة التاریخ، وحدة 

الأمة...) إلى فضاء دولة تقوم على التعدد في كل شيء، والذي لا یشكل إقرار التعدد اللغوي إلا مدخلھ. وھنا 

 انتقالیة على مستوى الخطاب التعبوي الھویاتي لدى الحركة الأمازیغیة:یتعین الوقوف على ثلاث سیرورات 

أولا: الانتقال من التأكید على أن التعدیل الدستوري ھو المدخل لتحقیق الإدماج المؤسساتي 

 للأمازیغیة، إلى التأكید على أن التعدیل الدستوري ھو المدخل لتحقیق الانتقال الدیمقراطي.

ن التأكید على أطروحة الوطنیة إلى التأكید على أطروحة الرسمیة، مع إعطاء ذلك ثانیا: الانتقال م  

، تاریخ 2000حمولة سیاسیة أقوى مقارنة بالمعبر عنھ سلفا في الأدبیات الأمازیغیة الصادرة قبل مارس 

 صدور البیان الأمازیغي.

لى في إطار اطروحة الرسمیة إ ثالثا: الانتقال من التأكید على توفیر الحمایة الدستوریة للأمازیغیة

التأكید على أطروحة التعدیل الدستوري الدیمقراطي الشمولي الذي لا یشكل ترسیم الأمازیغیة في إطاره إلا 

 مطلبا جزئیا، على اعتبار أن النقاش أصبح منصبا بالدرجة الأولى على مسألة الإطار المرجعي للدولة ككل.
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لغویة معناه إنھاء التراتبیة اللغویة، ومن تم إنھاء التراتبیة إقرار المساواة ال المنطلق الثاني:

؛ فالمساواة اللغویة المنادى بھا من طرف الحركة الأمازیغیة ھي في العمق تطلع للمساواة 152الاجتماعیة

 .153فیما تسمیھ الحركة نفسھا " اقتسام الثروة والسلطة والقیم"

و إنھاء في العمق لما یسمیھ الخطاب الإیدیولوجي إقرار المساواة بین اللغات ھ  المنطلق الثالث:

الأمازیغي" الھیمنة اللغویة والثقافیة" العربیة الإسلامیة. وھنا نشیر إلى نقطة نظنھا بالجوھریة مفادھا أنھ 

إذا كانت المطالبة بالمساواة بین اللغات في بعدھا الحقوقي تفید إعطاءھما نفس فرص التطور والنماء، فإنھا 

ا الإیدیولوجي تفید المطالبة بنزع الطابع القدسي عن العربیة والتعامل معھا كبنیة لغویة وظیفیة في بعدھ

 154لیس إلا، وھو مطلب متأصل في الخطاب الإیدیولوجي الأمازیغي.

كما أن المطالبة بالمساواة بین الثقافات في بعده الإیدیولوجي یفید نزع الطابع السحري عن الثقافة 

تبارھا ثقافة إنسانیة مثلھا في ذلك مثل سائر الثقافات، وفي ذلك خطوة أولى نحو التأسیس الإسلامیة، واع

للقطیعة مع الانتماء للعمق الحضاري العربي الإسلامي، والتأسیس بالمقابل لانتماء حضاري بدیل. وھو ما 

ماء یغیة وبإقرار انتنلمسھ عن قرب من خلال مطالبة الحركة الأمازیغیة بالترسیم الدستوري للھویة الأماز

المغرب إلى شمال إفریقیا أو ما یسمى "تامازغا" كعمق حضاري طبیعي، حسب الخطاب الإیدیولوجي 

 155الأمازیغي.

، یلاحظ ارتفاع حدة التسییس 2011بل إن المتتبع لمسار تطور الأحداث لما بعد إقرار دستور یولیوز 

لدولة في إطار ما یسمى بالھویة الامازیغیة الواحدة في خطاب التعبئة الھویاتیة وذلك بطرح سؤال ھویة ا

والمنسجمة. وفي ھذا السیاق نستحضر قول ذ.بوھان:" إن المطالبة باسترداد الھویة الأمازیغیة  لا ینفصل 

عن المطالبة بإقامة دولة أمازیغیة، بالمفھوم الترابي كما سنوضح فیما بعد. النتیجة أن المطالبة بالاعتراف 

مازیغیة والنھوض بھا ورد الاعتبارلھا، ھو مطلب جزئي ولسني لن یغیر شیئا من ھویة الدولة، باللغة الأ

التي تبقى عربیة في ھویتھا وانتمائھا حتى عندما تستجیب ھذه الدولة لكل مطالب الحركة الأمازیغیة التي 

ة، لغة ركة الأمازیغیتخص اللغة الأمازیغیة. فحتى على فرض أن الأمازیغیة أصبحت، كما تطالب بذلك الح

) ومستعملة في التعلیم والادارة والقضاء وكل مؤسسات الدولة، إلا 2011رسمیة (وھي كذلك في دستور 

أن ذلك سیكون دائما في إطار دولة ذات ھویة عربیة واحدة، تعترف بالتعدد اللغوي الموجود لدیھا، وھو ما 

زیغیة. لھذا یجب على الحركة الأمازیغیة أن تنتقل من سیستمر معھ الاقصاء السیاسي ـ ولیس اللغوي ـ للأما

                                                           
 102،ص2011،یولیوز 50-49أحمد عصید،"الأمازیغیة ما بعد الترسیم: الأوراش الكبرى"، مجلة نوافذ، عدد - 152
ثانیا: من أجل دستور علماني، ثالثا: من أجل دستور فیدرالي. و التي ستكون موضوع تفصیل  ن تلخیص ذلك في عناوین ثلاث تشكل جوھر المطلب الأمازیغي الیوم؛ أولا: من أجل دستور دیمقراطي،یمك - 153

 في دراسة لاحقة إن شاء اللھ.
بیة والدارجة والتحول الجنسي الھویاتي، سلسلة في سبیل نستحضر ھنا نموذجا لھذا الخطاب ذ.محمد بودھان، في العر - 154

 133-122، ص2019، 1، منشورات تویزا، ط6الامازیغیة، عدد 
 29-28بخصوص علاقة الھویة بالدین أنظر محمد بودھان ، في الھویة الأمازیغیة للمغرب، م س، ص  - 155
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المطلب اللسني الى المطالبة بالدولة الأمازیغیة ـ بالمفھوم الترابي دائما ولیس العرقي ـ التي ستسترجع معھا 

 156الھویة الأمازیغیة كاملة وبكل عناصرھا ومكوناتھا الترابیة واللغویة".

الحركة الامازیغیة قد اتخذ منحى رادیكالیا بربط سؤال الھویة  وإذا كان خطاب التعبئة الھویاتیة لدى

عن تحقیق الانصھار لمجموع المكونات  2011بسؤال الدولة، فإننا نتساءل عن مدى قدرة دستور یولیوز

 الھویاتیة المغربیة في إطار ھویة وطنیة واحدة ومنسجمة؟

غیر قادرة على استیعاب "ھویات الھویة الوطنیة بما تعیشھ من إعادة تشكل  المدخل الثالث:

 الھامش" الزاحفة على "ھویة المركز".

السؤال المطروح الیوم في ظل العرض العمومي الذي تقدمت بھ دوائر القرار، والمتمثل في دستور 

 ، ھو ما حجم ونوعیة التغطیة التي وفرھا ھذا العرض العمومي للمطلب الأمازیغي؟ 2011یولیوز 

:" المملكة المغربیة دولة إسلامیة ذات سیادة كاملة، متشبثة بوحدتھا 2011جاء في تصدیر دستور 

-الوطنیة والترابیة، وبصیانة تلاحم مقومات ھویتھا الوطنیة، الموحدة بانصھار كل مكوناتھا، العربیة

الإسلامیة، والأمازیغیة، والصحراویة الحسانیة، والغنیة بروافدھا الإفریقیة والأندلسیة والعبریة 

لمتوسطیة. كما أن الھویة المغربیة تتمیز بتبوإ الدین الإسلامي مكانة الصدارة فیھا، وذلك في ظل تشبث وا

الشعب المغربي بقیم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاھم المتبادل بین الثقافات والحضارات 

 الإنسانیة جمعاء".

 تسجیل ملاحظات أربع رئیسیة:وبقراءة أولیة في ھذا المقتطف من التصدیر یمكن 

أولا: الإقرار دستوریا بالتعدد في إطار الوحدة؛ تعدد المكونات والروافد الھویاتیة في إطار وحدة 

الھویة الوطنیة، وذلك في انسجام تام مع الأدبیات الأولى للحركة الأمازیغیة في طور ما قبل التسییس، 

 . 1991غشت5ونخص تحدیدا میثاق أكادیر في 

-یا: حضور "المكون الأمازیغي" في المرتبة الثانیة من حیث الصیاغة بعد المكون العربيثان

الإسلامي. وھذا الترتیب لم یأت ھكذا اعتباطا بل فیھ تأكید على سمو الإسلام كمحدد ھویاتي أساسي "للھویة 

 یة.رة في الھویة المغربالوطنیة". وھو ما تؤكده نفس الفقرة من خلال الإقرار للدین الإسلامي بمكانة الصدا

                                                           
 17محمد بودھان، في الھویة الأمازیغیة للمغرب، م س، ص  - 156
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ثالثا: الإقرار للدین الإسلامي بمكانة الصدارة في الھویة المغربیة فیھ حسم لمسألة الانتماء للعمق 

الإسلامي، وھو ما تؤكده الفقرة الموالیة من التصدیر التي أكدت على " تعمیق أواصر  -الحضاري العربي

 وشائج الأخوة    والتضامن مع شعوبھا الشقیقة". الانتماء إلى الأمة العربیة والإسلامیة، وتوطید

رابعا: حضور العروبة في تلازم مع الإسلام كمحدد ھویاتي أساسي معناه أنھ حضور للعروبة 

بمفھومھا الحضاري لا بمدلولھا العرقي، وھذا یتماشى وحقیقة تاریخنا السیاسي الذي ارتبطت فیھ مشروعیة 

سلامي. وبھذا المعنى لم یكن الأمازیغ، أفرادا ودولا، لیحسوا بأنھم خارج وجود العربیة بتلازم مع الدین الإ

ھذا الإطار الحضاري الحاضن الذي امتزجت فیھ العروبة بالأمازیغیة بالإسلام. فالفعل التاریخي للدولة 

یا خالمغربیة، ككیان سیاسي موحد حاوي لجماعة سیاسیة واحدة، لم یكن فعلا تاریخیا عربیا ولا فعلا تاری

أمازیغیا بل كان فعلا تاریخیا إسلامیا لھ رجالاتھ من الأمازیغ والعرب على حد سواء. وھذا الفعل التاریخي 

المغربي الذي امتزجت فیھ "العصبیة القبلیة" ب"العقیدة الدینیة الاسلامیة" ، تجاوز حدود التجربة السیاسیة 

لامازیغیة كذات واحدة في إطار عمق حضاري الجماعیة لیشمل زعامات وطنیة امتزجت فیھم  العروبة وا

حاضن ھو العمق الحضاري الاسلامي، ونستحضر ھنا تحدیدا المناضل الأمیر سیدي محمد بن عبد الكریم 

 الخطابي والعلامة النابغة المختار السوسي.

 ،بخصوص الأمازیغیة 2011و فیما یشبھ التعقیب على مستوى العرض العمومي الذي أقره دستور 

ل ذ.عصید:" كان صعبا على قوى التقلید و المحافظة في النظام و الأحزاب السیاسیة، أن تقبل بدون یقو

تحفظ مبدأ ترسیم الأمازیغیة الذي ظھر المیل إلیھ من طرف أغلبیة القوى المدنیة و السیاسیة التي تقدمت 

ة العبارات الملتویة للصیاغبمقترحاتھا للجنة الدستور. وكان لابد من اللجوء في اللحظات الأخیرة إلى 

القانونیة التي تشبھ الألغام التي یمكن استعمالھا عند الحاجة، كما تم بالنسبة لكل الحقوق والحریات الأخرى، 

فالأمازیغیة لغة رسمیة للدولة، ولكن بشكل یوھم بأنھا لغة رسمیة ثانویة، مع قانون تنظیمي قد یمنح أعداءھا 

ویة مستقبلا. والھویة الأمازیغیة مصرح بھا في تصدیر الدستور، لكن بعد أن الفرصة لعرقلة وظائفھا الحی

كانت في مكان الصدارة قبل المكونات العربیة الإسلامیة والصحراویة و الإفریقیة إلخ..في الوثیقة الأصلیة 

موضوعي لالتي اقترحتھا لجنة المانوني، تم نقلھا إلى مرتبة ثانویة في إخلال تام بالترتیب التاریخي ا

للمكونات، و قد تم حذف عبارة "المغرب العربي" التي كانت موضوع احتجاج القوى الأمازیغیة، لكن 

أضیفت في اللحظات الأخیرة عبارة " الانتماء إلى الأمة العربیة و الإسلامیة" و " روابط الأخوة "في 

غرافیا الذي ھو الأسبق تاریخیا و ج عبارات إنشائیة ركیكة المعنى و المبنى، أضیفت قبل الانتماء الإفریقي

و استراتیجیا، ویبدو أن كل ھذه الإجراءات كانت تستھدف شیئا واحدا مفارقا و غریبا، ألا و ھو الحفاظ 

للأمازیغیة على وضعیة الدونیة حتى مع صفة اللغة الرسمیة و مع إقرارھا ضمن أبعاد الھویة، و ھو أمر 
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بوظائف والتزامات، قد یخضع تنفیذھا لنظام أولویات معقول، لكن لا  مستحیل طبعا، فاللغة الرسمیة ترتبط

 157یمكن أن یسقط في التجمید أو العرقلة كما كان یحدث من قبل".

 2011واستحضارنا لھذا التعقیب من لدن واحد من رواد الحركة الأمازیغیة ھو تأكید منا بأن دستور 

غیة لأنھ في العمق صراع مشروعیات من أجل احتلال لم ینھ ولن ینھ الصراع بین الفرقاء حول الأمازی

مواقع في فضاء الدولة الوطنیة، یسعى كل طرف من أطراف الصراع إلى تجنید ما امتلكھ من رأسمال 

رمزي على حساب خصومھ السیاسیین. فالمعركة، وعلى حد تعبیر ذ.عصید لازالت  مستمرة، وجمیع 

مة، على حد قول الكثیرین من النشطاء الأمازیغ، معركة القانون الأطراف واعیة بذلك. وأبرز فصولھا القاد

التنظیمي المتعلق بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة وكیفیات ادماجھا، ومعركة القانون 

 التنظیمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، واللتان لن تكونا الأخیرتین بلا شك.

مسار تطور مطالب الحركة الأمازیغیة بالمغرب كحركة احتجاجیة ھویاتیة، منذ غشت إن المتتبع ل

، سیصل إلى قناعة أساسیة ھي صعوبة استشراف مستقبل مأسسة 2011وإلى حدود إقرار دستور  1991

الطابع الرسمي للأمازیغیة، وانعكاسات ذلك على مستقبل الھویة الجماعیة الوطنیة، وذلك لاعتبارات أربعة 

 أساسیة:

 ، والذي مرده في تقدیرنا إلى باعثین اثنین:أولا: عدم وضوح الطرح الھویاتي لدى الحركة الأمازیغیة

أولھما، كون " الطرح الھویاتي" لدى الحركة الأمازیغیة مر منذ میثاق أكادیر على الأقل بدینامیات 

منھا أثره في تحدید معالم  تحول متسارعة، یمكن حصرھا مبدئیا في خمسة منعطفات مفصلیة ، ترك كل

"الطرح الھویاتي" لدى الحركة الأمازیغیة كحركة احتجاجیة، بحیث انتقل من مجرد مطلب ھویاتي ثقافي 

یرتكز على محددات ھویاتیة ثقافیة من لغة وثقافة امازیغیتین، إلى طرح ھویاتي سیاسي یرتكز على محددات 

 علم الامازیغي والارض الأمازیغیة.ھویاتیة سیاسیة من قبیل الشعب الامازیغي وال

وھذه المنعطفات المفصلیة ھي تباعا منعطف التأسیس مع میثاق أكادیر، ومنعطف التدویل مع  

الكونغریس الدولي الأمازیغي، ومنعطف التسییس مع البیان الأمازیغي، ومنعطف المأسسة مع خطاب اجدیر 

، ثم أخیرا منعطف الدسترة مع دستور یولیوز  2001توبر والتأسیس للمعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة في أك

2011. 

وھكذا، یظھر بأن "الطرح الھویاتي" للحركة الأمازیغیة  عاش منذ أكثر من أربعة عقود  دینامیة 

تحول متسارعة جعلتھ یكتسي في كل مرحلة من مراحل تطوره حمولة مغایرة لتلك التي كان علیھا في 

                                                           
 .104-103،ص2011،یولیوز 50-49أحمد عصید،"الأمازیغیة ما بعد الترسیم: الأوراش الكبرى"، مجلة نوافذ، عدد - 157
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عھ الیوم على الباحث ، بل وحتى على الناشط الأمازیغي، تحدید سقف محدد مرحلة سابقة، مما یصعب م

 للمطلب الھویاتي للحركة الأمازیغیة.

أما الباعث الثاني وراء غموض الطرح الھویاتي لدى الحركة الأمازیغیة فھو كون الحركة ظلت في 

داخلیة بحكم اختلاف الرؤى  العدید من المحطات منقسمة على ذاتھا، وعاشت احتقانات إن لم نقل صراعات

الایدیولوجیة من داخلھا، مما حال دون تقدیم تصور موحد للعدید من الأسئلة ، والتي یمكن اجمالھا في سؤال 

استراتیجیة الفعل الأمازیغي بین الاحتجاجي والمؤسساتي والذي طرح بقوة مع تأسیس المعھد الملكي للثقافة 

ن الثقافي والسیاسي والذي طرح بقوة مع البیان الأمازیغي منذ مارس الأمازیغیة، وسؤال حدود التمفصل بی

، وسؤال حدود التمفصل بین الوطني وفوق الوطني والذي طرح بقوة كذلك مع تجربة الكونغریس  2000

العالمي الأمازیغي، مع استحضار حجم ونوعیة تأثیر كل ذلك على تحدید معالم "الھویة الوطنیة"، كھویة 

ع أعضاء الجماعة السیاسیة الوطنیة، خصوصا مع طرح مفھوم " المغرب الفیدرالي" ثم جامعة لمجمو

بعدھا مفھوم "الدولة الأمازیغیة". وھذا ما یحیلنا على الاعتبار الثاني لصعوبة استشراف مستقبل مأسسة 

 الطابع الرسمي للأمازیغیة.

 تئصالیا رادیكالیا". ثانیا: اتخاذ الطرح الھویاتي لدى الحركة الأمازیغیة منحى "اس

الحكم على منحى تطور الطرح الھویاتي للحركة الأمازیغیة ب"الاستئصالي الرادیكالي" لیس 

بالتوصیف القدحي الذي یروم التنقیص من قیمة ھذا الطرح الھویاتي  الذي لھ أسبابھ الذاتیة والموضوعیة، 

لعروبة" كمحددین ھویاتیین بل ھو توصیف لمضمون خطاب تعبوي ھویاتي یستأصل"الاسلام" و"ا

تاریخیین للھویة الوطنیة. ونستحضر ھنا ذ.محمد بودھان نموذجا لھذا الخطاب، إذ یقول في معرض حدیثھ 

عن مطلب ترسیم الأمازیغیة: " فما یجب أن تطالب بھ الحركة الأمازیغیة إذن، لتنقل مطالبھا إلى المستوى 

ترسیم الدولة الأمازیغیة ـ والذي یجسده الحكم الأمازیغي ـ  السیاسي، لیس ھو ترسیم اللغة الأمازیغیة بل

بالمفھوم الھویاتي الترابي، أي أن تصبح الدولة أمازیغیة الھویة انسجاما مع ھویة الأرض الأمازیغیة التي 

تسود علیھا ھذه الدولة. فما لم تجعل الحركة الأمازیغیة من ترسیم الدولة الأمازیغیة ـ بالمفھوم الھویاتي 

الترابي دائما ولیس بالمفھوم العرقي ـ مطلبھا المرجعي والأصیل، تبقى كل مطالبھا، في شكلھا الحالي، 

مطالب ثقافیة لا یمكن الاستجابة لھا إلا ثقافویا مع بقاء ھویة الدولة عربیة یستمر معھا الإقصاء السیاسي 

ا الدولة العربیة بالمغرب تجاه المطالب للأمازیغیة. وھو ما یدعم "السیاسة البربریة" الجدیدة التي تنھجھ

الأمازیغیة، ھذه "السیاسة البربریة" التي انطلقت مع إنشاء مؤسسة "لیركام" الممثلة لھذه السیاسة. ففي إطار 

ھذه "السیاسة البربریة الجدیدة"، لا تجد الدولة العربیة بالمغرب حرجا في الاستجابة للمطالب الأمازیغیة 
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والتراثي واللغوي ما دام أن ھذه المطالب لا تمس بالثوابت الھویاتیة العروبیة للدولة، ھذه في شكلھا الثقافي 

 158الثوابت التي تؤكد أن المغرب بلد عربي، دولتھ عربیة وتحكمھا سلطة عربیة".

ومن منطلق كون" الوحدة في التنوع "، وكون "الأمازیغیة مسؤولیة وطنیة"، فإن تذویب أزمة الثقة  

ات الحركة الأمازیغیة وباقي أبناء الجماعة السیاسیة الوطنیة على اختلاف مشاربھم الفكریة بین مكون

وانتماءاتھم السیاسیة، یستدعي من "الحركة الأمازیغیة" إیجاد تولیفة على أربعة مستویات: تولیفة بین 

ولیفة بین ي ثم تالثقافي والسیاسي، وتولیفة بین الوطني وفوق الوطني، وتولیفة بین الوطني والتراب

 الاحتجاجي والمؤسساتي. 

 ثالثا: عدم امتلاك الجماعة السیاسیة الوطنیة لمشروع مجتمعي.

منطلقي ھنا في البحث ھو قناعة مفادھا أن "المطلب الھویاتي" للحركة الأمازیغیة لم یحدث أزمة 

ب ھویاتیة التي یعانیھا المغرھویة داخل الجماعة السیاسیة الوطنیة، بل أسھم فقط في تعریة واقع الأزمة ال

أفرادا ومجتمعا ودولة. فالأزمة الھویاتیة تكاد تكون معیشا یومیا لدى كل فرد ولكن كانت في حاجة إلى 

"خطاب احتجاجي صادم" لبعث الوعي بأزمة الھویة لدى الأفراد كمرحلة أولى، قبل الانتقال في مرحلة 

ة"؛ "ھویة جماعیة" تشكلت حسب ھذا الخطاب الاحتجاجي ثانیة لبعث الوعي الجماعي بأزمة "ھویة جماعی

  159على مقاس مرحلة.

وإذا كانت ازمة الھویة الفردیة ھي أزمة اغتراب وفقدان الاحساس بالانتماء للجماعة السیاسیة 

الوطنیة، فإن أزمة ھویة الدولة ھي أزمة إطار مرجعي للدولة تتحدد على ضوئھ خیاراتھا الایدیولوجیة 

والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة. وبین الأزمتین تتأسس في تقدیرنا ازمة تبقى الأعمق والأخطر  والسیاسیة

من حیث الكلفة السیاسیة ومن حیث تحقق عائد التنمیة السیاسیة ألا وھي أزمة "ھویة الجماعة السیاسیة 

یة تقعید والبناء، وأزمة "ھوالوطنیة " ككل، والتي نرى فیھا ازمة "ھویة جماعیة سوسیوثقافیة" من حیث ال

 جماعیة سیاسیة" من حیث الدور الوظیفي.

وأزمة "ھویة الجماعة السیاسیة الوطنیة" ھي أزمة افتقار المجتمع كحس انتماء جماعي مشترك ، 

لمشروع مجتمعي تتحدد من خلالھ الاجابة على السؤالین المرتكزین لكل تنمیة سیاسیة ألا وھما: من نحن ؟ 

 ؟وماذا نرید

وإذا كانت أزمة الھویة ھذه قد تعددت روافدھا من استبداد سیاسي واحتكار اقتصادي واقصاء 

اجتماعي وھیمنة ثقافیة ، فإن المشروع المجتمعي الذي یؤسس لھ كل ابناء الجماعة السیاسیة الوطنیة ھو 

                                                           
 49محمد بودھان، في الھویة الأمازیغیة للمغرب، م س، ص  - 158
 .2007، وأرضیة "الخیار الأمازیغي" في أبریل 2000للاستزادة أنظر "البیان الامازیغي" مارس  - 159



 

68 
 

سیاساتمجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل ال   

یؤسس عات على حد سواء، والكفیل بتقدیم اجابات تسھم في انھاء حالة الاغتراب التي یعانیھا الافراد والجما

بالمقابل لتنمیة سیاسیة تشمل عوائدھا مجموع أعضاء الجماعة السیاسیة الوطنیة في إطار اقتسام عادل 

 للثروة والسلطة والقیم كما أسلفنا القول.
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 المرجعیات القانونیة والتنظیمیة لبرامج التنمیة الجھویة وسؤال الفعالیة

 ن الرامي أستاذ القانون العام وأسماء بعزي باحثة بسلك الدكتوراهد. الحسی

 

 مقدمة:

إن الھدف من البحث في المرجعیات الدستوریة والقانونیة لبرامج التنمیة الجھویة وتحلیلھا ھو تحدید 

نقط القوة والضعف في منظومة الفعل الترابي الجھوي من جھة ورصد الفرص والإكراھات التي قد تحد 

عالیة ھذه المنظومة من جھة أخرى. وھو ما یصعب تحقیقھ أو القیام بھ دون تحدید طبیعة الفاعلین من ف

، 111.14المعنیین ومسؤولیاتھم، ودون البحث في مدى فعالیة الآلیات المستجدة في القانون التنظیمي 

 ھویة. والرامیة إلى تمكین الجھة من ممارسة اختصاصھا في مجال حكامة برامج التنمیة الج

لا مراء في أن ھذه الدراسة تندرج في سیاق یتسم بتبوء الجھة مكانة الصدارة في رسم وبناء وتنزیل 

السیاسات العمومیة الترابیة، اعتبارا لكونھا تعتبر المؤسسة المؤھلة لتفعیل مبادئ الدیمقراطیة   المحلیة 

ص في القیام بالأدوار التنمویة وحسن تدبیر وفاعلا أساسیا إلى جانب الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخا

المرافق العمومیة الجھویة. إذ أن الھیئات الترابیة بمستویاتھا الثلاثة (الجھات، العمالات والأقالیم، 

الجماعات) تعتبر من الفاعلین الأساسیین في مجال التنمیة وفي ضمان المشاركة الفعالة للساكنة في تدبیر 

مكانة المتمیزة ھي نتیجة تحول سیاسي وتاریخي وقانوني عمیق، توج بالإصلاحات الشأن الترابي. ھذه ال

 .                       2015وصدور القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة سنة  2011،160الدستوریة لسنة

، 112.14162، 111.14161ومقتضیات القوانین التنظیمیة  2011طبقا للباب التاسع من دستور 

، تعتبر 2015المتعلقة على التوالي: بالجھات و العمالات والأقالیم والجماعات، الصادرة سنة ، 113.14163

الجماعات الترابیة مستویات التنظیم الترابي للمملكة، وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي 

موي الأساسیة لكل عمل تنوالإداري،  وتدیر شؤونھا بطریقة دیمقراطیة. وتعتبر ھذه الھیئات الیوم اللبنة 

                                                           
مكرر 5964بتنفیذ نص الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 2011یولیو ( 1432) 29من شعبان 27صادر في 1.11.91رقم ف ظھیر شری - 160

 ).2011یولیو  1432) 30شعبان 28الصادرة بتاریخ 
ق المتعل 111.14) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم  2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83الظھیر الشریف رقم  -161

 ). 2015یولیو  23( 1436شوال  6الصادرة بتاریخ  6380بالجھات، الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق  112.14) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.84الظھیر الشریف رقم  - 162

 ).2015یولیو  23(  1436شوال  6بتاریخ  6380بالعمالات والأقالیم الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق  113.14) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85الظھیر الشریف رقم  - 163

 ).2015یولیو  23( 1436شوال  6بتاریخ  6380بالجماعات الجریدة الرسمیة عدد 
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یراد القیام بھ على المستوى الترابي، والمجال الذي تتمحور حولھ كل مشاریع التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة. فھي التي تتحمل مسؤولیة إنجاز تجھیزات القرب وأداء الخدمات الأساسیة المرتبطة 

لنھوض بالتنمیة الاجتماعیة في الوسط القروي والمجالات بالحیاة الیومیة للسكان على المستوى المحلي، وا

الحضریة على مستوى العمالات والأقالیم، وكذا النھوض بالتنمیة المندمجة والمستدامة وتقویة التنافسیة 

 الاقتصادیة على المستوى الجھوي.

ة، ضمن من ھذا المنطلق ووفقا لما نصت علیھ القوانین التنظیمیة الخاصة بالجماعات الترابی

الاختصاصات الذاتیة، فإن ھذه الأخیرة ملزمة بإعداد وتنفیذ برامج تنمویة من خلال اعتمادھا لمجموعة من 

الآلیات التدبیریة لترجمة الأنشطة المبرمجة على أرض الواقع، في إطار من الاتقائیة والانسجام مع مختلف 

 مراسیم لتفعیل ھذه الاختصاصات.وقد أحالت ھذه القوانین على ال 164الاستراتیجیات القطاعیة.

، تتبوأ الجھة تحت إشراف رئیس مجلسھا، 2011من دستور المملكة لسنة  143على أساس الفصل 

مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى، لاسیما في عملیات إعداد وتتبع برامج التنمیة الجھویة، 

لمجالي الاستراتیجي على صعید الجھة. وبالتالي، فالجھة اعتبارا لما تلعبھ من أدوار في مجال التخطیط ا

تعتبر الإطار الملائم لتبني إستراتیجیة كفیلة بتدبیر مسار التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من خلال 

 تعبئتھا للموارد والطاقات المحلیة، وعلیھ فإنھا مطالبة بأن تساھم في النمو الاقتصادي، وفي تنسیق تدخلات

  165مختلف الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین، على المستوى الجھوي والمحلي.

، وكذا 2015یولیو  7المتعلق بالجھات الصادر بتاریخ  111.14وقد عزز القانون التنظیمي رقم 

والمحدد لمسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھویة وتتبعھ  2016یونیو  29بتاریخ  2.16.299166المرسوم رقم 

ھ وآلیات الحوار والتشاور لإعداده، اختصاصات الجھة في إعداد ھذه الوثیقة. من ھذا المنطلق فإن وتقییم

اعتماد برامج التنمیة الجھویة یعد وسیلة مھمة لضبط وتحدید التوجھات ومجالات تدخل الجھة، وإقرار 

حلیة. تعرفھا الحاجیات الممسؤولیتھا في تنفیذ ھذه البرامج في مدة زمنیة محددة، ومواكبة المستجدات التي 

ویمثل إعداد برنامج التنمیة الجھویة مرحلة أساسیة في عملیة ممارسة الجھة لاختصاصاتھا، وللاضطلاع 

بھذه المھمة على أحسن وجھ، یتوجب إنجاز تشخیص مسبق على  شكل تحلیل یركز على نقاط القوة ونقاط 

                                                           
تمویل الترابي نموذجا، مجلة آراء العلوم الإنسانیة والإنسانیة والقانونیة، العدد وائل أشن، الأدوار التنمویة للجماعات الترابیة، ال - 164

 17، ص:2019الأول، 
 47، ص: 2015سنة  31/32أسماء الإسماعیلي، الجھویة المتقدمة ورھان التنمیة المحلیة، مجلة مسالك، العدد -- 165
) بتحدید مسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھویة وتتبعھ 6201یونیو  29( 1437رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم  - 166

 5341ص:  2016یولیو  14بتاریخ  6482وتحیینھ وتقسیمھ وآلیات الحوار والتشاور لإعداده، الجریدة الرسمیة عدد 
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مقاربة تشاركیة من أجل وضع رؤیة إستراتیجیة  الضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالجھة، مع اعتماد

  167واستباقیة مشتركة للجھة.

ھكذا، فبرنامج التنمیة الجھویة ھو الآلیة المعتمدة من قبل الجھة لممارسة اختصاصاتھا ومن أجل 

 لتحقیق التنمیة على المستوى الجھوي. إذ أن تحقیق ھذه التنمیة لا یمكن أن یتم إلا من خلال  اعتماد وتنزی

برامج تنمویة یتم تصورھا وإعدادھا انطلاقا من تشخیص الحاجیات الحقیقیة، وفق منھجیة تشاركیة تضمن 

الاندماج والالتقائیة بین التوجھات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة والحاجیات التنمویة على المستوى 

رة إعداد برنامج التنمیة في ھذا الإطار تنص المادة الثانیة من المرسوم الخاص بتحدید مسط 168الجھوي.

الجھویة وتتبعھ وتحیینھ وتقییمھ وآلیات الحوار والتشاور لإعداده على أنھ: " یعتبر برنامج التنمیة الجھویة 

الوثیقة المرجعیة لبرمجة المشاریع والأنشطة ذات الأولویة المقرر أو المزمع إنجازھا بتراب الجھة بھدف 

لى وجھ الخصوص تحسین جاذبیة المجال الترابي للجھة وتقویة تحقیق تنمیة مندمجة ومستدامة تھم ع

 169تنافسیتھ الاقتصادیة."

فبرنامج التنمیة الجھویة یعتبر إذن آلیة قانونیة مستجدة لتمكین الجھة من ممارسة اختصاصاتھا وتحمل 

یاغة سیاسة لص مسؤولیتھا وأداء وظائفھا لضمان تحقیق التنمیة الترابیة المستدامة، كما یعتبر أیضا إطارا

التخطیط والتعاون والشراكة بین مختلف الفاعلین المركزیین والمحلیین من أجل تعبئة كافة الوسائل المادیة 

 والمالیة والتقنیة والبشریة اللازمة لتحقیق النجاعة في الأداء.

من  من خلال ما سبق، یمكن رصد مكانة وأھمیة برامج التنمیة الجھویة ودورھا في تحقیق مجموعة

الرھانات من خلال استحضار الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة الدالة على الطبیعة 

الاستراتیجیة لسیاسة الجھویة المتقدمة، واعتبار الجھة الفضاء الملائم لتحقیق التنمیة الترابیة المستدامة 

 والمندمجة.

ضوع تأتي ھذه الدراسة لمعالجة إشكالیة أساسیة في ھذا السیاق العام، واستحضارا لأھمیة المو

ة التي وھي الإشكالی ؟القانونیة المؤطرة لبرامج التنمیة الجھویة مرتبطة بمدى ملائمة وفعالیة المقتضیات

تتفرع عنھا مجموعة من الأسئلة المتعلقة ب: طبیعة المرجعیات الضابطة والمؤطرة لبرامج التنمیة الجھویة؟ 

                                                           
ي، ماعي والبیئمتطلبات الجھویة المتقدمة وتحدیات إدماج السیاسات القطاعیة، تقریر المجلس الاجتماعي والاقتصادي والاجت - 167

 21، ص:2016
  2019تصریح رئیس الحكومة سعد الدین العثماني، الجلسة الشھریة المتعلقة بالسیاسة العامة، مجلس النواب،  یولیو  - 168
) بتحدید مسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھویة وتتبعھ 2016یونیو  29( 1437رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم  - 169

 5341ص:  2016یولیو  14بتاریخ  6482سیمھ وآلیات الحوار والتشاور لإعداده، الجریدة الرسمیة عدد وتحیینھ وتق

. 
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مج التنمیة الجھویة في تحقیق التنمیة؟ طبیعة الإكراھات التي تحد من فعالیة برامج التنمیة كیفیة مساھمة برا

الجھویة ودورھا في تحقیق التنمیة؟ السبل أو المقاربات الممكنة لتجاوز ھذه العراقیل لضمان فعالیة برامج 

 التنمیة الجھویة ؟

على كون المرجعیات القانونیة لبرامج لمعالجة الموضوع، یمكن الانطلاق من فرضیة أساسیة قائمة 

التنمیة الجھویة تشوبھا مجموعة من الفراغات التي تنعكس سلبا على تنزیلھا بشكل سلیم و یؤثر على فعالیة 

 الأداء.

من ھذا المنطلق، ومن أجل معالجة الإشكالیة المطروحة والإجابة عن مختلف التساؤلات، سنقارب 

رتكزات القانونیة والتنظیمیة لبرامج التنمیة الجھویة(أولا) ومن زاویة الموضوع من زاویة البحث في الم

 طبیعة الآلیات التنمویة المعتمدة من قبل الجھة ومدى فعالیتھا(ثانیا).

 المبحث الأول: الأساس القانوني لبرامج التنمیة الجھویة والفاعلین والاختصاصات والآلیات.

جعیة المعتمدة لبرمجة المشاریع والأنشطة التي تدخل ضمن یعتبر برنامج تنمیة الجھة الوثیقة المر

الاختصاصات الذاتیة للجھة. ھذه الوثیقة یتم إعدادھا ووضعھا تحت إشراف رئیس الجھة خلال السنة الأولى 

من انتداب المجلس وبتنسیق مع والي الجھة، وتحدد على مدى ست سنوات، الأنشطة التنمویة التي تعتزم 

ي مجالھا الترابي. كما أن وضع البرنامج یتم بالاعتماد على مقاربة تشاركیة تستحضر الجھة إنجازھا ف

الأبعاد الخاصة بالنوع والبیئة والتنمیة المستدامة، مع الحرص على ضمان التقائیتھ مع التوجھات 

ة الخاصة ونیالإستراتیجیة للدولة. في ھذا الإطار، سنتناول في الفقرة الأولى مجموعة   من المرجعیات القان

ببرنامج التنمیة الجھویة وفي الفقرة الثانیة سنتناول مختلف المتدخلین في مسلسل وضع ھذه البرنامج وآلیات 

 تدبیره.

 الفقرة الأولى: المرجعیات القانونیة لبرامج التنمیة الجھویة

والتتبع) إلى ثلاث  لیستند الفاعلون الترابیون في تدبیر برامج التنمیة الجھویة (من حیث البناء والتنزی

، والمراسیم التنظیمیة: " 2015الصادر سنة  111.14والقانون التنظیمي  2011مرجعیات قانونیة: دستور 

والمحدد لمسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھویة وتتبعھ  2016یونیو  29بتاریخ  2.16.299المرسوم رقم 

لتحدید الآلیات  2017یولیو  3في  2.17.304 وتقییمھ وآلیات الحوار والتشاور لإعداد" و " المرسوم

والأدوات اللازمة لمواكبة الجھة لبلوغ حكامة جیدة في تدبیر شؤونھا وممارسة الاختصاصات الموكولة 

 إلیھا."



 

73 
 

سیاساتمجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل ال   

 أولا: المرجعیة الدستوریة:

طبقا 2011بناء على مبدأ التدبیر الحر الذي تم إقراره من قبل المشرع الدستوري، حدد دستور 

، مسؤولیات الجماعات الترابیة في مختلف مجالات تدخلاتھا. كما أن رؤساء مجالس 137ضیات الفصل لمقت

الجھات ورؤساء مجالس الجماعات الترابیة الأخرى ھم من یتحمل مسؤولیة تنفیذ مداولات ھذه المجالس 

 التنمویة والتدبیر. واستحدث المشرع آلیات لضمان نجاعة العملیة 138ومقرراتھا كما نص على ذلك الفصل 

على أنھ " تضع مجالس الجھات والجماعات الترابیة  139حیث نص الفصل  170الفعال للمرافق العمومیة،

الأخرى آلیات تشاركیة للحوار والتشاور لتیسیر مساھمة المواطنات والمواطنین والجمعیات في إعداد برامج 

 یمیة لممارسة صلاحیاتھا وموارد مالیة ذاتیة ومواردالتنمیة الجھویة." وتتمتع الجماعات الترابیة بسلطة تنظ

 ). 141-140مالیة مرصودة من قبل الدولة (الفصلین 

تتبوأ الجھة تحت إشراف رئیس مجلسھا « 2011من دستور  143وتنص الفقرة الثانیة من الفصل 

امیم الجھویة، والتصمكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى، في عملیات إعداد برامج التنمیة 

الجھویة لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتیة لھذه الجماعات الترابیة." یستخلص من ھذا 

الفصل أن الجھة تتبوأ مكانة الصدارة من حیث عملیات إعداد برامج التنمیة الجھویة وتنفیذھا وتتبعھا، بشكل 

ة الأخرى. وھو ما یدل على التغیر والتحول النوعي في توجھ یراعي الاختصاصات الذاتیة للجماعات الترابی

المشرع الدستوري الرامي إلى إعادة تنظیم وتوزیع وتقاسم المھام والمسؤولیات بین المركز والمحیط 

الجھوي على أساس دستوري. ھذا الأخیر الذي اعتبر الإطار الملائم لممارسة مجموعة من الاختصاصات 

ل السابقة من المجال المحفوظ للدولة صاحبة السیادة والسلطان في تدبیر الشأن التي ظلت خلال المراح

 الترابي موازاة مع تدبیرھا لحقول أخرى. 

 ثانیا: المرجعیات التشریعیة والتنظیمیة:

، عمل المشرع على تفصیل المقتضیات 2015یولیو  7الصادر في  111.14في القانون التنظیمي رقم 

فجاءت المادة الخامسة من ھذا القانون تأكیدا لما   171لجھة والفعل العمومي الجھوي.الدستوریة المؤطرة ل

من الدستور، حیث نصت على أنھ "یتعین على السلطات العمومیة  143جاء في الفقرة الثانیة من الفصل 

                                                           
الحسین الرامي، محاولة في رصد مسارات تطور ھندسة التنظیم الترابي المغربي وتساؤلات حول آلیات وقواعد تدبیر الجماعات - 170

 24، ص: 2020حلیل السیاسات، طبعة الترابیة، مؤلف جماعي، المركز المغربي للدراسات وت
، 2020مومة ھشام، برنامج التنمیة الجھویة وسؤال النجاعة، مؤلف جماعي، المركز المغربي للدراسات وتحلیل السیاسات، طبعة - 171

 .260ص: 
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یة لإعداد جھوالمعنیة أخذ بعین الاعتبار صدارة الجھة في عملیات إعداد برامج التنمیة الجھویة والتصامیم ال

 التراب وتنفیذھا وتتبعھا مع مراعاة الاختصاصات الذاتیة للجماعات الترابیة الأخرى."

الاختصاصات الذاتیة للجھة  111.14من القانون التنظیمي رقم  81في ھذا الإطار، تناولت المادة 

، جھویة لإعداد الترابومنھا على وجھ التحدید إعداد وتتبع وتنفیذ برامج التنمیة الجھویة والتصامیم ال

 وبالتالي فإن برنامج التنمیة الجھویة یمثل مرحلة أساسیة في عملیة ممارسة الجھة لاختصاصاتھا.

على أن وضع برنامج التنمیة الجھویة  111.14من القانون  87إلى  83وتنص مقتضیات المواد من 

ویحدد ھذا البرنامج لمدة ست سنوات یتم تحت إشراف رئیس الجھة خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، 

الأعمال التنمویة المقررة برمجتھا أو إنجازھا بتراب الجھة؛ بالاعتماد على مقاربة تشاركیة وبتنسیق مع 

والي الجھة، وضمان التقائیة ھذا البرنامج مع التوجھات الإستراتیجیة للدولة. كما یجب أن یتضمن برنامج 

ت وإمكانیات الجھة وتحدیدا لأولویاتھا وتقییما لمواردھا ونفقاتھا التقدیریة التنمیة الجھویة تشخیصا لحاجیا

من  19الخاصة بالثلاث سنوات الأولى، مع الأخذ بعین الاعتبار مقاربة النوع، طبقا لمقتضیات الفصل 

الذي ینص على قاعدة المناصفة، وعلى ضرورة إشراك النساء في تسییر الشأن المحلي،  2011دستور

 ا للتنمیة. ونصت على إمكانیة تحیین ھذه الوثیقة ابتداء من السنة الثالثة من دخولھا حیز التنفیذ.تحقیق

أن المقرر المتعلق ببرامج التنمیة الجھویة یعتبر من بین المقررات   115في نفس السیاق، أكدت المادة 

ل أجل عشرین میة المكلفة بالداخلیة داخالتي لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد التأشیر علیھا من قبل السلطة الحكو

 یوما من تاریخ التوصل بھا من رئیس المجلس.

على نص تنظیمي لتحدید مسطرة إعداد برنامج  86في مادتھ  111.14وقد أحال القانون التنظیمي 

التنمیة الجھویة وتتبعھ وتحیینھ وتقییمھ وآلیات الحوار والتشاور. في ھذا الصدد صدر المرسوم رقم 

والمحدد لمسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھویة وتتبعھ وتقییمھ وآلیات  2016یونیو  29بتاریخ  2.16.299

 الحوار والتشاور لإعداده.

 وقد نصت المادة السادسة من ھذا المرسوم على مراحل إعداد وتقییم برامج التنمیة الجھویة كما یلي:

ات ة، والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة للجھة، ومقومیتعین انجاز تشخیص یبرز الإمكانیات الاقتصادی-

 وإكراھات التنمیة بھا.

 وضع وترتیب الأولویات التنمویة للجھة. -

 تحدید وتوطین المشاریع والأنشطة ذات الأولویة المقرر برمجتھا أو إنجازھا بتراب الجھة. -
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 یة.الأولى لبرنامج التنمیة الجھو تقییم موارد الجھة ونفقاتھا التقدیریة الخاصة بالسنوات الثلاث -

بلورة وثیقة مشروع برنامج التنمیة الجھویة، مع وضع منظومة لتتبع المشاریع والبرامج تحدد فیھا  -

 الأھداف المراد بلوغھا ومؤشرات الفعالیة المتعلقة بھا.

نمیة برنامج الت وعلاقة بالنھج التشاركي، أكد ھذا المرسوم على اعتماد المقاربة التشاركیة في إعداد

الجھویة من خلال ما تم التأكید علیھ في المادة السابعة. بحیث نصت على أنھ یتم إعداد مشروع ھذا البرنامج 

وفق منھج تشاركي ولھذه الغایة یقوم رئیس مجلس الجھة بإجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنین 

 حدثة لدى مجلس الجھة...  والجمعیات وفق الآلیات التشاركیة للحوار والتشاور الم

ولتحدید الآلیات والأدوات اللازمة لمواكبة الجھة لبلوغ حكامة جیدة في تدبیر شؤونھا وممارسة 

. وقد حدد ھذا المرسوم في 2017یولیو  3في  2.17.304الاختصاصات الموكولة إلیھا صدر المرسوم 

لجھة وصلاحیات المجلس ورئیسھ، المادة الأولى مجموعة من الآلیات من قبیل دلائل اختصاصات ا

بالأخص تلك المتعلقة بالنظام المالي  وإعداد التصمیم الجھوي لإعداد التراب وبرنامج التنمیة الجھویة 

والتصمیم المدیري للتكوین المستمر وتدبیر الموارد البشریة ومونوغرافیة الجھة ومنظومة لتقدیم الاستشارة 

 ھ....لرئیس مجلس الجھة في مجال صلاحیات

 الفقرة الثانیة: الفاعلون وآلیات برامج التنمیة الجھویة.

إن دراسة موضوع برنامج التنمیة الجھویة، یستوجب استحضار طبیعة وأدوار ومسؤولیات الفاعلین 

 والھیئات المعنیة بإعدادھا وتتبع تنفیذھا وتقییمھا.

 أولا: الفاعلون المعنیون ببرنامج التنمیة الجھویة:

، 2016یونیو  29بتاریخ  2.16.299والمرسوم  رقم  111.14ات القانون التنظیمي تؤطر مقتضی

كل ما یتعلق بمراحل إعداد وتتبع وتقییم برامج التنمیة الجھویة وكذا الفاعلون المعنیون بھ والأدوار 

اوت فوالمسؤولیات المنوطة بھم. في ھذا الصدد، نشیر إلى مجموعة من الفاعلین الذین یتدخلون وبشكل مت

 في عملیات إعداد برنامج التنمیة الجھویة ومسؤولیاتھم المتباینة:

 رئیس مجلس الجھة: والذي تكمن مھامھ المرتبطة بعملیة إعداد ووضع برنامج التنمیة الجھویة في: -1

الإشراف على وضع ھذا البرنامج من طرف المجلس خلال السنة الأولى من انتدابھ وعلى تتبعھ -

عرض مشروع برنامج التنمیة الجھویة -؛ 111.14من القانون التنظیمي  83ھ طبقا للمادة وتحیینھ وتقییم
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) یوما على الأقل قبل انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة علیھ 30على اللجان الدائمة لدراستھ ثلاثین (

من القانون  97 التداول بشأن برنامج التنمیة الجھویة (المادة-؛ 172)2.16.299من المرسوم  رقم  10(المادة 

من القانون  101)؛ تنفیذ مداولات المجلس ومقرراتھ واتخاذ جمیع التدابیر لذلك (المادة 111.14التنظیمي 

 ).111.14التنظیمي 

 المصالح اللاممركزة، الجماعات الترابیة الأخرى، المؤسسات العمومیة والمقاولات العمومیة:-2

جھة بالمعلومات والمعطیات والمؤشرات والوثائق تكمن مھام مختلف ھؤلاء الفاعلین في مد ال

المتوفرة حول المشاریع المنجزة أو المزمع إنجازھا في تراب الجھة من قبل الإدارة والجماعات الترابیة 

الأخرى والمؤسسات العمومیة والمقاولات العمومیة والقطاع الخاص. یضاف إلى ما سبق تعبئة الموارد 

من  9مصالح الخارجیة للدولة للمساھمة في إعداد برنامج التنمیة الجھویة (المادة البشریة اللازمة من قبل ال

 ).2.16.299المرسوم رقم 

اللجان الدائمة :"المیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة، التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، -3

حص ومداولة القضایا المعروضة علیھا والتي تقع إعداد التراب." وھي اللجان المكلفة بالقیام بعملیات ف

 .111.14من القانون التنظیمي  31ضمن مجالات اختصاصاتھا طبقا لمقتضیات المادة 

 ثانیا: آلیات الحوار والتشاور:

، تقوم مجالس الجھات بإحداث آلیات تشاركیة للحوار والتشاور 2011بناء على مقتضیات دستور 

من الدستور  13والمواطنین والجمعیات في إعداد وتتبع برامج التنمیة.  فالفصل لتشجیع مشاركة المواطنات 

ینص على أنھ "تعمل السلطات العمومیة على إحداث ھیئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلین 

منھ "تضع  139الاجتماعیین، في إعداد السیاسات العمومیة وتفعیلھا وتنفیذھا وتقییمھا." وجاء في الفصل 

الس الجھات، والجماعات الترابیة الأخرى، آلیات تشاركیة للحوار والتشاور، لتیسیر مساھمة المواطنات مج

على  111.14من القانون  116والمواطنین والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعھا." ونصت المادة 

ركیة للحوار السابق الذكر من طرف مجالس الجھات من خلال وضع آلیات تشا 139تطبیق الفصل 

 والتشاور، لتیسیر مساھمة المواطنات والمواطنین والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعھا.

بالإضافة إلى ھیئات التشاور كآلیات للمقاربة التشاركیة، نجد العرائض التي تمثل أداة لتجسید المقاربة 

لمواطنات، بشكل مباشر وفعال في إغناء التشاركیة على أرض الواقع، إذ أنھا تمكن من إشراك المواطنین وا

                                                           
یة وتتبعھ ) بتحدید مسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھو2016یونیو  29( 1437رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم  - 172

 5341ص:  2016یولیو  14بتاریخ  6482وتحیینھ وتقسیمھ وآلیات الحوار والتشاور لإعداده، الجریدة الرسمیة عدد 



 

77 
 

سیاساتمجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل ال   

، وھي الآلیة التي تم التنصیص علیھا في الباب الخامس من القانون التنظیمي 173أعمال المجالس الجھویة

. إن إشراك المجتمع المدني في صیاغة برامج التنمیة الجھویة من خلال آلیات التشاور وعلى  111.14

جھ المشرع بالانفتاح واستثمار القرب من المواطنین وإشراكھم الخصوص الھیئات السالف ذكرھا، یكرس تو

 في عملیات صنع القرار الجھوي.

 المبحث الثاني: الآلیات التنمویة للجھة وسؤال الفعالیة

أقر المشرع آلیات جدیدة لتمكین الجھات من تدبیر شؤونھا وبلوغھا المستوى المطلوب من فعالیة 

توى الترابي، غیر أن مجموعة من المعیقات والعراقیل على مستوى التطبیق الأداء وتحقیق التنمیة على المس

والتنزیل تحول دون تحقیق النجاعة في أدائھا، وتؤثر سلبا على مردودیتھا، وتجعل مشاركتھا في تنزیل 

 السیاسات العمومیة الترابیة محدودة والدور الذي تقوم بھ ما تزال نتائجھ محدودة .

عن الوكالات الجھویة لتنفیذ المشاریع وشركات التنمیة الجھویة واتفاقیات ھكذا، یمكن الحدیث 

 التعاون والشراكة من جھة(الفقرة الأولى) وبرامج التنمیة الجھویة من جھة أخرى(الفقرة الثانیة).

 الفقرة الأولى: الآلیات التنمویة للجھة:

ة اختصاصاتھا وتحقیق أھداف عمل المشرع من أجل تمكین الجھة من مجموعة من الآلیات لممارس

التنمیة الجھویة الشاملة. من أھم ھذه الآلیات تلك المتعلقة بالوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع و شركات التنمیة 

الجھویة، بالإضافة إلى اتفاقیات التعاون والشراكة. رغم أھمیة ھذه الآلیات المستحدثة، فالكثیر من التساؤلات 

 وتحقیق الأھداف المتوخاة من إحداثھا. تطرح حول مدى فعالیتھا

 أولا: الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع:

من أجل تمكین الجھات من ممارسة الاختصاصات الموكولة إلیھا، وطبقا لأحكام الباب الثاني من 

، یحدث لدى كل جھة تحت اسم " الوكالة الجھویة لتنفیذ 111.14القسم الرابع من القانون التنظیمي رقم 

المشاریع" شخص اعتباري خاضع للقانون العام، یتمتع بالاستقلال المالي والإداري، یشار إلیھا باسم 

"الوكالة" ویكون مقرھا داخل تراب الجھة. وھي التي تتولى "القیام بكل أشكال المساعدة القانونیة والھندسة 

تنمویة، كلما طلب رئیس المجلس ذلك، المالیة عند دراسة وإعداد مجلس الجھة للمشاریع والبرامج ال-التقنیة

 بالإضافة إلى تنفیذ مشاریع وبرامج التنمیة الجھویة التي یقرھا المجلس."

                                                           
ربیة للأنظمة المجلة المغ  -برنامج التنمیة الجھویة نموذجا-مینة بنلملیح، المقاربة التشاركیة في تدبیر السیاسات العمومیة الجھویة - 173

 32، ص: 2019، 17سیة، العدد القانونیة والسیا
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وتتكون الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع من لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة مجلس الجھة ومدیر 

ة بمشاریع وبرامج التنمیة الجھویة، الوكالة. وقد أناط بھا المشرع مھمة شاملة تغطي كل المراحل الخاص

 174بدءا من المشورة، مرورا بالھندسة التقنیة والمالیة، وانتھاء بإعداد وتنفیذ مشاریع وبرامج التنمیة الجھویة.

على ھذا الأساس یمكن اعتبار الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع من أھم المؤسسات التي تمكن الجھة 

لجھویة وتنزیل مختلف المشاریع على أرض الواقع بشكل ذاتي، وھي كما سبقت من تنفیذ البرامج التنمویة ا

الإشارة شخص اعتباري تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مما یمكنھا من تدبیر الملفات بطریقة مرنة 

 وھادفة.

عة وبالرغم من كل ما ذكر فإن إقرار ھذا النوع من المؤسسات لم یأتي من فراغ، بل كان نتیجة لمجم

من الإكراھات والمشاكل والتحدیات التي رافقت تدبیر المشاریع الجھویة بالمملكة. فأغلب ھذه المشاریع 

طبعھا التأخر وعدم الإنجاز وضعف الجودة وغیاب النجاعة والفعالیة. وباعتبار الوكالة جھازا تنفیذیا ذو 

ین في ارتباط الحسابات السیاسیة للمنتخب طابع إجرائي، فإن إحداثھا مرتبط بمجموعة من الإكراھات المتمثلة

بتنفیذ المشاریع التنمویة الجھویة، وضعف الكفاءات الإداریة والمنتخبین. إذ یعتبر ضعف التكوین لدى 

أعضاء وموظفي وأطر الجماعات الترابیة بجمیع مستویاتھا، واحدا من أبرز الإكراھات التي تحول دون 

 المحددة لھا. تحقیق المشاریع التنمویة للأھداف 

ھكذا، تظل فعالیة الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع رھینة باختیار الأطر ذات الكفاءة العالیة وبأھمیة 

فھم طبیعة المھام والصلاحیات المنوطة بھا، والقدرة على ضبط علاقتھا بمختلف الفاعلین المتدخلین في 

قة وطنیین وكذلك القدرة على تجاوزھا للإكراھات المتعلقضایا التنمیة الترابیة سواء الفاعلین الجھویین أو ال

   175بطغیان الحسابات والھواجس السیاسویة للمنتخبین.

 

 ثانیا: شركات التنمیة الجھویة:

كثیرة ھي الإشكالات والتساؤلات التي یثیرھا موضوع شركات التنمیة بشكل عام. فقد أدت بشكل 

لبحث عن موارد مالیة أخرى من خلال استحداث آلیات جدیدة خاص إكراھات تمویل المشاریع الجھویة إلى ا

للتدخل. وقد تم ذلك بموجب مقتضیات قانونیة تخول الجھة إمكانیة تأسیس شركات المساھمة أو المساھمة 

                                                           
 38مینة بنلملیح، مرجع سابق، ص:  - 174
الحسین الرامي، محاولة في رصد مسارات تطور ھندسة التنظیم الترابي المغربي وتساؤلات حول آلیات وقواعد تدبیر الجماعات - 175

 .27الترابیة، مرجع سابق، ص: 
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في رأسمالھا وتسمى شركات التنمیة الجھویة وتقویة آلیات التعاون والشراكة بین الجھة وباقي الفاعلین 

طنیین وحتى الدولیین، وذلك بغیة تطویر وتنمیة مواردھا، بل و تقویة دورھا التنموي في الاقتصادیین الو

 المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة.  

، على إمكانیة قیام الجھة 145في مادتھ  111.14ھكذا، أكد المشرع من خلال القانون التنظیمي 

اھمة تسمى "شركة التنمیة الجھویة" أو ومجموعاتھا ومجموعة الجماعات الترابیة بإحداث شركات المس

المساھمة في رأسمالھا باشتراك مع شخص أو أشخاص اعتباریة، وفي جمیع الأحوال یجب أن تكون أغلبیة 

رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام، ویكمن الھدف من إحداث ھذه الشركة في 

التي تدخل في اختصاصات الجھة، أو بتدبیر مرفق عمومي تابع  ممارسة الأنشطة ذات الطبیعة الاقتصادیة

 للجھة.

ینحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبیعة الصناعیة والتجاریة التي تدخل في 

اختصاصات الجھة، ولا یجوز تحت طائلة البطلان إحداث أو حل شركة التنمیة أو المساھمة في رأسمالھا 

الملاحظ ھنا  أن   176المعني، وتؤشر علیھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة. إلا بناء على مقرر المجلس

المشرع حصر غرض شركة التنمیة الجھویة في الأنشطة ذات الطبیعة الصناعیة والتجاریة التي تدخل في 

ن م 82اختصاص الجھة،  ما یعني أن  الأنشطة  الثقافیة والفلاحیة التي تختص بھا أیضا  بصریح المادة 

من نفس القانون  لا یمكن بأي حال أن  94كاختصاصات ذاتیة أو منقولة بناء على المادة  111.14قانون 

 تكون محلا لشركة التنمیة الجھویة.

من قانون الجھات فالأولى  146مع مضمون المادة  145وتجدر الإشارة إلى تعارض مضمون المادة 

نشطة ذات الطبیعة الاقتصادیة بشكل عام مما یعني أن الأمر أوكلت لشركة التنمیة الجھویة ممارسة جمیع الأ

قد نصت على أن  146یھم الأنشطة الصناعیة والخدماتیة والتجاریة وحتى الفلاحیة، في حین أن المادة 

غرض ھذه الشركة ینحصر في الأنشطة ذات الطبیعة الصناعیة والتجاریة فقط، فالمادة الأولى جاءت عامة 

 لھا قیدتھا وخصصتھا. والمادة الموالیة

 ثالثا: آلیات التعاون والشراكة:

بالإضافة إلى الآلیات السالف الذكر، وفي سیاق تبني مفھوم التدبیر العمومي الجدید الكفیل بإیجاد 

الحلول الملائمة وبأسالیب ومقاربات مختلفة لإشكالیة التنمیة، عمل المشرع على تقنین آلیات التعاون 

الفاعلین، من دولة وجماعات ترابیة، ومؤسسات عمومیة وقطاع خاص، وھیئات  والشراكة بین مختلف

                                                           
 111.14من القانون  146المادة - 176
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، یمكن للجھات في إطار الاختصاصات 164، 163، 162فاستنادا إلى مقتضیات المواد  177المجتمع المدني.

رى، خالمخولة لھا أن تبرم فیما بینھا أو بینھا وبین الجماعات الترابیة الأخرى أو مع الإدارات العمومیة الأ

أو الھیئات غیر الحكومیة الأجنبیة أو الجمعیات المعترف لھا بصفة المنفعة العامة، اتفاقیات للتعاون أو 

الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا یقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري 

لى تفعیل مضامین الاتفاقیات خاضع للقانون العام أو الخاص. غیر أن السؤال یطرح حول مدى القدرة ع

 المبرمة وضمان التزام الأطراف وتحمل مسؤولیاتھم بغرض الاستفادة من إیجابیاتھا لفائدة التنمیة الجھویة.

 الفقرة الثانیة: برامج التنمیة الجھویة ورھان الفعالیة

رسة یتأسس الدور التنموي للجماعات الترابیة على معطیات قانونیة وواقعیة تتیح لھا مما

اختصاصاتھا في مختلف المجالات. فالتنمیة الترابیة ترتبط بقدرة ھذه الجماعات على برمجة مشاریعھا 

التنمویة وفق مقاربة إستراتیجیة قائمة على أساس تحدید أھداف واضحة واستحداث بنیات ملائمة مشجعة 

صادي  مھما لتدبیر الشأن الاقتعلى تطویر الاقتصاد الترابي وتأھیلھ. وتعتبر الجھة في حقیقة الأمر مجالا

في  178وأحد الأقطاب الرئیسیة المساھمة في عملیات التنمیة، ومركزا للتقریر والبرمجة والتخطیط والتنمیة.

ھذا السیاق، یمكن استحضار مجموعة من الإشكالات والمعیقات التي تحول دون ضمان فعالیة آلیة برامج 

 ستوجب اعتماد مقاربات مغایرة وطموحة لمعالجتھا وتجاوزھا(ثانیا)التنمیة الجھویة (الفقرة الأولى) مما ی

 أولا: إشكالات ومعیقات برامج التنمیة الجھویة:

أضحت الجھة الیوم، محط أنظار مجموعة من الفاعلین الذین یراھنون علیھا كشریك للدولة إلى جانب 

مجتمع المدني. إذ أن الرھان الأساسي الجماعات الترابیة الأخرى والمؤسسات العمومیة والقطاع الخاص وال

لدى ھؤلاء ھو تحمل الجھة كفاعل ترابي أساسي لمسؤولیاتھا التنمویة الموكولة إلیھا على جمیع المستویات 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، غیر أنھا تواجھ مجموعة من الإكراھات التي تحول دون الوصول إلى 

با على تدخلاتھا. یتعلق الأمر بالإشكالات والمعیقات ذات الطابع القانوني الأھداف المرجوة منھا، وتؤثر سل

 والمالي وكذا تلك المرتبطة بتعبئة وتدبیر الموارد المالیة والبشریة.

 .المعیقات القانونیة وإشكالیة الموارد المالیة1

                                                           
 28-27رجع سابق، ص: الحسین الرامي، م- 177
 44مینة بنلملیح، مرجع سابق، ص: - 178
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میة الجھویة، رامج التنإن القراءة المتأنیة للمقتضیات الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بب

تحیل إلى مجموعة من الفراغات وعدم الوضوح وغیاب الدقة في المفاھیم والمصطلحات. ھكذا، یمكن 

 الإشارة إلى ما یلي:

عدم وضوح الاختصاصات الموكولة للجھات وتدقیقھا بالشكل اللازم، حیث إن اعتماد التعابیر العامة 

، یؤدي إلى تداخل الاختصاصات بین الجھات والجماعات الترابیة والصیغ المبھمة في المقتضیات القانونیة

الأخرى، وبینھا وبین السلطة المركزیة وإلى عدم تحدید المسؤولیات، بشكل یحد من فعالیة تدخلاتھا ومن 

 إمكانیة تنزیل مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة، مما یفضي إلى تطاول ھیئات أخرى على ھذه الاختصاصات. 

منح الجھة مكانة الصدارة بین باقي الجماعات الترابیة الأخرى، في  2011من دستور  143فالفصل 

إعداد وتتبع البرامج التنمویة الجھویة، والتصامیم الجھویة لإعداد التراب. وھو مقتضى دستوري كرس 

جھوي. إذ الالمھام الكبرى الطبیعیة التي تقع على كاھلھا، والمتمثلة في التخطیط المجالي على المستوى 

یمكن تفسیر ھذه المھمة باستحضار الطبیعة المزدوجة التي تتسم بھا الاختصاصات الممنوحة للجھة، فھي 

اختصاصات جھویة وشبھ وطنیة إلى حد ما، وھذا التداخل في الاختصاصات یتجسد في كون مخططات 

انون عید الوطني. فمقتضیات القالتنمیة وتصامیم إعداد التراب تعدھا الجھة طبقا للوثائق المعدة على الص

التنظیمي للجھات تنص على أن وضع التصمیم الجھوي لإعداد التراب یتم في إطار توجھات السیاسة العامة 

 179لإعداد التراب المعتمدة على الصعید الوطني.

 والتي یتم من خلالھا تحدید الاختصاصات الذاتیة للجھة، التي یندرج 81في نفس السیاق نجد المادة 

ضمنھا إعداد وتنفیذ وتتبع برامج التنمیة الجھویة كما تمت الإشارة الى ذلك سابقا، إلا أن تنزیل وتطبیق ھذه 

المادة على أرض الواقع یطرح سؤال تحدید المسؤولیات والاختصاصات نظرا لوجود عدة فاعلین إلى جانب 

ر ومناقشة طبیعة الأدوار والوظائف الجھة یتدخلون بطریقة أو بأخرى في ھذه العملیة. إذ، یمكن استحضا

التي تقوم بھا سلطات الرقابة والمصالح الإداریة اللاممركزة وكذا الجماعات الترابیة الأخرى. ھذه الأدوار 

 والوظائف، قد تشكل عامل تأثیر إیجابي أو سلبي في عملیات إعداد وتنفیذ وتتبع برامج التنمیة الجھویة.

بضرورة وضع برنامج التنمیة الجھویة خلال السنة الأولى من المدة  83من جھة أخرى جاءت المادة 

الانتدابیة، وقد أثبت الواقع العملي صعوبة التزام الجھة بھذا الأجل، بالنظر إلى مجموعة من الإكراھات 

 لذات الطبیعة التنظیمیة والتنسیقیة والتواصلیة أثناء عملیات التحضیر والإعداد. في ھذا الإطار، یطرح سؤا

                                                           
یونس أبلاغ، السیاسات العمومیة في ضوء القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، عدد  - 179
 .247ص 2016، 14
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القدرة على التنسیق بین الجھة وباقي الفاعلین وإمكانیات ضمان الانسجام بین برامج عمل الجماعات التابعة 

 للجھة، وبرامج التنمیة الجھویة والبرامج ذات الطابع الوطني.

على أن إعداد برنامج التنمیة  111.14من القانون التنظیمي  87في نفس السیاق، نصت المادة 

بإمداد الجھة بالمعطیات والوثائق الموجودة في حوزة المصالح اللاممركزة، غیر أن غیاب  الجھویة مرتبط

الصبغة الإلزامیة وتحدید الجدولة الزمنیة لقیام ھذه الأطراف بتقدیم المعطیات المطلوبة منھا یفرغ ھذه المادة 

 تلكون المعلومة. من محتواھا ویجعل ممارسة ھذا الاختصاص رھین بإرادة وقدرة فاعلین آخرین یم

من  2018وھو ما یفرض أھمیة تفعیل مقتضیات المرسوم الخاص باللاتمركز الإداري الصادر سنة 

خلال تقویة اختصاصات المصالح اللاممركزة و نقلھا من المركز إلى المستوى الترابي، بحیث لمَْ یتجاوز 

تقریر المجلس الأعلى للحسابات الصادر في المائة كما جاء في  32معدل إنجاز خارطة الطریق المتعلقة بھ 

. وھو التقریر الذي أكد على الوتیرة الغیر كافیة لعملیة نقل الاختصاصات ذات الأولویة المتعلقة  2023سنة 

َّ نسبتھا   في المائة. 30بالاستثمار إلى المصالح اللاّممركزة التي لم تتعدَ

لقانوني، یطرح السؤال حول قدرة الجھات على بعد الإشارة إلى بعض الإشكالات التي یثیرھا النص ا

تمویل البرامج التنمویة الجھویة. إذ أن تحویل الاختصاصات وتوسیع مجالات تدخل الجھات ملازم لتحویل 

الموارد المالیة، بل ویفرض مواكبة فعلیة ومتناسبة لإشكالیة التمویل الترابي. فالجماعات الترابیة بشكل عام 

برامج تنمویة تروم النھوض بالتنمیة الترابیة الشاملة، إلا أن ھذا التطور لم یواكبھ  أصبحت مطالبة بإعداد

توفیر تمویل مناسب لمواجھة النفقات المترتبة عنھ لضمان استقلال مالي حقیقي. على ھذا الأساس فإن نجاح 

 المالیة المتاحة،الجھة في ممارسة اختصاصاتھا المرتبطة ببرنامج التنمیة الجھویة رھین بحجم مواردھا 

 خصوصا الذاتیة والتي تعتبر الدعامة الأساسیة للاستقلال المالي الترابي. 

برنامجاً للتنمیة  11، أنھ تم اعتماد 2023فقد جاء في تقریر المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة  

برامج -عقود 4بر إبرام ملیار درھم، وتفعیل آلیات التعاقد مع الدولة ع 420الجھویة، بكلفة إجمالیة بلغت 

 ملیار درھم. 23بكلفة إجمالیة فاقت 

ملیار  47كما أكد التقریر على أن الموارد المالیة المرصودة من طرف الدولة لفائدة الجھات، ناھزت 

، 2016-2021خلال الفترة  %278. إذ رغم ارتفاع ھذه الموارد بنسبة 2022-2016درھم خلال الفترة 

نفقات الاستثمار سجلت بمجالس الجھات تطورا “ذات التقریر. واستدل بذلك بكون  فإنھا تظل محدودة حسب

)، %278ملیار درھم (نسبة ارتفاع  8,27إلى  2,19بانتقال مجموع مبالغھا من  2021-2016ملحوظا بین 



 

83 
 

سیاساتمجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل ال   

من الاستثمار العمومي  %4نسبة ھذه الاستثمارات ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز “قبل أن یستدرك بأن 

 .”2016سنة  %1مقابل  2021جمالي برسم سنة الإ

 .إشكالیة الموارد البشریة وتعدد المتدخلین: 2

موظفا على مستوى  865، أن  عدد العاملین بلغ 2023جاء في تقریر المجلس الأعلى للحسابات لسنة 

تحد  معیقات التيمستخدمَاً بالنسبة للوكالات الجھویة لتنفیذ المشاریع . إن من أھم ال 359إدارات الجھات و

من قدرة الجھة على ممارسة اختصاصاتھا المرتبطة بتدبیر برامج التنمیة الجھویة، تلك المتعلقة بالضعف 

الكمي والكیفي على مستوى العنصر البشري.  فإلى جانب قلة الأعداد العاملین على مستوى الجھات، فأغلب 

وكفاءات وینقصھم التكوین اللازم لأداء مھامھم  الموظفین الإداریین والتقنیین، لا یتوفرون على خبرات

وتحمل مسؤولیاتھم وتنویر أصحاب القرار بخصوص القرارات والمبادرات التي یمكن اتخاذھا، وھو ما 

یطرح سؤال حضور الكفاءات المركزیة بقوة أو اللجوء إلى مكاتب الدراسات مع ما یحملھ ذلك من إكراھات 

موظفین ینعكس سلبا على استقلالیة الإدارة الترابیة، فتلجأ إلى طلب وتحدیات. حیث أن ضعف كفاءة ال

المساعدات التقنیة من المصالح المركزیة أو اللاممركزة .  ھكذا، فضعف عملیة التكوین وعدم جدواھا في 

الكثیر من الحالات، یستوجب قلب المعادلة، بحیث یمكن العمل من أجل تمتین قدرات الموظفین من خلال 

یز على استثمار نقط القوة التي تمیز منظومة تدبیر الموارد البشریة واعتماد مقاربات حدیثة في مجالات الترك

 التوظیف والتكوین والتحفیز والتواصل وغیرھا.  

بالإضافة إلى إشكالیة تدبیر الموارد البشریة، یطرح سؤال تعدد المتدخلین في تدبیر الشأن العام 

یقات  الفعل الترابي الفعال والھادف إلى تحقیق التنمیة الترابیة المستدامة والشاملة الترابي والذي یعتبر من مع

.  فإلى جانب الجماعات الترابیة بمستویاتھا الثلاث، تمتلك السلطة المركزیة و سلطات اللاتمركز 

بین  قوالمؤسسات العمومیة عدة آلیات للتدخل في عدة قطاعات ومرافق مختلفة ومتنوعة. وغیاب التنسی

مختلف ھؤلاء المتدخلین، غالبا ما یفضي إلى تداخل الاختصاص والضبابیة وعدم الوضوح في تحدید المھام 

والمسؤولیات وأحیانا إلى التنازع وإھدار الزمن التنموي. ھذا الواقع ھو الذي یفرض تسریع وتیرة التنزیل 

 الوطني للاتمركز الإداري كما سبقت السلیم لسیاسة الجھویة المتقدمة وأیضا تنزیل مقتضیات المیثاق

 الإشارة.

ھكذا، یمكن القول إن الترسانة القانونیة المؤطرة للجماعة الترابیة الجھویة، تحمل الكثیر من 

المقتضیات التي تتسم بصعوبة التنزیل، منھا ما ھو مرتبط بمدى قدرة رؤساء الجھات على تنفیذ برامج 

ل المادیة والبشریة وغیاب الكفاءات على مستوى الإدارة الجھویة، التنمیة الجھویة، في ظل ضعف الوسائ

ومنھا ما ھو مرتبط بمشكل الرقابة القبلیة التي تمارسھا سلطات المراقبة على أعمال وقرارات المجالس 
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الجھویة، بدل الاكتفاء بالرقابة البعدیة، ومنھا ما ھو مرتبط بإشكال عدم وضوح الاختصاصات، وتعدد 

 المتدخلین في إعداد برنامج التنمیة الجھویة.الفاعلین 

 ثانیا: المقاربات الممكنة لضمان فعالیة برامج التنمیة الجھویة: 

إن صیاغة ووضع وتنزیل برامج تنمویة جھویة مندمجة وتتبع تنفیذھا من طرف الفاعلین الجھویین، 

الجھویة  كما أن ضمان فعالیة تلك البرامجتستوجب تعبئة وتوفیر الموارد المالیة والبشریة اللازمة كما وكیفا. 

تستوجب من جھة أخرى تفعیل مجموعة من الآلیات والعمل من أجل تجویدھا مع إشراك كل الفاعلین 

 وتوحید الرؤى. 

 .تأھیل العنصر البشري على الصعید الجھوي:1

رامج وتقییم ب یلعب العنصر البشري دورا ھاما وأساسیا في عملیات إعداد وتفعیل وتتبع          

التنمیة والاستراتیجیات الجھویة وتنزیل مبادئ الحكامة الترابیة. من ھذا المنطلق، فتأھیل الموارد البشریة 

وتكوینھا ھو المدخل الأساسي والھام لتقویة الھیاكل الإداریة الجھویة وضمان فعالیتھا. إذ بالرغم من نقل 

بمھامھا وتحمل مسؤولیاتھا لا تتم إلا بتقویة كفاءاتھا  اختصاصات مھمة للجھات، فإن قیام ھذه الأخیرة

البشریة المكلفة بتدبیر المشاریع التنمویة على أرض الواقع. ھكذا، وبالموازاة مع التطورات التي عرفتھا 

اللامركزیة الترابیة یتعین على الجھات تبني سیاسات حقیقیة وطموحة في مجال تنمیة وتأھیل الموارد 

حیث إن تأھیل العنصر البشري یعد المدخل الذي لا مناص منھ لكل مشروع إصلاحي،  180نھا.البشریة وتكوی

  181نظرا لدورھا المحوري في بناء البرامج التنمویة وتنزیلھا وفي التدبیر والتسییر.

 .تعزیز القدرات التدبیریة والاستثماریة للجھة:2

للجھة سیساھم في تحقیق تنمیة جھویة  لا شك أن تعزیز القدرات التدبیریة والاستثماریة الجدیدة

متناسقة ومندمجة ومستدامة. ھذه التنمیة التي تستوجب تقویة البنیة المالیة للجھة بشكل یمكنھا من توفیر 

موارد مالیة ذاتیة كافیة لتدبیر شؤونھا الترابیة على أساس مبدأ التدبیر الحر. فالموارد المالیة الذاتیة ھي 

الجھات من الحریة في تنفیذ البرامج التنمویة، ومن القیام بالتسویق الترابي والذكاء التي من شأنھا تمكین 

الترابي من خلال تسھیل أنشطة المقاولات وتسویق صورة جیدة عن مؤھلاتھا الاقتصادیة والبیئیة والثقافیة. 

                                                           
د العمومیة الترابیة بالمغرب، مجلة الفقھ القانوني والسیاسي، المجلیاسر عاجل، تحدیات تحدیث الإدارة الجھویة في تدبیر السیاسات  - 180
 19، ص، 2019، 01،  العدد 1

الرامي الحسین، أسماء بعزي، التعاون اللامركزي للجماعات الترابیة كمدخل لتحقیق التنمیة،الجماعات الترابیة على ضوء تطور  - 181
الرباط، -لرحیم المحجوبي و عمر لغلیمي، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیعالقانون العام المغربي، مؤلف جماعي، تنسیق: عبد ا

 290، ص:2021الطبعة الأولى 
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التدبیر  تي وتقنیاتكما أن السیاقات الحالیة تفرض تحول الجھات إلى وحدات ترابیة تعمل بالفكر المقاولا

الحدیث وفق المبادرات والتوجھات التنمویة الكبرى، وتصبح شریكا حقیقیا للدولة وباقي الفاعلین 

 .182الاقتصادیین لتحقیق تنمیة اقتصادیة حقیقیة

 .اعتماد المقاربة التشاركیة والتنسیق بین مختلف الفاعلین:3

اعلین، أصبح من المداخل الھامة والأساسیة إن توسیع المشاركة والتشارك والتنسیق بین جمیع الف

لضمان نجاح الفاعل الجھوي في ممارسة اختصاصاتھ وتحمل مسؤولیاتھ التنمویة. فالمقاربة التشاركیة 

والتنسیق لیست فقط مطلبا حقوقیا ودیمقراطیا، بل الأمر یتعلق بمطلب تدبیري تنموي نابع من اعتبارات 

رابي وانتظارات الساكنة التي تسعى إلى تلبیة حاجیاتھا وتطویر نمط مرتبطة بنجاعة الفعل العمومي الت

 ومستوى عیشھا. 

تتبع ومراقبة تدبیر الشأن الجھوي یعد أحد أھم مقومات التدبیر الحدیث، باعتبارھا منھجیة  كما أن

أن  عمل، تھدف إلى بلوغ الأھداف المسطرة من طرف المجالس المنتخبة وفق مؤشرات نجاعة الأداء. غیر

رھانات السرعة والفعالیة والتدبیر الأمثل لعنصر الزمن، یستوجب اعتماد تقنیات وآلیات حدیثة تروم 

التخفیف من المراقبة القبلیة ومراقبة النتائج والأھداف المحققة وربط المسؤولیة بالمحاسبة. وھو ما یمكن 

 ن الآلیات الھامة المعتمدة لضمان ممارسةالعمل بھ في إطار الحدیث عن برامج التنمیة الجھویة التي تعتبر م

 الجھات لاختصاصاتھا التنمویة.

 خاتمة:

من خلال ھذه الدراسة یتبین أن النھوض بالتنمیة الترابیة لا یمكن أن یتحقق فقط من خلال التعدیلات 

الإداري والقانونیة وإسناد اختصاصات جدیدة وواسعة للجھات، بل یستلزم بالأساس تحقیق استقلالھا المالي 

الحقیقي، بتوفیر الموارد المالیة والبشریة الكافیة والحد من الرقابة التقلیدیة، وإعمال آلیات التدقیق 

والإفتحاص باعتبارھا أنجع الوسائل لتحقیق التنمیة على المستوى الترابي وربط المسؤولیة بالمحاسبة. ھكذا، 

ر ھویة بشكل فعال وناجع، یستوجب العمل من أجل توفینخلص إلى أن إعداد وتنفیذ وتقییم برامج التنمیة الج

الشروط والظروف الملائمة للتنزیل السلیم للمقتضیات الدستوریة والقانونیة وإعمال الآلیات الحدیثة، لكي 

 تتمكن الجھات من وضع برامجھا التنمویة وتنفیذھا بالشكل المناسب.

 

                                                           
 21یاسر عاجل، مرجع سابق، ص  - 182
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بیةانعكاس التھدیدات الناعمة على أمن المملكة المغر  
  دة. توریة الحلوي

 باحثة بكلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة أكادیر أستاذة 

 تقدیم
 

یمكن للتھدیدات الناعمة أن تمس أمن الفرد، والمجتمع والدولة، وإذا ضعفت ھذه الاخیرة أصبحت 

ف جدیدة. وھذا المشھد غیر قادرة على درء مختلف الأخطار التي قد تتحول إلى مخاطر مولدة لبنیة عن

والتي أفرزت مجموعة من التحولات على صعید المدركات  2001سبتمبر  11أضحى حاضرا بعد ھجمات 

الأمنیة للدول، فالتھدیدات التي كانت تتعرض لھا الدول في السابق كانت تندرج ضمن الدائرة العسكریة 

ثر التحولات الھیكلیة والقیمیة الحاصلة في الضیقة ذات المنشأ الخارجي، لكن مع تعقد الظاھرة الأمنیة إ

العلاقات الدولیة، جعلت التھدیدات تتوسع لتشمل التھدیدات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة ذات 

منشأ داخلي وخارجي، وھو ما أدى الى تعدد مستویاتھا، وما ولد من الناحیة النظریة مفھوم جدید للتھدید ذا 

 المجالات والمستویات والفواعل.  طابع معقد متعدد

لم تكن المملكة المغربیة بمنأى عن تلك التحولات، بل اصبحت ھدفا لتلك التھدیدات التي یمكن أن 

تؤثر على استقرار أمنھا القومي، خاصة في ظل التغییرات التي تشھدھا الساحة الدولیة من جھة وغیاب 

جعلھا مقصدا للجریمة المنظمة، 183دول الجوار الإفریقي الأمن وضعف القیادات السیاسیة من جھة أخرى في

والجماعات الارھابیة التي تستغل الفوضى والانفلات الأمني من أجل فرض سیطرتھا من خلال تدمیر 

الدول من الداخل، وفرض ھیمنتھا على المناطق الاستراتیجیة وطرق العبور الرئیسیة إلى الحدود لتسھل 

 غیر الشرعیة والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات. عملیة تھریب السلع والھجرة

صحیح أن المملكة عملت على المستوى المؤسساتي على إحداث المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة 

من الدستور المغربي، ھذا المجلس الذي یرأسھ الملك الذي لھ أن  54أمنیة دستوریة، بناء على الفصل 

ماع لھذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد، ویتولى یفوض لرئیس الحكومة صلاحیة رئاسة اجت

وضع الاستراتیجیات الأمنیة وتدبیر الملفات الأمنیة الكبرى بجمع المعلومات وتبادلھا بین مختلف مكونات 

الحقل الأمني والعسكري، ولكن ھذه المؤسسة لم یتم تنزیلھا فعلیا على أرض الواقع رغم ما لھا من مكانة 

                                                           
، 14مجلد احمد امل، مھددات امن الحدود في افریقیا: المظاھر والاسباب وسیاسات الاستجابة، مجلة السیاسة والاقتصاد، جامعة بني سویف، ال -183

 .2022، ینایر 13العدد 
 



 

87 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

تستمدھا من كونھا أول مؤسسة أمنیة یتم التنصیص علیھا دستوریا، وسوف تعزز المنظومة  إعتباریة مھمة

 الأمنیة إذا تم  وضع قانون تنظیمي لھذا المجلس یبین كیفیة عملھ.

 أھمیة الدراسة:

ھذه الدراسة تستمد أھمیتھا وقیمتھا العلمیة والواقعیة من أھمیة الدراسات الأمنیة والاستراتیجیة في  -1

قات الدولیة، التي تؤكد أن الأمن ھو قیمة أساسیة  وثابتة في الحیاة الانسانیة، ولابد من الحفاظ العلا

علیھ وذلك من خلال معرفة المھددات الناعمة للأمن القومي المغربي  وربطھا بالتحولات 

 والتطورات الحاصلة في البیئة العالمیة.

ت الأمنیة، والتي یمكن من خلالھا التساؤل عن كیفیة تكشف لنا ھذه الدراسة الأشكال الناعمة للتھدیدا -2

احتوائھا والحد من تفاقمھا وخطورتھا حتى یتم الوصول الى النھج المناسب لتأمین الأمن القومي 

للمملكة المغربیة، ولاسیما أننا أصبحنا في بیئة دولیة وإقلیمیة جد معقدة وغامضة تحكمھا حالة عدم 

 الیقین.

 اھداف الدراسة:

ن التعرف على أھداف الدراسة من خلال دراسة العلاقة بین متغیري التھدید الأمني والتحولات یمك

والتطورات الحاصلة في البیئة الدولیة، ومدى انعكاسھا على أمن المملكة المغربیة. فمتغیر التھدید یأتي 

مملكة المغربیة من متضاد مع تحقیق الأمن فغیاب أحدھما یؤدي إلى تحقیق الآخر، ونظرا لما تشھده ال

أحداث متتالیة، یأتي ھدف ھذه الدراسة للتعرف على مفھوم التھدیدات الناعمة وتأثیراتھ المختلفة على البیئة 

الداخلیة والخارجیة المغربیة، خاصة في ظل الظروف الدولیة الحالیة، وما تشكلھ من تأثیر على أمن المجتمع 

 .في موضوع الدراسة ثم أمن الدولة، وھو ما سیتم التعرف علیھ

 مشكلة الدراسة:

انطلاقا مما سبق سنحاول من خلال ھذه الدراسة الوصول إلى بناء معرفي حول طبیعة التھدیدات 

الناعمة التي تواجھ المملكة المغربیة. والكشف عن أبرز المضامین الفكریة انطلاقا من طرح الاشكالیة 

اتھا على أمن المملكة المغربیة". وھي الإشكالیة التي یمكن التالیة: " ماھیة التھدیدات الناعمة؟ وانعكاس

 تفكیكھا إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة:

 ماھي أبرز المضامین الإیتیمولوجیا لدراسة الأمن والتھدیدات الناعمة؟ -1
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 ماھي أبرز التھدیدات الناعمة التي تمس الأمن القومي المغربي؟ -2

 یة مع التھدیدات الناعمة؟ماھي أھم أسالیب تعامل المملكة المغرب -3

اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي الذي یمكن من خلالھ فھم عمق الظواھر المتعلقة 

بموضوع الدراسة، وتحلیلھا وفق أسس علمیة سلیمة، حیث یمكن استعمال ھذا المنھج في توصیف التھدیدات 

لات لمرتبطة بھذا الموضوع من تفسیر وتحلیل للتحوالأمنیة الناعمة، وتحلیل مختلف الفواعل والدینامیكیات ا

 السیاسیة والأمنیة في المنطقة الإقلیمیة والدولیة وفھم تجلیاتھا وأبعادھا على واقع ومسار الدولة المغربیة.

 تشمل حدود الدراسة الجوانب التالیة: . حدود الدراسة:4

الأمنیة الناعمة وتداعیاتھا في نطاق  : صحیح أننا سنتطرق إلى موضوع التھدیداتأ) النطاق المكاني

حدود المملكة المغربیة، ولكن بما أن ھذه الأخیرة تتمتع بموقع استراتیجي متمیز وتؤثر وتتأثر بما یحدث 

في فضائھا الإقلیمي والدولي. إذن لابد أن نخرج في بعض الأحیان عن ھذا النطاق لكون التھدیدات الناعمة 

 .لھا مصدر خارجي ومصدر داخلي

. غیر أن مقتضیات 2023الى  2011: تركز الدراسة على الفترة الزمنیة من ب) النطاق الزماني

الإلمام بجمیع جوانب الموضوع تستدعي العودة إلى فترات سابقة لتفسیر التحولات التي عرفتھا التھدیدات 

 .2001سبتمبر  11الأمنیة بعد ھجمات 

 

 یدات الناعمةالمبحث الأول: المقاربة المفاھیمیة للتھد

 المطلب الأول: المقاربة المعرفیة للتھدیدات الناعمة

مفھوم الأمن من أصعب المفاھیم التي یتناولھا التحلیل العلمي، لأنھ نسبي ومتغیر ومركب وذو أبعاد 

ومستویات متنوعة، فھو یتعرض لتحدیات وتھدیدات مباشرة وغیر مباشرة من مصادر تختلف درجتھا 

ا وتوقیتھا، سواء تعلق ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو النظام الإقلیمي أو النظام الدولي. وأنواعھا وأبعادھ

وعرف ھولسن ویلبوك الأمن بأنھ " ھو الأھداف التي تسعى الدولة لتحقیقھا من خلال السیاسات والبرامج، 

رج تغییره". أما جو والعمل على توسیع نفوذھا في الخارج، أو محاولة التأثیر على سلوك الدول الأخرى أو
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. وفي  184ناي ولورنس كروز فقد عرفا الأمن بأنھ "غیاب التھدید بالحرمان الشدید من الرفاھیة الاقتصادیة"

ذلك عبر روبرت ماكنمارا عن مفھومھ للأمن بقولھ: " الأمن عبارة عن التنمیة. وبدون وجود التنمیة، لا 

. إذن مفھومھ للأمن 185لواقع، لا یمكن أن تظل آمنة "یمكن أن یوجد أمن. وأن الدول التي لا تنمو في ا

الوطني ھو التنمیة. وتشمل ھذه الكلمة أبعادا كثیرة، فھي تنمیة عسكریة واقتصادیة واجتماعیة، تنمیة للموارد 

والقوى المختلفة، تنمیة للدولة والمجتمع، تنمیة للعلاقات الخارجیة والسیاسة الداخلیة. كما لفت النظر الى 

تنمیة تعني في مضمونھا، أیضا، استمرار الحیاة. وھكذا نستنتج أن ماكنمارا ربط بین التنمیة والقدرة أن ال

 على النمو والأمان.

ھذا ما أكده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقریره حول التنمیة الإنسانیة العربیة إلى أن "الأمن 

ذین الأمرین یعدان محورین مفصلیین لأمن الانسان، یعني: التحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة، وأن ھ

حیث یضطلع الأمن بتمكین الشعوب من احتواء وتجنب التھدیدات، التي تطال حیاتھا، ومعیشتھا، وكرامتھا، 

 186فیما التنمیة البشریة تضطلع بتوسیع قدرات الأفراد والفرص المتاحة".

التھدید على أنھ: ھو التھدید لمؤسسات الدولة أما باري بوزان أحد رواد مدرسة كوبنھاجن، فقد عرف 

باستخدام الأیدلوجیا او استخدام مكونات القدرة للدولة ضد دولة أخرى، حیث یمكن أن یكون إقلیم الدولة 

مھددا بضرر أو غزو أو احتلال، ویمكن أن تأتي التھدیدات من الخارج أو من الداخل، ویعتقد باري بوزان 

ا تتعرض لتھدیدات خارجیة عكس الدول الضعیفة التي تتعرض للتھدیدات من الداخل أن الدول القویة عادة م

 .187والخارج

یمكن النظر للأمن من منظور التھدیدات التي یتم التعرض لھا، وبوجود علاقة تأثیر متبادلة بین الأمن 

فسیر . فلا یمكن توالتھدید، فالشعور بالتھدید یستدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تھدف إلى تحقیق الأمن

 الأمن بدون تحدید التھدید الذي یعتبر متغیر حركي قابل للقیاس.

من الناحیة اللغویة ھو " ناتج عن نیة إلحاق الأذى والضرر" فالتھدید یتعلق بكل ما  مفھوم التھدید

ھو:" ة فیمكن أن یخل بالأمن ویشكل ھاجسا ویحدث فیھ ثغرة. أما مفھوم التھدید من الناحیة الاستراتیجی

بلوغ تعارض المصالح والغایات القومیة مرحلة یتعذر معھا إیجاد حل سلمي یوفر للدولة الحد الأدنى من 

أمنھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، مقابل قصور قدراتھا لموازنة الضغوط الخارجیة، 

                                                           
 ،على الذھب، التھدیدات الامنیة غیر التقلیدیة غربي المحیط الھندي وخلیج عدن، دراسة في تطویر الیات المواجھة، مركز الجزیرة للدراسات -184

 .22، ص:2021الطبعة الاولى، 
 1970عامة للتألیف والنشر، القاھرة،روبرت ماكنمارا، جوھرة الامن، ترجمة یونس شاھین، الھیئة المصریة ال -185
 2014: التنمیة في عمل، واشنطن 2014برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقریر التنمیة البشریة لعام  -186
 .59-58، ص:2011بول ربنسون، قاموس الامن الدولي، مركز الامارات للدارسات والبحوث الاستراتیجیة، ابوظبي،  -187
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عسكریة، معرضة الأطراف الأخرى الأمر الذي قد یضطر الأطراف المتصارعة اللجوء إلى استخدام القوة ال

 . 188للتھدید"

فینبغي عند دراسة التھدیدات التمییز بین وحدة التحلیل الرئیسیة للتھدید (الفردي، الجماعي القومي 

الاقلیمي، العالمي)، مرورا بتحدید مصادر التھدید(داخلیة، خارجیة) وصولا بالسیاسات أو الإجراءات 

قة مع مصادر التھدیدات وطبیعتھا وأنواعھا وبین الاستراتیجیات والسیاسات الأمنیة التي یجب أن تكون متواف

المقترحة لمواجھة ھذه التھدیدات والتعامل معھا، والتي تختلف باختلاف طبیعة ومصادر تلك التھدیدات. 

یغ صمنھا مثلا اللجوء إلى الإجراءات العسكریة والدخول في تحالفات دولیة أو إقلیمیة لاختیار عدد من ال

الأمنیة التي تعتمد على توازن القوى أو الردع مثل الدفاع الجماعي ، الأمن الجماعي، الأمن المشترك...الخ، 

كما یمكن المزج بین مجموعة من الصیغ لمواجھة التھدیدات المتغیرة تبعا للفترة التي ظھرت فیھا وتبعا 

د ن العناصر التي تساھم في تحدید مفھوم التھدیللبیئة التي تتأثر بھا وتجدر الإشارة إلى أن ھناك مجموعة م

، لأن ھناك بعض المفاھیم التي تتداخل مع التھدید لتعلقھا ھي الاخرى بمفھوم الأمن، كمفھوم 189الأمني

 الخطر التحدي، المخاطر.

ھو عبارة عن عمل صعب یجب اجتیازه ویحتاج الى القوة : the challengeمفھوم التحدي

علیھ ان كلمة التحدي یقصد بھا مجموعة معقدة من المشاكل والظروف التي ننتجھا  والمھارة. ومن المتفق

في الواقع والمستقبل بإرادتنا ورغبتنا الواعیة وغیر الواعیة. والتحدي یتم فیھ اختبار قدرة الدولة على إدارة 

 .شؤونھا ومنافسة الآخرین، سواء تعلقت ھذه التحدیات بالمشاكل الداخلیة أو الخارجیة

ھو المصدر المحتمل للضرر أو الشيء الذي یمكن أن یسبب ضررا مثلا  Dangerمفھوم الخطر 

وجود صواریخ نوویة لدى الدول یشكل خطرا. وضع سدود على أنھار دولیة یشكل خطر على الدول التي 

الناقلة  ةیمر منھا ھذا النھر.ویشتمل  الخطر على ثلاثة عناصر اساسیة ھي: المصدر المنتج للخطر، الوسیل

 للخطر، البیئة الناقلة للخطر.

ھو كل فعل مھدد یحتمل وقوعھ وامكانیة   Le Petit Robertحسب قاموس Risksمفھوم المخاطر

. إذن 190التنبؤ بھ ویتأرجح بین الزیادة والنقصان، وھو مرتبط بمدى قدرة المجتمع ومناعتھ حیال مواجھتھ

 المخاطرة ھو عدم القدرة على احتواء الخطر.

                                                           
، 19مفھوم الامن مستویاتھ وصیغھ وابعاده: دراسة نظریة في المفاھیم والاطر"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد سلیمان عبد اللھ حربي، "188

 . 9ص:
 تعبئة الموارد. -5درجة التھدید،  -4زمان التھدید،  -3مكان التھدید،  -2طبیعة التھدید، -1العناصر التي تساھم في تحدید التھدید الامني:  -189

 
190-Petite Robert .Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la Langue Française, Edition firmindidol , Paris, Le 

1979, p123. 
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ما نقاط الضعف = المخاطر ك× غالباً ما یتم التعبیر عن المخاطر على أنھا المعادلة التالیة: التھدیدات

لو كانت نقاط الضعف شیئاً یمكننا مضاعفتھ بالتھدیدات للوصول إلى المخاطر، وتحقیقاً لھذه الغایة، فإن 

الخسارة والأضرار المحتملة التي نقاط الضعف تعرض الدولة للتھدیدات. ومن ناحیة أخرى، تمثل المخاطر 

یمكن أن تنتج في حالة حدوث التھدید. كلما زادت نقاط الضعف زاد عدد التھدیدات المحتملة وزادت 

 المخاطر.

وھكذا فالخطر یتناسب مع كمیة الخسائر المحتملة التي سیعانیھا مجتمع بشري، عندئذ نقول إن ھذا 

الزلزال في جزیرة مرجانیة صحراویة في المحیط الھادئ،  المجتمع معرض للمخاطر. على سبیل المثال،

او انھیار جلیدي في القارة القطبیة الجنوبیة،ھذا الزلزال وھذا الانھیار یشكلا خطرا ولیس مخاطرة، ولكن 

الزلزال في المناطق المأھولة بالسكان یصبح مخاطرة، ویمكن ان یسبب ضررا كبیرا. إذا المخاطرة ھي 

تكون لھ آثار بشریة ومادیة، كبیرة بالنسبة إلى المجتمع المتضرر. (المخاطرة تساوي ذلك الخطر الذي 

 زیادة احتمالیة مرات التأثیر).

لمعرفة احتمالیة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا مجتمع ما،  یجب علینا أن نكون على درایة 

ف لتھدید الذي یعمل على تحدید وتصنیبالتھدیدات التي قد تؤثر علیھ أو تستھدفھ. وھنا یأتي دور نمذجة ا

 نقاط الضعف والتھدیدات المحتملة، ویحدد لنا الأولویات لكل تھدید. 

نمذجة التھدید یختلف عن تقییم المخاطر الذي یحدد فقط ما اذا كانت ھناك حاجة إلى تدابیر مضادة 

. تدابیر المضادة لمواجھة المخاطرللتھدید، في حین نمذجة التھدیدات تذھب إلى أبعد من ذلك فھي تحدد لنا ال

 -وتصنف التھدیدات الأمنیة حسب درجة تشابھ سلوك الفواعل الى ما یلي:

: یطلق على النمط الكلاسیكي للتھدیدات الذي تتمیز بالطابع البیني مفھوم التھدیدات الصلبة

ن او أكثر ن دولتیوالعسكري وتتشابھ فیھ الفواعل من حیث الخصائص، كالتھدید العسكري الذي یكون بی

لفرض الإرادة وتأمین المصالح. ویمتاز ھذا التھدید بخصوصیات أبرزھا: العنف المادي، محاولة إسقاط 

الأنظمة بشكل علني، الاحتلال، التقسیم، وضم الأرض.في الغالب تستخدم فیھا الأسلحة الفتاكة ذات القوة 

 ثروات وتدمیر البنیة التحتیة للدول.التدمیریة الھائلة. وتكون نتائجھا سفك الدماء ونھب ال

:ھي تلك التھدیدات التي تأتي من أعمال عمدیة مخطط لھا، تكون  بین مفھوم التھدیدات الناعمة

أطراف غیر متكافئة من حیث القوة، وعادة ما یكون ھذا النمط من التھدیدات وسیلة للتعویض عن النقص 

الاعتماد على أسالیب ووسائل متعددة یستھدف من خلالھا في الموارد لطرف ما فیستخدم التھدید من خلال 

المساس بنقاط الضعف للطرف الآخر من خلال استعمال القوة الناعمة. ویشمل ھذا النوع من التھدیدات 
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النزاعات الداخلیة والجریمة الاقتصادیة والمتاجرة بالأسلحة والارھاب العابر للحدود، والجریمة المنظمة، 

نتھاكات واسعة لحقوق الإنسان، والإبادة الجماعیة التي تجد لھا مكانا مثالیا في الدول وما یصحبھا من ا

الھشة، ولقد برز ھذا النوع من التھدیدات نتیجة للتغیر المھم في ھیكلة المخاطر الأمنیة من النمط الصلب 

لتحولات والتغیرات (باعتبار كمیة العنف المادي الممارس بین أطرافھا) الى النمط الناعم تزامنا مع ا

 الحاصلة في النظام العالمي.

 المطلب الثاني: التھدیدات الأمنیة الناعمة في المملكة المغربیة

ترتكز ھذه التھدیدات حول مشكلة الصحراء المغربیة التي لم تحل منذ سنة  اولا:التھدیدات السیاسیة:

اني مغرب وموریتانیا، لإنھاء الاستعمار الإسب، فبعد اتفاقیة مدرید التي وقعت علیھا كل من إسبانیا وال1975

في الصحراء، والتي تم بموجبھا تقسیم الصحراء إلى منطقتین: الأقالیم الجنوبیة تحت حكم المغرب، وتیرس 

 الغربیة تحت حكم موریتانیا. 

ین بوعندما دخلت القوات المغربیة والموریتانیة أرض الصحراء تطبیقا لھذه الاتفاقیة، دوّت المدافع 

من جھة، والقوات المغربیة والموریتانیة من جھة ثانیة مؤذنة  -مدعومة بالجزائر ولیبیا -مقاتلي بولیساریو 

. لذا قام 1979،غیر أن موریتانیا انسحبت منھا عام 1988-1975باندلاع حرب اشتعلت خلال عامي 

ل المناطق الصحراویة ببناء جدار رملي حول مدن السمارة والعیون وبوجدور لعز 1980المغرب في 

كیلومتر وارتفاع ثلاث أمتار،ھذا الجدار جعل تلك المناطق في مأمن من  2700بحائط خندقي یبلغ طولھ 

 1984. خاصة بعد تخلي لیبیا في 191ھجمات مسلحي بولیساریو. وھكذا تحول میزان القوى لصالح المغرب

تمكنت الأمم المتحدة من فرض وقف لإطلاق  عن دعم بولیساریو، وانشغال الجزائر بأزمتھا الداخلیة. لذا

. وتم اقرار الجدار الرملي كمنطقة عازلة لتفصل بین الجزء 1991النار بین المغرب وجبھة بولیساریو عام 

الخاضع للإدارة المغربیة والجزء الذي تسیطر علیھ الجبھة. وتضطلع قوات حفظ السلام الأممیة بتأمین 

 المنطقة.

عندما قام مجموعة من المنتسبین الى  2020أكتوبر 21غرب وجبھة بولیساریوفي تجدد التوتر بین الم

لإیصال منتجاتھ إلى غرب أفریقیا  2002الجبھة بغلق المعبر الحدودي الوحید الذي افتتحھ المغرب عام 

 أعلن المغرب إقامة حزام أمني لتأمین تنقل الأشخاص ونقل 2020عبر الأراضي الموریتانیة. وفي نوفمبر 

السلع، ووضع حد لاستفزازات مسلحي جبھة بولیساریو الذین قطعوا الطریق المؤدي إلى منطقة الكركرات. 

ھذه الاستفزازات ناجمة عن مجموعة من الاسباب منھا الغلیان الذي تشھده مخیمات اللاجئین التي تسیطر 

                                                           
 . 2003محمود عبد اللطیف، الھجرة والتھدید الامن القومي المغربي، مركز الحضارة العربیة، القاھرة،  -191
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من قبل "الشبكات  علیھا جبھة بولیساریو في جنوب غرب الجزائر، وكذا تجنید الشباب الصحراوي

الإجرامیة والإرھابیة". اضافة الى إعادة استخدام الجزائر للبولیساریو كأداة ضغط على المملكة المغربیة 

 .192من أجل تحقیق مصالحھا داخلیا وخارجیا

 ثانیا: التھدیدات الاجتماعیة

 الاتجار وتعاطي المخدرات:

كانت ولاتزال غیر معلنة بالقدر الكافي تعتبر سلوكات الاتجار وتعاطي المخدرات ظاھرة مركبة، 

ومحاطة بالطابوھات والصور النمطیة والأحكام المسبقة، والحال أنھا آخذة في الانتشار كما أن أشكالھا، 

سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة، تتنوع وتزداد خطورة وحدة بل أصبحت ھذه السلوكات ظاھرة 

بالمنظومة الاقتصادیة. فعلى سبیل المثال تحقق سلوكات  اجتماعیة من جھة، ومن جھة أخرى ارتباطھما

من الناتج الداخلي الاجمالي،  %3ملیار درھم، أي ما یناھز  32.19الادمان المشروعة رقم معاملات یبلغ 

 193من المداخیل الجبائیة للدولة. %9.1كما تمثل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 167ة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتھا على الأمن القومي العربي، مجلة شؤون عربیة، العدد عبد العالي حور، التحدیات الجیوسیاسی -192

 .2016الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، القاھرة، 
 9للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: ص  pdfالموقع الالكتروني -193

https://cese 
app.ma/recommandation/pdf/ar1/FAIRE_FACE_AUX_CONDUITES_ADDICTIVES__%C3%89TAT_DES_LI

EUX_&_RECOMMANDATIONS_ar.pdf 



 

94 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

ائیة المتأتیة من المنتجات والخدمات المبالغ المالیة والنسب المئویة للمداخیل الجبائیة وغیر الجب

 194المرتبطة بالسلوكات الإدمانیة: المصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بملایین 

 الدراھم
مداخیل 

 الجبائیة
حصة المداخیل المرتبطة بالخدمات 

والمواد المشروعة التي قد تسبب 

 السلوكات الادمانیة

المداخیل الاعتیادیة الجبائیة 

والحسابات وغیر الجبائیة 

 الخصوصیة للخزینة

حصة المداخیل المرتبطة 

بالخدمات والمواد 

المشروعة التي قد تسبب 

السلوكات الادمانیة بالنسبة 

 المئویة

2021 195.57

8 

9.27 232.907 7.78 

2020 198.79

3 
9.12 229.123 7.91 

2019 112.63

8 

8.52 247.495 7.32 

 

خطیرة على الأشخاص المعنیین بھا في سلامتھم النفسیة  تنجم عن السلوكات الإدمانیة انعكاسات

وصحتھم الجسدیة. كما أنھا تشكل في الوقت نفسھ، بالنظر لتكالیفھا الباھظة وانعكاساتھا التي قد تكون وخیمة 

جدا، معضلة حقیقیة تلقي بظلالھا على توازن العلاقات بین الأفراد وأسرھم وعلى دخلھم ومواردھم المادیة، 

لوضعیة الصحیة والنفسیة للمجتمع ككل، وبالتالي تكون لھا تداعیاتھا سلبیة على إمكانات ودینامیات وعلى ا

 التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لبلادنا.

. ولكن لدینا 195في المغرب لا یمكننا رسمیا الحصول على بیانات موثوقة حول تجارة المخدرات

بین السكان الذین  2018ل انتشار تعاطي المخدرات لسنة احصائیات صادرة عن وزارة الصحة تؤكد أن معد

مدمنون على المواد  %2.8شخص منھم  800.000، أي ما یعادل %4.1سنة فأكثر  15تبلغ أعمارھم 

                                                           
 30المرجع السابق ص:  -194
طناً من  236.87حسب النوع. وبحسب البیانات،فقد تمت مصادرة نحو  2016توضح الإحصائیات حجم المخدرات المصادرة بالمغرب سنة  -195

 طناً من عشبة الماریجوانا، إلى جانب أنواع مختلفة من المخدرات من بینھا الإكستاسي والحشیش وأملاح الكوكایین،  296مادة الحشیش،و
statista-https://www 

com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true#statisticContainer 
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المخدرة. ویتزاید التعاطي بین الساكنة الأصغر سنا للمخدرات والإدمان. في المدن الشمالیة، یرتبط تعاطي 

على التوالي) بمخاطر  %0.05و  %0.02نتشار تعاطي الھیروین والكوكایین ھي المخدرات بالحقن (نسبة ا

) والسل، إلى جانب العواقب Bو  C، والتھاب الكبد الفیروسي (VIHانتشار فیروس نقص المناعة البشریة 

من  . وعلى الرغم196الاجتماعیة (التھمیش والتمییز والعزلة..) والقانونیة (الانحراف، والعنف، والاجرام..)

 2018وضع القطاع  الحكومي المكلف بالصحة لاستراتیجیة وطنیة لمكافحة الإدمان، تھم الفترة ما بین 

، فإن السلوكات الإدمانیة لا تحظى لحد الآن بالقدر الكافي من الاعتراف والتكفل بھا من قبل ھیئات 2022و

قائمة منظمة الصحة العالمیة. وعلاوة  الحمایة الاجتماعیة والتعامل معھا بوصفھا أمراضا، رغم إدراجھا في

على ذلك، فان السیاسات العمومیة في ھذا المجال تظل غیر كافیة، في ظل ھیمنة المقاربة الزجریة المرتكزة 

في محاربة الإدمان على إطار تشریعي متقادم ولا یوفر الحمایة. إضافة إلى ذلك یجب الضرب بید من حدید 

 تتاجر في المخدرات.على الشبكات الإجرامیة التي 

فوجود الشبكات الإجرامیة التي تقوم بالإتجار بالمخدرات كالحشیش والكوكایین والھیروین 

والمیثامفیتامین،خاصة مع ازدیاد سھولة اختراق الحدود الدولیة، ما فتئ تعاطي المخدرات والحصول علیھا 

اقلون ومورّدون وتجار.وھذه التجارة ینتشران بشكل كبیر.ویتشارك في ھذه التجارة مزارعون ومنتجون ون

فغالبا ما یكون المستھلكون والمدمنون 197تلحق الضرر بالجمیع وتقوض الاستقرار السیاسي والاقتصادي.

ضحایا لشبكات تجاریة قویة. وفي كثیر من الأحیان، یرتبط الاتجار بالمخدرات بأشكال أخرى من الجریمة، 

، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائیة 2018فبرایر  11 فمثلا في 198مثل غسل الأموال أو الفساد.

كیلوغراما من الكوكایین في حاویة نقلت على متن سفینة شحن قادمة من البرازیل  541المغربي، عن حجز 

طن متري  2.4واتجھت إلى میناء الدار البیضاء. ویأتي ذلك بعد خمسة أشھر من ضبط كمیة قیاسیة بلغت 

رب من العاصمة المغربیة الرباط. وقد وُصفت ھذه العملیة بأنھا "أكبر مخبأ مخدرات تم من الكوكایین بالق

طن متري أخرى  2.5العثور علیھ على الإطلاق في تاریخ الدول الواقعة في شمال إفریقیا". وتم اعتراض 

عملیة  میل بحري قبالة مدینة الداخلة الساحلیة من خلال أول 100، على بعد حوالي 2017في دیسمبر 

.یشھد المغرب زیادة كبیرة في عدد مضبوطات 199إسبانیة مغربیة مشتركة ضد تھریب الكوكایین البحري

الصادر عن مكتب الأمم  2017الكوكایین القادمة من أمریكا الجنوبیة ووفقا لتقریر المخدرات العالمي لعام 

                                                           
 . 1/2/2024بتاریخ  13:37الموقع الالكتروني لوزارة الصحة تمت زیارتھ الساعة  -196

https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/activites.aspx?activiteID=126 
  12/2/2024تاریخالزیارة بسمة عولمي،جریمة تبیض الاموال وخطر المخدرات على الاقتصاد العالمي وسبل مكافحتھا. موقعالالكترونی -197

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/10/66215.html 
كلم جنوب الرباط). وظل ملف  180وإیداعھ سجن مدینة الجدیدة ( 2019ومثال على ذلك قضیة "إسكوبار الصحراء"  الذي تمت محاكمتھ   -198

قرر ھذا الأخیر تقدیم قائمة أسماء تضم شخصیات عامة قال إنھم شركاء لھ لنقل أطنان من  اسكوبار الصحراء في حالة جمود منذ اعتقالھ، الى أن
، في مقدمتھم رئیس الجھة الشرقیة للمغرب، وأحد أبرز قادة  2010المخدرات من سواحل مدینة السعیدیة نحو باقي بلدان القارة الافریقیة منذ عام 

 الحكومي، ورئیس نادي الوداد الریاضي والقیادي البارز في حزب الاصالة والمعاصرة والقیادي.   حزب الاصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف
 . 2001یوسف داوود كوركیس، الجریمة المنظمة، الدار العملیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -199
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من حیث مضبوطات القنب بعد إسبانیا یحتل المغرب المرتبة الثالثة  200المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

وباكستان. ومع أن المملكة قامت مؤخرا بمجھود جبار في زیادة عدد مضبوطات الكوكایین القادمة من 

أمریكا الجنوبیة تؤكد ذلك الإحصائیات المنشورة في تقریر المدیریة العامة لمراقبة التراب الوطني لعام 

. ومن الواضح أن ھناك تغییرا كبیرا في الطرق التي 2016201 عن عام %48الذي شھد زیادة بنسبة  2017

یستخدمھا تجار المخدرات لتوجیھ بضائعھم نحو الأسواق الاستھلاكیة، ولكن ھل ھناك روابط بین الجماعات 

التي تنتج وتھرب الكوكایین عبر المغرب، خاصة تلك المرتبطة بإنتاج وتصدیر الحشیش؟فوفقا للتقریر 

"بدأت منظمات المخدرات في أمریكا اللاتینیة  202وطني المغربي للمخدرات والإدمان،السنوي للمرصد ال

في استغلال طرق القنب المغربیة القائمة من أجل تھریب الكوكایین إلى أوروبا".ویشیر ھذا إلى أن المغرب 

یز عبر دیجري دمجھ على طول طریق الكوكایین عبر المحیط الأطلسي الذي ینتقل تقلیدیا من منطقة الان

، أشار تقریر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 2011غرب أفریقیا للوصول إلى أوروبا. وفي عام 

 .203والجریمة أن طرق تھریب الكوكایین من المغرب إلى إسبانیا تستخدم نفس طرق تھریب القنب الھندي

وة ت الإجرامیة،تنعكس على قبطبیعة الحال من المتوقع أن حدوث نتائج أمنیة متباینة لھذه التنظیما

الدولة واستقلالھا وتعوق برامجھا التنمویة وذلك لما تسببھ من الآثار السلبیة الناجمة عن استخدام المخدرات 

غیر المشروع وتأثیر ذلك في سلوك وصحة الفرد،ونمو العنف واستخدام السلاح والخوف من 

حكومیة والغیر حكومیة. واختراق مؤسسات الدولة الجریمة،والتحكم في المنظمات الرسمیة الاجتماعیة ال

والتغلغل في أجھزتھا السیاسیة والإداریة والمالیة الأمر الذي یفتح الباب أمام الفساد السیاسي والإداري ولعدد 

كبیر من الأنشطة الإجرامیة كالرشوة والاحتكار والمنافسة غیر المشروعة والتزویر إضافة إلى التأثیر على 

لسیاسیة،وكبار المسئولین في القطاعین العام والخاص مما یؤدي إلى فقدان الثقة الشعبیة. علاوة الأحزاب ا

على ما تشكلھ الجریمة المنظمة من تھدید لاقتصاد الدولة، لذلك فإن تعاظم قوة الجریمة المنظمة أثر على 

ذلك لما یترتب عن ھذه الظاھرة الجوانب الأمنیة بكل أشكالھا لاسیما عملیة التنمیة خاصة الإنسانیة منھا و

 .204من انعكاسات سلبیة على الجانب الأمني

 

                                                           
 والاستنتاجات والتبعات السیاساتیة: موقع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، خالصة وافیة-200

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Arabic.pdf 
 2006ھارونفرغلي، الإرھاب العولمي وانھیار الإمبراطوریة الأمریكیة. القاھرة: دارالوافي. للنشر، -201
ومجموعة بومبیدوالتابعة لمجلس اوروبا. وجاء إنشاء  Net-Medمع شبكة  تحت رعایة وزارة الصحة بالتعاون 2012تم انشاء ھذا المرصد في  -202

 المتعلق بالإدمان والمخدرات. 52-92ھذا المرصد كأحد الأھداف التي تندرج ضمن إصلاح القانون 
، اتفاقیة 2000اء والأطفال لسنة .،برتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النس2000اتفاقیة الأمم المتحدة.لمكافحة الجریمة المنظمة لسنة  -203

 .2003، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2000الأمم المتحدة لمكافحة تھریب المھاجرین لسنة 
 بسمة عولمي، " جریمة تبییض الأموال وخطر المخدرات على الاقتصاد العالمي وسبل مكافحتھا" ، مرجع سابق. - -204
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 ثالثا:التھدیدات الاقتصادیة

الاقتصاد المغربي ھو مجموع السیاسات والعوامل الداخلیة والخارجیة، الظرفیة والھیكلیة التي تحدد 

 ً ً نامیا اد ذو اقتصاد یمیل نحو اقتصالواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ویعتبر المغرب بلدا

السوق مع حضور قوي للسلطات العمومیة في الاستثمار وتوجیھ السیاسات الاقتصادیة. یحتل اقتصاد 

المغرب المرتبة الخامسة في أفریقیا بعد مصر، نیجیریا، الجزائر وجنوب أفریقیا بناتج محلي إجمالي یقدر 

رد. یتمیز الاقتصاد المغربي بأنھ خدماتي بامتیاز، حیث دولار للف 3,572ملیار دولار أي بمعدل  142.9بـ 

. ورغم تشغیل القطاع 2013من الناتج الإجمالي لسنة  %54.9تمثل القیمة المضافة الخدماتیة حوالي 

من الناتج المحلي  %16.6من الساكنة النشیطة، إلا أن ھذا القطاع الأولى لا یساھم إلا بـ  %40الفلاحي لـ 

الحبوب والخضر والفواكھ ومنتجات الصید البحري (الموجھة في جزء كبیر منھا إلى  الإجمالي، وتشكل

 ـ من الناتج، بفضل قطاعات المناجم  %28.5التصدیر) أھم المساھمین الأولیین. أما القطاع الثانوي، فیساھم ب

 205.والصناعة والأشغال العمومیة

التي تھدد الاقتصاد المغربي مثل تفشي  وبالرغم من ھذه المعطیات فان ھناك مجموعة من التھدیدات

الفساد وارتفاع النفقات العمومیة، إضافة إلى استمرارتباطؤ النمو الاقتصادي حیث تفید بیانات المندوبیة 

في الفصل الاول  %2.4السامیة للتخطیط، بأن النمو الاقتصادي المغربي من المتوقع أن یشھد تباطؤ بنسبة 

ویعاني المغرب الآن موجة التضخم  2023.206في نفس الفترة من عام  %3.5، مقارنة بنمو 2024من عام 

في موجة تضخمیة كانت الأقوى منذ  %10.1حیث بلغت  2023وصلت إلى أعلى مستوى لھا في فبرایر 

في نھایة نوفمبر  %3.6تسعینات القرن الماضي، ورغم أن ھذه الموجة بدأت بالتباطؤ تدریجیا فوصلت الى 

 %6.6مقارنة بنسبة  %6.1البیانات. رغم أن بنك المغرب یتوقع تراجع التضخم بمتوسط حسب آخر  2023

 . 2022207المسجلة في سنة 

الحكومیة، أن أسعار المواد » ھیئة الإحصاء«وترى المندوبیة السامیة للتخطیط في المغرب، وھي 

ك الرئیسي للتضخم في البلاد، حیث ارتفعت بـ  ، في حین زاد 2022العام  عن %12.5الغذائیة،ھي المحرِّ

، العام %5.9. وصعد التضخم الأساسي، الذي یستثني السلع الأكثر تقلباً، %1.7تضخم المواد غیر الغذائیة 

                                                           
 الوصول الى الحقوق الاساسیة: التعدد وعدم القابلیة للتجزئيتفاوتات كبیرة بین الجھات في  -205

https://www.finances.gov.ma/Etude/depf/2015/etude_inegalites_regionales_ar.pdf 
 موقع المندوبیة السامیة للتخطیط  -206

https://www.hcp.ma/Presentation-des-travaux-preparatoires-du-RGPH-2024-24-Fevrier-2023_a3681.html 
 المرجع السابق-207
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. خاصة وأن ھذا التضخم حسب المندوب السامي 208الماضي. وھذا لاشك سیشكل أزمة ارتفاع تكلفة المعیشة

 .209عف الإنتاج الداخلي ولیس ارتفاع الطلبللتخطیط ھو تضخم محلي ولیس مستورد، وأن سببھ ض

إضافة إلى ذلك یعاني المغرب ثقل الأعباء الطاقیة والمدیونیة العمومیة. وارتھان بعض القطاعات 

الوازنة لتقلبات ظرفیة (مناخیة أو خارجیة) كالفلاحة والسیاحة والفوسفاط، ناھیك عن تناقص إنتاجیة 

النسیج مثلا). تنضاف إلى ھذه النقائص استمرار وجود مشاكل وتنافسیة بعض القطاعات الكلاسیكیة (ك

ھیكلیة عمیقة كالتفاوتات الاجتماعیة والجھویة، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والھشاشة، والظواھر البنیویة 

المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الریع.والتي ساھمت لاشك في ضعف خلق فرص الشغل، ناھیك 

ة التنافسیة وارتفاع معدل البطالة لدى الشباب.تطورات ھذه التھدیدات مازالت قائمة بسبب عن ضعف القدر

التوترات الجیوسیاسیة.منھا الحرب على أوكرانیا، الصراع الفلسطیني الاسرائیلي، وتباطؤ أنشطة الشركاء 

 210التجاریین الرئیسیین للمغرب في منطقة الیورو.....الخ.

 نیةرابعا: التھدیدات السیبرا

إن خطورة التھدیدات السیبرانیة تطال الدول التي تدار بنیتھا التحتیة بالحواسیب الآلیة والشبكات       

المعلوماتیة، مما یجعلھا ھدفا سھل المنال، فبدلاً من استخدام المتفجرات یستطیع العدو من خلال الضغط 

متفجرات، میریة تفوق مثیلتھا المستخدم فیھا العلى لوحة المفاتیح تدمیر البنیة المعلوماتیة، وتحقیق آثار تد

ویمكنھ أیضا شن ھجوم إلكتروني لإغلاق المواقع الحیویة وإلحاق الشلل بأنظمة القیادة والسیطرة 

والاتصالات، أو قطع شبكات الاتصال بین الوحدات والقیادات المركزیة، أو تعطیل أنظمة الدفاع الجوي، 

أو التحكم في خطوط الملاحة الجویة والبحریة، أو اختراق النظام أو إخراج الصواریخ عن مسارھا، 

المصرفي وإلحاق الضرر بأعمال البنوك وأسواق المال . أو بث صور وفیدیوھات كاذبة من أجل بث 

إشاعات أو بث الرعب في شعب ھذه الدولة. بالإضافة الى استخدامھ في التجسس الإلكتروني، وھو أحد 

رانیة، إذ یشمل الوصول غیر المسموح بھ إلى البیانات السریة لأغراض التجسس، أبرز التھدیدات السیب

وكذلك ھو الحال بالنسبة للاحتیال الإلكتروني، والذي یتضمن استخدام الإنترنت لخداع الضحایا من أجل 

 الاحتیال المالي أو الاحتیال في الھویة.

، في السیاسة والاقتصاد على الصعیدالدولي إذا فالتھدیدات السیبرانیة تتم لإحدى العناصر المؤثرة

نتیجة انتقال جزء كبیر من الصراعات بین الدول في العالم، إلى شبكة الإنترنت والوسط الرقمي. ورغم 

                                                           
208-2023_a3681.html-Fevrier-24-2024-RGPH-du-preparatoires-travaux-des-https://www.hcp.ma/Presentation 
 المرجع السابق -209
لسیاسات، ودراسة امصطفى خواص، الفساد السیاسي في بلدان افریقیا جنوب الصحراء: انعكاساتھ والیات مكافحتھ ، المركز العربي للأبحاث  -210

 .2019الطبعة الاولى 
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عدم إمكانیة معرفة مصدر الھجمات على الشبكة العنكبوتیة، بصورة قاطعة، وما إذا كانت تدعمھا حكومات، 

 دلا بین الدول، وتدفعھا إلى تعزیز بنیتھا التحتیة الأمنیة بالوسط الرقمي، وتدریبإلا أنھا باتت تثیر جدلا متبا

 كوادرھا المعنیة، للتصدي للاختراقات ذات المصادر الخارجیة.

ملیون تھدید سیبراني خلال ینایر  71ولقد كشف تقریر جدید لمایكروسوفت أن المغرب تعرض لـ

عامة لأمن نظم المعلومات، التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة وأعلنت المدیریة ال 2021.211وفبرایر  2020

ھجوم سیبراني استھدف مؤسسات  400، لأزید من 2021بإدارة الدفاع الوطني، بأنھا قد تصدت في 

حادثا  150عالجت  2023ھجوم إلكتروني. وفي سنة  577تصدت لـ  2022استراتیجیة في المغرب. وفي 

تقریر أي تفاصیل أو معطیات حول المؤسسات التي استھدفتھا الھجمات ولا إلكتروني،من دون أن یقدم ال

 .212طبیعتھا

تلك التي استھدفت المؤسسات المالیة والمصرفیة، 213یلاحظ أن أبرز التھدیدات التي واجھھا المغرب

 بسرقة بیاناتھا والتسبب في خسائر مالیة كبیرة لھا. وكذا المؤسسات الحكومیة، بحیث تم تسجیل ھجمات

على مؤسسات حكومیة مھمة مثل وكالة الأنباء المغربیة ومواقع إلكترونیة أخرى تابعة للحكومة كاختراق 

موقع الماستر  بجامعة عبد المالك السعدي. وكذلك التھدیدات التي تأتي من الذباب الإلكتروني التابع لدول 

تشویھ سمعتھا أو قرصنة معادیة سواء كان ھذا الذباب رسمي أو غیر رسمي ضد مؤسسات المغرب ل

 معطیاتھا.

 Trendھكذا، یتم الاعتماد على الإنتربول في الاكتشافات التي أبلغت عنھا منتجات وحلول شركة " 

Micro  مغرب ھو البلد ، یفضي بأن ال»تقییم التھدیدات السیبرانیة الأفریقیة«" والتي نشرت تقریرا بعنوان

 214لتي تستھدف الأبناك في إفریقیا.الأكثر تضررًا من الھجمات السیبرانیة ا

، عن نتائج تقریرھا السنوي للأمن Trend Micro Incorporatedأعلنت  2023ففي تاریخ ماي

) تھدیداً عبر البرید الإلكتروني، 89,553,087ملیون ( 89السیبراني حول المغرب، حیث اكتشفت أكثر من 

                                                           
 .2/2/2024. 9:39الموقعالالكترونیلمایكروسفت. تاریخووقتدخولالموقع -211

-microsoft-https://www
r&_x_tr_pto=scus/wdsi/threats?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=acom.translate.goog/en 

 .2/2/2024. 9:39الموقع الالكتروني لإدارة الدفاع الوطني المدریة العامة لأمن نظم المعلومات. تاریخ ووقت دخول الموقع  -212
 وھیشركةعالمیةتعملفیمجالالأمنالسیبرانيTrend Micro Incorporated،حسبشركة-213
 2/2/2024. 10:18امة لأمن نظم المعلومات. تاریخ ووقت دخول الموقع الموقع الالكتروني لإدارة الدفاع الوطني المدیریة الع-214

alsybrany-https://www.dgssi.gov.ma/ar/%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/alamn 
-fy-alqta-albnky 



 

100 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

. URLمضیفاً لمواقع  20,774الضارة و URL) ھجمة لضحایا عناوین 1,362,697ملیون ( 1.3ومنعت 

 .215) من ھجمات البرمجیات الخبیثة3,712,294ملیون ( 3.7إضافة إلى ذلك، تم تحدید وإیقاف أكثر من 

، على البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیة  2022مایو  12وقد وقعت المملكة المغربیة بتاریخ 

، والمتعلق بتعزیز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونیة والذي بودابست حول محاربة الجریمة الإلكترونیة

یھدف بشكل أساس إلى تعزیز التعاون والكشف عن الأدلة بین الدول الأعضاء عبر میكانیزمات وآلیات 

مستحدثة من شأنھا وضع حد لمجموعة من الإشكالیات المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة عن مساطر 

الكلاسیكیة أو عن مساطر الإنابات القضائیة. كما یھدف ھذا البروتوكول، إلى تعزیز  التعاون القضائي

قدرات الفاعلین في مجال العدالة الجنائیة في كل ما یتعلق بجمع الأدلة الإلكترونیة، فضلا عن إتاحتھ ولأول 

فر الوقت والجھد مرة الإمكانیة للتعاون المباشر بین مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، مما سیو

 في سبیل الحد من الظواھر الإجرامیة عبر الوسائل الرقمیة. 

 التھدیدات المناخیة:

إن تغیر المناخ وآثاره حاضرة بشكل كبیر في المغرب، وقد تم تحدیده كبلد ضعیف للغایة من خلال 

، بسبب IPCC(216مم المتحدة (تقریر التقییم الرابع للجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ التابعة للأ

درجات الحرارة، وموجات الحر، وتغیر أنماط ھطول تأثر المناطق المغربیة بالجفاف، وارتفاع متوسط 

 الأمطار، والفیضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر. 

منذ ستینیات القرن الماضي، لوحظت زیادة في درجات الحرارة قدرھا درجة واحدة مئویة في جمیع 

. ومع التغیرات في 2050درجة حتى عام  1,5إلى  1البلاد وتشیر التوقعات إلى زیادة تتراوح من أنحاء 

 الغطاء الثلجي في الجبال بشكل أكبر. درجات الحرارة، سوف ینخفض 

في مناطق مختلفة. كما تغیر النمط  %30-3أصبح ھطول الأمطار أكثر تقلباً وانخفض بنسبة 

وفمبر مما تسبب في كثیر من الأحیان في حدوث فیضانات وانخفاضات الموسمي في شھري أكتوبر ون

كبیرة خلال بقیة العام. أصبحت فترات الجفاف أطول، خاصة في نھایة موسم الأمطار. سیستمر ھطول 

الأمطار السنوي في الانخفاض خلال القرن الحادي والعشرین وسیؤثر على أجزاء كبیرة من البلاد. تظھر 

                                                           
 2/2/2024. 10:55اریخووقتدخولالموقع. تo IncorporatedTrend Micrالموقع الالكتروني-215
216-org.translate.goog/en/home/business-expert--climate-https://www- 

adaptation/morocco?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc 
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في جمیع أنحاء البلاد، مع انخفاض  %20إلى  10ھطول الأمطار بنسبة ا في متوسط التوقعات انخفاضً 

 .2100في منطقة الصحراء بحلول عام  %30بنسبة 

تغیر المناخ یؤثر بشكل خاص في الصناعات كثیفة الاستخدام للمیاه، مثل المنسوجات/الملابس، 

ا وفي نفس الوقت تعتبر المیاه المورد الأكثر تأثر وإنتاج الجلود، وتعدین الفوسفور، والطاقة الكھرومائیة.

بشكل مباشر وقوي بالتغیرات المناخیة في المغرب. والتي ستؤثر على الفلاحة. لأنھا تعتبر أكبر مستھلك 

للمیاه العذبة في المغرب، مما یجعلھا عرضة بشكل خاص لندرة المیاه.. وسیكون لتغیر المناخ أیضاً تأثیرات 

الأسماك والصناعات التحویلیة ذات الصلة. ومن الممكن أن تؤدي التغیرات في النظم  على قطاع مصاید

البیئیة البحریة إلى تسریع ھجرة بعض الأرصدة السمكیة وانخفاضھا، كما یمكن أن یؤدي ارتفاع مستوى 

 سطح البحر إلى الإضرار بالموانئ والبنیة التحتیة الساحلیة الأخرى

ني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربیة، وھي المصدر الرئیسي تعد السیاحة المساھم الثا

للعملة الأجنبیة. لذا یعتبر ھذا القطاع أحد أكثر القطاعات المعرضة للخطر بسبب التغییرات المناخیة. فمن 

 .المرجح أن یؤدي ارتفاع درجات الحرارة والظواھر الجویة المتطرفة إلى تقلیل جاذبیة المغرب للسیاح

وسوف تؤدي ندرة المیاه إلى تقیید توفیر المرافق كثیفة الاستھلاك للمیاه مثل حمامات السباحة وملاعب 

 الغولف. 

وبما أن ساحل المغرب یشكل أحد المناطق الاجتماعیة والاقتصادیة الرئیسیة في البلاد حیث یسكن 

ت مقرھا ھذا الساحل. بطبیعة من الصناعا %90من السكان في المدن الساحلیة، كما أن  %60أكثر من 

الحال ھذا لاشك سیشكل تھدیدا سواء للسكان أو للصناعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي ستؤدي إلى 

ارتفاع مستوى سطح البحر،. وتشمل التھدیدات الأخرى فیضانات السواحل المنخفضة وتملح طبقات المیاه 

 الجوفیة الساحلیة. 

 ة التھدیدات الناعمةالمبحث الثاني: آلیات مواجھ

 المطلب الأول: الاستقرار السیاسي المحلي كآلیة لمواجھة التھدیدات الناعمة

الاستقرار السیاسي ارتبط وجودا مع وجود الدولة وشغل حیزا كبیرا في الفكر السیاسي، وإذا كان في 

مفھوم  قت الحالي توسعالسابق ارتبط الاستقرار السیاسي بالحفاظ على الدولة وعلى وجودھا، فإنھ في الو

الاستقرار السیاسي لیشمل كل مناحي الحیاة في الدولة، سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، وثقافیا، وتنمویا، 

ولذا نجد أن الكثیر من الفلاسفة والمفكرین تعرضوا لفكرة الاستقرار السیاسي وأثرھا على التنمیة في الدولة، 

بلد یستوجب أن یكون ھناك استقرار،  حیث یرى أرسطو في كتابھ  وأجمعوا على أن تحقیق التنمیة في أي
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السیاسة " أن التفاوت الكبیر وعدم التوزیع للثروة والمكانة والامتیازات ھي من أھم أسباب عدم الاستقرار 

.أما میكافیلي فقد حـذر مـن اللجـوء إلى العنـف السیاسي والاضطھاد كأسلوب لتحقیق الاستقرار 217السیاسي"

ن اسـتخدام العنـف لا یكـون إلا اسـتثناء وللضرورة الملحة وفي حدود. ویرى الفقیھ ھوبز أن السلطة وأ

المطلقة ھـي مـن صـفات الحـاكم وبالتالي یجب على أفراد المجتمع الخضوع للسلطة وأن ھذا الخضوع ھو 

ار لأن استخدامھا لتحقیق الاستقرسـبب قیـام الاسـتقرار في أي بلد ولذا یجب أن یمتلك الحاكم أدوات القھر و

 . 218خـوف الأفـراد من الجزاء ھو الدافع للطاعة والخضوع للقانون

نستخلص من ھذه الآراء أن الاستقرار السیاسي لا یعني المحافظة على الأوضاع القائمة وإنمـا یعـني 

 الاجتماعي العام. من بینقدرتـھ علـى إدارة العملیة الاجتماعیة بمفھومھا الشامل بطریقة تضمن التضامن 

 المؤشرات على استقرار النظام مایلي:

مدى قوة الدولة في المحافظة على سیادتھا ومصالحھا، سواء في الداخل أو الخارج، وبطبیعة الحال  -1

قوة النظام السیاسي یستمدھا من شرعیتھ. وأن یكون ھناك تجانس بین الثقافات السیاسیة في المجتمع 

 سیاسیة والثقافیة.و توفر الحریات ال

نجاح السیاسات الاقتصادیة للنظام السیاسي، والتي تساھم في رفع مستوى المعیشة والرفاھیة  -2

 .الاقتصادیة

اذا فالاستقرار الكامل ھو ولید الحیاة السیاسیة المنضبطة القائمة على أسس عقائدیة وعلمیة، ولیس 

تستخدمھا بعض الدول، كآلة لتوفیر الاستقرار الوھمي، ولید الترسانة الأمنیة أو أدوات الأمن السیاسي التي 

فالاستقرار الحقیقي یظھر تلقائیا مع ظھور الترابط الوثیق والتناغم بین طبقات المجتمع من أسفل إلى أعلى 

والعكس باختلاف توجھاتھم ومعتقداتھم السیاسیة والدینیة، فحینما یتوفر ذلك المشھد الاجتماعي یستطیع أي 

 یشیر إلى ھذا المجتمع بأنھ مجتمع مستقر.إنسان أن 

بما أن المملكة المغربیة مثلھا مثل باقي الدول تسعى إلى الاستقرار والتعـاون بـین جمیع المكونات 

السیاسیة من أجل الاستقرار والتنمیة الشاملة، غیر أن ھذا الاستقرار یمكن أن یكون مھددا بفعل عدة عوامل 

مل الاقتصادي. فخلال العقدین الأخیرین، وعلى الرغم من كون معدلات التضخم أھمھا على الإطلاق ھو العا

كانت منخفضة نسبیاً، إلا أن بعض الموجات التضخمیة قد زعزعت الاستقرار الاجتماعي. منھا مثلا 

                                                           
 . 2009بیروت، -وراتالجمل ،بغدادارسطوطالیس، كتاب السیاسیة، ترجمة احمد لطفي السید، الطبعة الاولى، منش-217
كریمة الصدیقي، تحدیات الاستقرار السیاسي ورھانات الانتقال الدیمقراطي،: نماذج من دول غرب وشمال أفریقیا، المركز المغربي للعدالة  -218

 .2020الانتقالیة ودراسة التقاریر الدولیة، الطبعة الأولى 
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فبرایر (الربیع العربي المغربي)"، و"احتجاجات الریف وجرادة"، و"حملة المقاطعة  20احتجاجات 

 ، وإن كان لكل سیاقھا الخاص، إلا أنھا كلھا مرتبطة بظاھرة ارتفاع نسبي للأسعار في البلاد.الاقتصادیة"

، یؤدي لامحالة الى زیادة التوترات الاجتماعیة، بسبب %2فارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 

ع خار وتنویانخفاض مداخیل المواطنین وقوتھم الشرائیة، لأن الغالبیة العظمى منھم لم یتمكنوا من الاد

مصادر الدخل. أما معظم دخلھم، وخاصة الأجور والأرباح، فیتم صرفھا على الأساسیات مثل السكن والنقل 

والطعام والملبس. حتى الطبقة الوسطى أصبحت عاجزة بشكل مزمن على الادخار بسبب قوتھا الشرائیة 

 العقارات السكنیة في المدن. الضعیفة، واعتمادھا على الخدمات التعلیمیة الخاصة، وارتفاع أسعار

لذا یواجھ المغرب وضعا صعبا، فارتفاع التضخم یصاحبھ تباطؤ في النمو الاقتصادي. فقد تباطأ نمو 

في الربع الأول من  %3.5، مقارنة بنمو بلغ %2.3إلى  2023الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام 

بینھا: ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف، نفس العام. وعُزي ھذا التباطؤ إلى عوامل من 

 .219وانخفاض نشاط القطاع الصناعي، وتراجع استھلاك الأسر

في  %5، إلى 2023في فبرایر  %10.1وأكد البنك المركزي أن التضخم انخفض من 

فإن معدل التضخم ومعدل النمو عملیة  %5. واذا اعتبرنا أن معدل التضخم ھو فقط 2023220أغسطس

عكوسة، فعندما یرتفع التضخم، یتراجع النمو الاقتصادي، وھذا ما یجعل الاستقرار الاجتماعي على المحك. م

لأن الموجات التضخمیة ھذه قد زعزعت في بعض الأحیان الاستقرار الاجتماعي في المغرب. منھا ثلاث 

حتجاجات الریف فبرایر (الربیع العربي المغربي)"، و"ا 20موجات احتجاجیة ضخمة: "احتجاجات 

وجرادة"، و"حملة المقاطعة الاقتصادیة"، وإن كان لكل سیاقھا الخاص، إلا أنھا كلھا مرتبطة بظاھرة ارتفاع 

 نسبي للأسعار في البلاد.

فالدولة لدیھا فرصة قصیرة الأمد لمعالجة مشكلة التضخم قبل أن تسوء الأمور. رغم أن المغرب قد 

ي في الشارع یمكن أن یتغیر بسرعة.  ولابد أن تكون لدى الحكومة القدرة یبدو مستقراً، وأن المزاج الشعب

على استیعاب الأزمات المتنوعة وكیفیة إدارتھا، وكذلك إدارة الصراعات داخل المجتمع بطرق قانونیة 

تحترم حق المواطن في المواطنة بما یتماھى مع الضوابط الدستوریة دون اللجوء إلى الطرق المتغطرسة 

ت العنف التي تزید من حدة الصراع، فالاستماع إلى الأفكار والإنصات لحاجات المواطنین لا تحتاج وأدوا

                                                           
219-22-03-2022-15-rate-interest-benchmark-holds-bank-central-roccoshttps://www.reuters.com/world/africa/mo/ 
 المرجع السابق -220
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للتغطرس أو العنف، وإنما فقط تحتاج لقلیل من العقل ووضع طرق صحیحة لتلبیة تلك الاحتیاجات ووضع 

 فة.لأفكار المتطرآلیات سلمیة لتدبیر الصراعات بین فئات المجتمع للحد من أعمال العنف الفئویة وا

 المطلب الثاني: التعاون المغربي إقلیمیا ودولیا لمواجھة التھدیدات الناعمة

 الجھود الإقلیمیة -1

إن مواجھة التھدیدات التي یتعرض لھا المغرب لھا أوجھ متعددة تتطلب نھج مقاربات شاملة ومندمجة 

 تدامة. ومن ھذه المقاربات التعاون الإقلیميومتعددة الأبعاد ھدفھا تعزیز الأمن فضلا عن تعزیز التنمیة المس

مع دول الجوار، لذا أنشأ المغرب والاتحاد الأوروبي منطقة تجارة حرة كجزء من اتفاقیة الشراكة بین 

. 2000مارس/آذار  1، ودخلت حیز التنفیذ في 1996الاتحاد الأوروبي والمغرب تم التوقیع علیھا في عام 

لمغرب على  اتفاقیة بشأن التحریر الإضافي للتجارة في المنتجات الزراعیة. كما وقع الاتحاد الأوروبي وا

والمنتجات الزراعیة المصنعة والأسماك ومنتجات مصاید الأسماك، والتي دخلت حیز التنفیذ في 

. وتم تحریر التجارة في المنتجات الصناعیة بالكامل، وأصبح انفتاح الأسواق 2012أكتوبر/تشرین الأول 

منتجات الزراعیة كبیرًا أیضًا. واتفق الطرفان على بروتوكول لإنشاء  آلیة لتسویة المنازعات، والتي أمام ال

. 2013. وبدأت المفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة عمیقة وشاملة في عام 2012دخلت حیز التنفیذ في عام 

للبحر الأبیض المتوسط،  تتضمن الأجندة الجدیدة 2014وعقدت الجولة الأخیرة من المفاوضات في أبریل 

، بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي. لذا في مارس 2021فبرایر  9التي اعتمدھا الاتحاد الأوروبي في 

وقع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع والوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المسؤول عن  2023

ملیون یورو)  500ملیار درھم (حوالي  5,5جمالیة قدرھا المیزانیة بالرباط على عدة برامج تعاون بقیمة إ

 لدعم مجالات الإصلاح الرئیسیة في المملكة.  وتشمل الالتزامات الجدیدة الموقعة الیوم خمسة برامج:

ملیار  1.43سیدعم برنامج "كرامة"، الذي تبلغ قیمتھ الإجمالیة –دعم تعزیز الضمان الاجتماعي  -1

لاحا كبیرا لنظام الضمان الاجتماعي، وھي أحدى الأولویات ملیون یورو)، إص 130درھم (

الرئیسیة للحكومة المغربیة. وسیدعم ھذا البرنامج الإجراءات المستھدفة التي تھدف إلى ضمان 

حصول السكان بشكل عادل على الرعایة الصحیة الشاملة، وإعانات الأطفال، وإعانات البطالة، 

فسھ، سیعزز البرنامج أیضًا توفیر الضمان الاجتماعي وحقوق والمعاشات التقاعدیة. وفي الوقت ن

 الأشخاص الضعفاء (الحمایة والرعایة، بما في ذلك المھاجرین).

في إطار التزامات الشراكة الخضراء بین الاتحاد الأوروبي والمغرب،  –دعم التحول الأخضر  -2

ملیون  115ملیار درھم ( 1.26، الذي تبلغ قیمتھ الإجمالیة ”الأرض الخضراء“یھدف برنامج 
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یورو)، إلى دعم الجوانب الصدیقة للبیئة والشاملة والمبتكرة للتحول الأخضر. واستراتیجیتین 

وطنیتین، "الجیل الأخضر" للزراعة و"غابات المغرب" للغابات، فضلا عن تعزیز فرص العمل 

 لمناطق الریفیة. وسیتماللائق وریادة الأعمال الخضراء وتوفیر الرعایة الاجتماعیة للعمال في ا

تنفیذ ھذا البرنامج في أربع جھات فلاحیة وغابویة: تطوان طنجة الحسیمة، بني ملال خنیفرة، درعة 

ملیون یورو ممنوحة للمغرب  15تافیلالت والمنطقة الشرقیة. ویشمل ذلك مساھمة حالیة بقیمة 

 .2022كجزء من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لعام 

ملیون یورو) سیعزز الولوج  50ملیون درھم ( 550برنامج بقیمة  –الإدارة العمومیة دعم إصلاح  -3

إلى الخدمات العمومیة وجودتھا للمواطنین والشركات، من خلال تبسیط الإجراءات الإداریة 

ورقمنتھا وتحسین الشفافیة ومراقبة جودة الخدمة العمومیة. وسیساھم ھذا البرنامج أیضًا في تحقیق 

زیة في الخدمات الإداریة، مما یجعل الإدارة أقرب إلى المواطنین والشركات. وأخیرًا، اللامرك

 سیدعم تطویر خدمات الإدارة عبر الإنترنت (الإدارة الإلكترونیة).

ملیون یورو)، یركز على  152ملیار درھم ( 1,67برنامج بقیمة إجمالیة  –دعم تدبیر الھجرة  -4

، فضلا عن إدماج المھاجرین واللاجئین، تماشیا مع الھجرة، سیحسن تدبیر حدود المغرب

الاستراتیجیة الوطنیة للھجرة واللجوء (سنیا). وسیدعم ھذا البرنامج العمل على مكافحة شبكات 

تھریب الأشخاص وحمایة اللاجئین والمھاجرین، فضلا عن العودة الطوعیة وإعادة إدماج 

 دولیة لحقوق الإنسان.المھاجرین في بلدانھم الأصلیة، وفقا للوائح ال

ملیون یورو) سیدعم  51ملیون درھم ( 561برنامج بقیمة –مساندة تحسین الشمول المالي -5

الاستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي في المغرب. وتھدف ھذه الاستراتیجیة إلى تحسین الوصول 

ة، الناشئإلى التمویل للمشروعات متناھیة الصغر والشركات الصغیرة والمتوسطة والشركات 

وتستھدف على وجھ التحدید الفئات الضعیفة مثل الشباب والنساء والأشخاص الذین یعیشون في 

 221المناطق الریفیة.

من تجارة السلع في  %56یعد الاتحاد الأوروبي أكبر شریك تجاري للمغرب، حیث استحوذ على 

من واردات المغرب  %51 من صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، وجاءت %64. وذھبت 2019عام 

من الاتحاد الأوروبي. یعتبر المغرب أكبر شریك تجاري للاتحاد الأوروبي بین دول الجوار الجنوبي، حیث 

 من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع المنطقة.  %25یستحوذ على 

                                                           
 المرجع السابق -221



 

106 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

ملیار یورو.  35,2 2020وبلغ إجمالي التجارة في السلع بین الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 

ملیار یورو. وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى  15.1وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب 

 ملیار یورو.  20.1المغرب 

. وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي 2019ملیار یورو في عام  10.7بلغت التجارة البینیة في الخدمات 

 . 222ملیار یورو 4.7الصادرات  ملیارات یورو وبلغت 6من الخدمات 

 

 223للمزید من الإحصائیات حول العلاقات الاقتصادیة الأورو مغربیة انظر المصدر.

 الجھود الدولیة -2

 ـ" الأمن  لابد من التأكید على ضرورة الارتقاء بالجھود الجماعیة للمجتمع الدولي، من أجل النھوض ب

تبادل، وحسن الجوار، والتعاون الفاعل والفعال. ھذا ما الدولي والاقلیمي" والذي یقوم على الاحترام الم

تعمل علیھ الشراكة بین المكتب الاقلیمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي للدول العربیة وبرنامج 

الشراكة الدنماركیة العربیة، التابع لوزارة الخارجیة الدنماركیة، والمكتب التمثیلي لبرنامج الأمم المتحدة 

مائي في بلدان الشمال الأوروبي، مع أربعة بلدان عربیة ھي المغرب وتونس ومصر والأردن، ویھدف الإن

إلى إبرام اتفاقیة من أجل دعم المقاولات الصغیرة جدا والصغرى والمتوسطة لتسریع النمو الأخضر، مع 

 224إحداث فرص شغل خضراء.

                                                           
222- https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_morocco_en.pdf 
 المرجع السابق. -223
وإقلیم، للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والاقصاء، وبناء القدرة  دولة 170یعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فیحوالي-224

الانمائي دورا  ةعلى مواجھة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم بصفتھ وكالة التنمیة التابعة للأمم المتحدة، یلعب برنامج الامم المتحد
 ق أھداف التنمیة المستدامة.مھما في مساعدة البلدان على تحقی
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قاولات الصغرى والمتوسطة تلعب دورا إلى أن "الم 225وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مھما في الاقتصاد المغربي، كما تشغل ریادة الأعمال دور المحرك الرئیسي للنمو الاقتصادي، وذلك على 

الرغم من التحدیات الملحة مثل الوصول إلى التمویل"، مشیرا إلى أن مشروع تسریع النمو الأخضر وإحداث 

المغاربة الشباب من خلال برامج التدریب والتوجیھ وتطویر فرص الشغل یطمح إلى دعم المقاولین 

مخططات أعمال متینة.وھذه الاتفاقیة تھدف إلى توثیق التعاون بین المؤسستین من أجل تعزیز ریادة الأعمال 

الخضراء في المغرب، وذلك من خلال تسھیل ولوج المقاولات الصغیرة جدا والصغرى والمتوسطة التي 

إطار ھذا البرنامج إلى التمویل، عن طریق استفادتھا من آلیات الضمان والتمویل المشترك  سیتم مواكبتھا في

 التي توفرھا مؤسسة "تمویلكم".

كما ستمكن اتفاقیة التعاون ھذه من تطویر الشراكة بین الطرفین، سیما من خلال التنظیم المشترك 

 ج، بالإضافة إلى المشاركة في إحداث التعاونلفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي یستھدفھا البرنام

جنوب ـ جنوب لتبادل الخبرات مع الدول التي أطلقت ھذه المبادرات،ویتوقع أن یساھم مشروع برنامج الأمم 

 .2027فرصة عمل مباشرة وغیر مباشرة بحلول سنة  3500المتحدة الإنمائي بالمغرب في خلق أكثر من 

اولة مغربیة صغیرة ومتوسطة، حیث سیقوم المشروع بتقدیم الدعم مق 200ویروم ھذا البرنامج دعم 

التقني والمالي للمقاولات الصغیرة والمتوسطة، من خلال مساعدتھا على تطویر نماذج تجاریة مستدامة، 

 ترتكز على النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب.

ارات سبق ان استفاد من خط ائتماني بقیمة ثلاثة ملیویعد المغرب الأكثر البلدان الإفریقیة مدیونیة، وقد 

دولار في إطار " خط الوقایة والسیولة"، استخدمھ خصوصا للتخفیف من الصدمة التي سببھا تفشي فیروس 

 . 2020كورونا عام 

ملیون دولار أمریكي لدعم إصلاحات  450تمویلا بقیمة  2021وقد منح البنك الدولي في دیسمبر 

مغرب كجزء من استراتیجیة الحكومة لتحدیث القطاع العام. وإنجاح برنامج " النموذج التنموي الحكامة في ال

الجدید" بالمغرب الذي وضعتھ الحكومة المغربیة ھذا البرنامج یقوم على ثلاثة ركائز: الأولى تھدف الى 

یات ربط المیزان تحسین كفاءة وشفافیة الإنفاق العام وتحسین تخصیص الموارد. وإطار ھذه الركیزة ھو

بنتائج قابلة للقیاس. ومن المقرر أیضا زیادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جدا حتى 

المتوسطة، من خلال المشتریات الإلكترونیة وتعزیز شفافیة بیانات المشتریات لضمان " قیمة أفضل مقابل 

 المال" للخدمات العمومیة.

                                                           
 السید كریستو ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. -225
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یقوم علیھا البرنامج فتھدف إلى تحسین تحصیل الإیرادات الضریبیة ورفع أما الركیزة الثانیة التي 

معدلات الامتثال الضریبي للملزمین. وتواجھ الإدارة العمومیةعلى المستویین المحلي والمركزي سیاسات 

ضریبیة معقدة تؤدي إلى التشتت في تطبیق نظام الرقابة الضریبیة. ویترجم ھذا الأمر إلى فجوات ضریبیة، 

والتي بدورھا تقلل من القدرة التمویلیة المخصصة للبرامج الإنمائیة الرئیسیة في البلاد. ولمعالجة ھذه القیود، 

 سیھدف البرنامج إلى تبسیط الإطار الضریبي المحلي والاستفادة من آلیات الرقابة لتوسیع القاعدة الضریبیة.

ن الأسس التي یقوم علیھا التحول الرقمي م والركیزة الثالثة لھذا البرنامج تركز على تحسین مستوى

خلال ربط الإدارات الحكومیة رقمیا لتزوید المرتفقین بولوج متكامل إلى الخدمات العمومیة وكذلك من 

خلال تعزیز إنتاج البیانات ونشرھا على أساس مبدأ الولوج المفتوح، حیث یمثلان معا عاملي التمكین 

المغربیة وأجندات تقدیم الخدمات التي تتخذ من المواطن المغربي محورا الأساسین للتحول الرقمي للحكومة 

لھا. فرقمنة الإدارة بالمغرب تعد أمرا أساسیا لتحسین مستوى تقدیم الخدمات العمومیة، ولاسیما في المناطق 

ة مركزیة یالنائیة، وأیضا لتعزیز الثقة بین الدولة ومواطنیھا. وھذا البرنامج یدعم تشغیل منصة رقمیة حكوم

تربط الإدارات الحكومیة ببعضھا البعض من جانب، وبمواطنیھا من جانب آخر. وفي الوقت ذاتھ، سیعمل 

أیضا على تعزیز أجندة البیانات المفتوحة من خلال زیادة كبیرة في عدد مجموعات البیانات العامة المتاحة 

 للجمیع مجانا.

ي بقیمة خمسة ملیارات دولار للدول الواقعة في الشرق كما یندرج ھذا التمویل في إطار فتح خط ائتمان

، وفق مقاربة تبناھا صندوق النقد الدولي تسمح لھذه البلدان بالوصول 2022وشمال أفریقیا في أبریل الوسط 

 بسرعة الى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.

ملیار دولار. ویأتي  1,3قرضا بقیمة  2023إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي منح المغرب في 

شھرا بعد شھر من الزلزال المدمر في المغرب. ویندرج ھذا القرض في إطار  18القرض الممتد على فترة 

مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق علیھ مجلس الإدارة وھو یساوي ملیار وحدة من حقوق 

ابلة لسلة من العملات الخمس الرئیسیة)، وفق بیان السحب الخاصة (وحدة حساب صندوق النقد الدولي المق

 للمؤسسة.

ویھدف القرض إلى "تمكین المغرب من مواجھة نقاط ضعفھ المناخیة، ودعم مرونتھ في مواجھة 

تغیر المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده. ویساعد السلطات المغربیة على 

 داد للكوارث الطبیعیة وتحفیز التمویل من أجل التنمیة المستدامة".تعزیز قدراتھا على الاستع

 الخاتمة:
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لا شك أن التحدیات الأمنیة الناعمة ترتبط بسیاق خطر متناھي یھدد وحدة الدولة وأمنھا واستقرارھا 

ھا جوبذلك فإن الاستراتیجیة الناجعة للتعاطي مع ھذه التھدیدات ترتكز على تقدیر المخاطر واستباق نتائ

بمعرفة وتحلیل دقیقین یأخذ بعین الاعتبار الفواعل الخارجیة المتداخلة في إنتاج وتوجیھ أجندة ھذه التحدیات، 

واتخاذ استراتیجیة متكاملة ومتعددة الأبعاد، لا ترتكز على الجانب الأمني فحسب، بل تشمل أیضا جوانب 

 الإضافة إلى التعاون الدولي.مختلفة، أبرزھا ما ھو وقائي وقانوني واجتماعي واقتصادي ب

وكما قلنا سابقا رغم دسترة مجلس الأعلى للأمن وتنزیل النموذج التنموي الجدید، ومع ذلك یجب أن 

تكون الأولویة القصوى للأمن الاجتماعي والاقتصادي ذلك أن ھذین الأخیرین لا یزالا ضعیفین بالمقارنة 

كل من الأمن والتنمیة. ولن یتم إلا من خلال إیجاد  مع الجوانب الاخرى، لأن ھناك اختلال واضح بین

توازن بین الأمن والتنمیة حتى لا نقع في فخ الثغرات الأمنیة التي یمكن أن یستغلھا الآخرون ( بسبب 

الظروف الراھنة وبسبب غیاب التواصل من طرف الحكومة) وھذا لن یتم إلا من خلال التناسق العمودي 

سیاسات العمومیة المتبعة وتقویة الالتقائیة بین ھذه السیاسات و الانفتاح على فاعلین بین الرؤیة التنمویة وال

جدد ذوي القدرات على الابتكار والمنافسة، وزیادة قدرة القطاع العمومي على تصمیم وتنفیذ خدمات عمومیة 

القدرة مایة القضائیة وسھلة الولوج وذات جودة في المجالات الأساسیة للحیاة الیومیة للمواطنین وتقویة الح

 على التوقع، یجب أن ترتفع. 

في نفس السیاق، یجب على المغرب مراجعة قوانینھ الداخلیة المتعلقة بانتھاك الأمن السبیراني، 

المتعلقة بحمایة  108لملاءمتھا مع التزاماتھ الدولیة المترتبة عن انضمامھ الى الاتفاقیة الأوروبیة رقم 

ه المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي. ویجب أیضا مكافحة الفساد وغسل الأشخاص الذاتیین تجا

الأموال وتمویل الإرھاب، خاصة بعد تطور جرائم الأموال وظھور أنماط جدیدة من غسل الأموال وتمویل 

 الإرھاب. 

 المراجع:

 الكتب:

ي خلیج عدن، دراسة فعلى الذھب، التھدیدات الأمنیة غیر التقلیدیة غربي المحیط الھندي و -

 .2021تطویر الیات المواجھة، مركز الجزیرة للدراسات، الطبعة الاولى، 

روبرت ماكنمارا ،جوھرة الأمن، ترجمة یونس شاھین، الھیئة المصریة العامة للتألیف  -

 .1970والنشر، القاھرة 
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جیة، بول ربنسون، قاموس الأمن الدولي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتی -

 . 2011ابوظبي، 

محمود عبد اللطیف، الھجرة والتھدید الامن القومي المغربي، مركز الحضارة العربیة،  -

 .2003القاھرة، 

یوسف داوود كوركیس، الجریمة المنظمة، عمان الجار العملیة الدولیة، دار الثقافة للنشر  -

 .2001والتوزیع، 

وریة الامریكیة، دار الوافي للنشر ھارون فرغلي، الارھاب العولمي وانھیار الإمبراط -

2006. 

ارسطو طالیس، كتاب السیاسة، ترجمة احمد لطفي السید، الطبعة الاولى، منشورات  -

 .2009الجمل، بیروت، 

كریمة الصدیقي، تحدیات الاستقرار السیاسي ورھانات الانتقال الدیمقراطي: نماذج من  -

الانتقالیة ودراسة التقاریر الدولیة، الطبعة دول غرب وشمال افریقیا، المركز المغربي للعدالة 

 .2020الاولى، 

مصطفى خواص، الفساد السیسي في بلدان افریقیا جنوب الصحراء: انعكاساتھ والیات  -

 .2019مكافحتھ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الطبعة الاولى، 

 المجلات العلمیة:

اتھ وصیغھ وابعاده: دراسة نظریة في المفاھیم سلیمان عبد اللھ حربي، مفھوم الامن مستوی -

 .19والاطر، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد 

عبد العالي حور، التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتھا على  -

لعدد الامن القومي العربي، مجلة شؤون عربیة، الامانة العامة لجامعة الدول العربیة، القاھرة، ا

167 ،2016. 

احمد امل، مھددات امن الحدود في افریقیا: المظاھر والاسباب وسیاسات الاستجابة، مجلة  -

 .2022، ینایر 13، العدد 14السیاسة والاقتصاد، جامعة بني سویف، المجلد
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 المواقع الالكترونیة:

- https://www.finances.gov.ma/Ehttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/10/66215.html
tude/depf/2015/etude_inegalites_regionales_ar.pdf 

- -Fevrier-24-2024-RGPH-du-preparatoires-travaux-des-https://www.hcp.ma/Presentation
2023_a3681.html 
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حقوق الأجانب في التشریع المغربي للھجرة واللجوء بین المحدودیة وضرورة 

 التحیین

 ذ.أبولاه البشیر أستاذ باحث

 مقدمة: 

كلم من  14الظاھرة الھجرویة الدولیة بحكم موقعھ الجغرافي، فما ھي إلا  یقع المغرب في قلب

القطرات المالحة تفصل  بین ضفتي المتوسط من المغرب، ضفتین جمع بینھما قدر التاریخ خلال ثماني 

، وكذا منطقة لعبور 227، وھذا ما جعل منھ عبر التاریخ أرض استقبال للھجرة ومصدرا لھا226قرون خلت

واللاجئین من مختلف أصقاع العالم إلى أروبا، غیر أن ھذا الأمر شھد تحولا في السنوات الأخیرة المھاجرین 

بفعل السیاسات الأوربیة المتشددة، والتي جعلت من المغرب بلد استقرار قسري، بحكم اضطرار أعداد 

 .229إلى الاستقرار فیھ؛ وتحین الفرصة للعبور للضفة الأوربیة228كبیرة من الأجانب

دال في أن من حق كل دولة القیام بوضع تنظیم تشریعي محدد لقبول وإقامة الأجانب داخل لا ج

إقلیمھا؛ وھو تنظیم آمر بطبیعتھ؛ ویخضع لھ جمیع الأجانب أیا كانت جنسیتھم، وأیا كان نوع إقامتھم، ولعل 

س واللجوء مما انعك ما یمُكن تسجیلھ في ھذا الإطار ھو  بطئ التطور الذي عرفھ التشریع المغربي للھجرة

سلبا على وضعیة الأجانب فوق أراضیھ، فقد ظل المغرب لعقود طویلة یعُاني فراغا قانونیا فیما یتعلق بتحدید 

معاییر حمایة الأجانب، رغم مصادقتھ المبكرة على عدد من الإتفاقیات الدولیة المتضمنة في جزء منھا 

، 1948، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة للمعاییر الخاصة بحمایة الأجانب وكفالة حقوقھم

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة 

، والتي تضمنت معاییر خاصة تھم حمایة حقوق وحریات الأجانب، ھذا علاوة على 1966والثقافیة لسنة 

من الإتفاقیات ذات التخصص الموضوعاتي في مجال حمایة حقوق الأجانب مصادقتھ على مجموعة 

                                                           
 .06، ص 2005، مطبعة الخلیج العربي، تطوان 1محمد طارق حیون، "الھجرة السریة وصحافة الضفتین"، ط  -226
ل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلیة عبد المنعم الفلوس، "وضعیة الأجنبي في المغرب منذ الاستقلال"، أطروحة لنی  -227

 .14، ص 2007-2006السوسي، الرباط، الموسم الجامعي  -العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
المتعلق بالدخول وإقامة الأجانب بالمملكة والھجرة غیر المشروعة ما یلي"  03-02من القانون  01یراد بالأجانب حسب المادة   -228
 شخاص الذین لا یتوفرون على الجنسیة المغربیة أو الذین لیست لھم جنسیة أو الذین تعذر تحدید جنسیتھم"الأ
229-saharienne vers l’Afrique de -Dynamiques migratoires sub Catherine WIHTOL DE WENDEN «

Nord » in : Confluences Méditerranée, N°74, été 2010, P 135. 
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مھاجرین كانوا أو لاجئین، غیر أن موجة تدویل حقوق الإنسان ومنھا حقوق الأجانب فرضت على المملكة 

الانتقال بالإعتراف بحقوق ھذه الفئة من فعل دولي وارد في المواثیق الدولیة إلى فعل وطني تقوم بھ الدولة 

ومنھا ضمان حقوق الأجانب في ولایتھ  230تنقیة تشریعاتھا من كل المخالفات التي تمس حقوق الإنسانل

القانونیة، خاصة وأن أعداد ھؤلاء أصبحت  تشھد تنامیا مضطردا، فحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 

أي  84000المؤقتة  حوالي  فعدد الأجانب المقیمین بالمغرب الحاملین لبطاقة الإقامة الدائمة أو 2014لسنة 

خلال  %63.3أي بمعدل نمو إجمالي بلغ  32566من مجموع الساكنة، بزیادة قدرھا  %0.25ما یناھز 

 .2014و 2004الفترة ما بین 

لقد ظلت وضعیة الأجانب بالمغرب من ناحیة الولوج للحقوق والحریات یكتنفھا الكثیر من الغموض 

المعاییر الدولیة  لكفالة إحترام حقوقھم التي تضمنتھا الصكوك الدولیة في العدید من جوانبھا، ولم تعرف 

التي إلتزم بھا المغرب طریقھا للتفعیل والتنزیل، رغم كونھا أصبحت تشُكل جانبا مؤطرا لحقوق ھذه الفئة 

یر غبھ، وتجسد ھذا عملیا منذ التسعینات في نھج مقاربة أمنیة أساسھا زجر حریة التنقل ومكافحة الھجرة 

النظامیة خاصة بعد التوقیع على جملة من الإتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطرف مع دول شمال المتوسط 

الراغبة في تحصین حدودھا الجنوبیة ووقف الزحف الھجروي القادم إلیھا من الجنوب، رغم أن كل ھذه 

نیة ن التحكم إنصب على الھجرة القانوالسیاسات لم تفلح في الحد من ظاھرة الھجرة التي إزدادت إستفحالا، لأ

 .231وكانت النتیجة إستفحال الھجرة غیر النظامیة من منطلق كل ممنوع مرغوب

إنعكس الإنخراط العملي للمغرب في مكافحة الھجرة غیر النظامیة بشكل جلي في مضامین أول 

الذي  02.03لقانون تشریع مغربي في مجال الھجرة ومراقبة دخول الأجانب إلى التراب الوطني وھو ا

إكتنف الغموض الكثیر من جوانبھ، الشيء الذي كانت لھ تداعیات جمة مست حقوق الأجانب المتواجدین 

فوق التراب الوطني ومنھم فئة اللاجئین الذین ظل وضعھم محكوما بالمرسوم التطبیقي لإتفاقیة جنیف لسنة 

لحد عدم تفصیلھ في العدید من التفاصیل ؛ والذي كان مقتضبا 1967؛ وبروتكولھا الملحق لسنة 1951

المرتبطة بحیثیات و جزئیات حمایة اللاجئین وكفالة حقوقھم على ضوء ما كرسھ نظام جنیف لحمایة حقوق 

 اللاجئین.

أبانت الممارسة العملیة الناتجة عن تطبیق التشریع المغربي الخاص بالھجرة واللجوء عن أوجھ 

الأجانب فوق التراب الوطني، خاصة فیما یتعلق بالضمانات القانونیة  قصور متعددة في مجال حمایة حقوق

                                                           
مساوي، "حقوق الإنسان والحریات العامة في القانون الدولي والتشریعات الوطنیة"، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، محمد ال  -230

 .197، ص 2016المملكة المغربیة، 
ل یعائشة الدیواني، "أثر الھجرة السریة في العلاقات المغربیة الأوربیة، دراسة في ضوء إكراھات فضاء شینغن" أطروحة لن  -231

 .155، ص 2007-2006الرباط، السنة الجامعیة  -الدكتوراة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال
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والمسطریة، والتي تصل لحد مخالفة روح المواثیق الدولیة التي صادقت علیھا المملكة المغربیة؛ والتي 

 أصبحت قانونا یجب تنفیذه بالأولویة على القانون الوطني كما جاء في دیباجة الدستور المغربي، كما أن ھذا

 المعطى یحد من جھود المغرب في إنجاح  مبادرتھ الإستثنائیة في میدان الھجرة واللجوء. 

تأمل ھذه الدراسة إستجلاء ضمانات إحترام حقوق وحریات الأجانب في التشریع  : أھداف الدراسة

القیود  عندالمغربي للھجرة واللجوء ومدى إلتقائیتھا مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، وذلك بغیة الوقوف 

التشریعیة التي تعیق تمتع الأجانب بحقوقھم فوق التراب الوطني، لأن ضرورة تأھیل النظام القانوني لحمایة 

الأجانب وكفالة حقوقھم أصبح شرطا أساسیا لإنجاح المبادرة الإستثنائیة المغربیة في تدبیر قضیة الھجرة و 

تدى بھ من لدن دول الجنوب التي تواجھ إشكالیات اللجوء، والتي یصبو من ورائھا أن یشُكل نموذجا یح

 مماثلة. 

إنطلاقا مما سبق تطرح ھذه الورقة البحثیة إشكالیة جوھریة تبحث في تجلیات القصور :الإشكالیة  

المعیاري في حمایة حقوق الأجانب في التشریع المغربي للھجرة واللجوء، مع طرح أھم مداخل تحسین 

سبیل خلق دینامیة جدیدة تضع الإلتزامات الدولیة للمملكة في الإعتبار، ومن وضعیة ھؤلاء بالمغرب، في 

تم تجاوز مواقف الإحراج التي لطالما عانى منھا الملف الحقوقي للمغرب فیما یخص المؤاخدة من قبل 

المنظمات المعنیة بالظاھرة على عدم وفائھ بإلتزاماتھ الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الأجانب وكفالة 

 قوققھم.ح

 ثلاثة أسئلة ستؤطر تحلیلنا لمضمون ھذه الإشكالیة وھي: 

ما مدى ملائمة القوانین الوطنیة للھجرة واللجوء بالمغرب مع الشرعة الدولیة لحمایة حقوق -

 الأجانب؟ 

إلى أي حد تأثرت حقوق الأجانب بالمقاربة الزجریة التي تبناھا المغرب ضمن قوانینھ المنظمة -

 ء؟ للھجرة واللجو

 ما الآلیات القانونیة الكفیلة بكفالة حقوق الأجانب فوق التراب الوطني بشكل فعلي ؟-

تستند الورقة إلى فرضیة رئیسیة مفادھا أن البرھنة على : فرضیات الدراسة  ومقاربتھا المنھجیة

ب ى المغرالإنخراط الجدي في المنظومة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان عموما؛ والأجانب خاصة، تفرض عل

ملائمة إطاره القانوني الخاص بالھجرة واللجوء مع المواثیق الدولیة؛ وتحیینھ لضمان حمایة فعلیة وحقیقیة 

سنعتمد -أو عدم صحتھا –لحقوق و حریات الأجانب بالمغرب، وبھدف التحقق من صحة ھذه الفرضیة 
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اللجوء، ع المغربي الخاص بالھجرة والمنھج القانوني التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة المشكلة للتشری

 وكذا المنھج النقدي للوقوف عند أوجھ قصور ھذا التشریع وآفاق تجاوزھا.

یعكس ترتیب الأسئلة المؤطرة لإشكالیة الدراسة أعلاه؛ التسلسل المنطقي للأفكار التي خطة الدراسة:

ة، حیث ابة على الإشكالیة البحثیة المثارتنبني علیھا ھذه الورقة، ویتجلى ھذا في التقسیم الذي إعتمدناه للإج

یتناول المحور الأول الإنخراط التدریجي للمغرب في المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الأجانب، أما المحور 

الثاني فیستعرض أھم تجلیات القصور المعیاري لحمایة الأجانب في التشریع المغربي، وفي المحور الأخیر 

 القانوني لحمایة الأجانب بالمغرب.   نرصد أھم أسس تحیین الإطار

 المحور الأول: الإنخراط التدریجي للمغرب في المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الأجانب

حاول المنتظم الدولي توفیر حمایة قانونیة نوعیة عامة وخاصة للأجانب بشتى أنواعھم سواء كانوا 

أو عمال مھاجرین  أو لاجئین أو غیرھم، وتتجلى مھاجرین دائمین أو موسمیین أو نظامیین أو غیر نظامیین 

، 1948ھذه الحمایة فیما یعُرف بالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان؛ أي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

الذي تضمن جملة من الحقوق والحریات الخاصة بالأجانب كمبادئ عامة دون التفصیل فیھا تاركا ذلك 

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق 232الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةلمواثیق لاحقة منھا العھد 

، واللذین وقعت علیھما المملكة المغربیة في سنوات مبكرة وبالضبط 233الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة

ن ، ویعتبر ھاذین الصكی1979ماي  03وتم إیداع وثائق التصدیق والإنضمام إلیھما في  1977ینایر  19في 

من الصكوك الأولى الملزمة للدول في مجال حقوق الإنسان واللذین تضمنا معاییر تھم حمایة حقوق  

 .234وحریات الأجانب

إن المصادقة المبكرة للمغرب على الصكین المذكورین كان یعني عملیا إلتزامھ بالمعاییر الواردة في 

كرسھ العھدین، وكذا منع الطرد وترحیل  ھذه الصكوك والتي تھم الأجانب؛ خاصة مبدأ عدم التمییز الذي

من العھد الدولي الخاص  26الأجانب من دون مقررات قضائیة ومنع الطرد الجماعي، كما نصت المادة 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة على مبدأ مساوة الجمیع أمام القانون وفي التمتع بمجمل الحقوق ماعدا الحقوق 

والتي تعتبر من  25ھا على المواطنین فقط، وذلك حسب مقتضیات المادة السیاسیة التي تقتصر الإستفادة من

                                                           
 16) المؤرخ في 21-(ألف د2200إعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة   -232

 .49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس  23دخل حیز التنفیذ ، و1966دیسمبر 
 16) المؤرخ في 21-(ألف د2200إعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة   -233

 . 27، وفقا لأحكام المادة 1976ینایر  03، ودخل حیز التنفیذ 1966دیسمبر 
وما  02، ص 2006میة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان " حقوق غیر المواطنین" الأمم المتحدة، نیویورك، جنیف المفوضیة السا  -234

 بعدھا.



 

116 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

، ونفس الشيء بالنسبة لمقتضیات العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة 235المواد الفریدة في ھذه الإتفاقیة

 والإجتماعیة والثقافیة الذي یلُزم الدول الأطراف على تطبیق أحكامھ على قدم المساواة بین الأجانب

، ومن ذلك الحق في ضمان مستوى 236والمواطنین داخل الدولة المستقبلة بغض النظرعن الجنسیة والإنتماء

معیشي كاف، الحق في التغطیة الصحیة، الحق في التعلیم، الحق في العمل، وما یرتبط بھ من حقوق نقابیة، 

 لیة لحقوق الإنسان من حقوقرغم أن الواقع ما فتئ یكشف عن وجود  فرق شاسع بین ما تقره الشرعة الدو

وحریات للأجانب؛ وكیف تتعاطى معھا الدول بشيء من التمییز والإقصاء حیث یتم إحاطة الإستمتاع ببعض 

 وشروط قاسیة تستبعد الأجانب. 237الحقوق بالكثیر من القیود

بعد مسار طویل وفي سبیل ضمان حمایة نوعیة للأجانب في القانون الدولي لحقوق الإنسان من 

منطلق وضعھم الھش،  أبرمت الأمم المتحدة جملة من الإتفاقیات الدولیة ذات التخصص الموضوعاتي 

والتي حثت الدول الأطراف على ضرورة كفالة حمایة خاصة للأجانب بموجب قوانینھا الوطنیة، والتي 

ى إنعكاسات علصادقت علیھا المملكة المغربیة في مراحل مبكرة؛ وكان من المنتظر أن تحُدث تفاعلات و

، اتفاقیة 238وضعیة الأجانب بالمغرب؛ ومن ذلك الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

، واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 239القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

، وقد أسست كل ھذه المواثیق لحمایة 241ق الطفل، علاوة على إتفاقیة حقو240القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

                                                           
 15من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یرُجى الرجوع إلى التعلیق العام رقم  25للمزید من التفاصیل حول المادة   -235

 .1985لسنة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة على مایلي" تتعھد الدول الأطراف  02من المادة  02تنص الفقرة   -236

في ھذا العھد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في ھذا العھد بریئة من أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس ، 
 اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا كان أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأسباب" أو

مثلا فیما ینعلق بكفالة حق العمل للأجنبي نجد أنھ في قوانین الدول یتم إیراد إستثناءات حول ھذا الموضوع، وتبریرھا في ذلك   -237
مالة الوطنیة من البطالة، كما أن ھناك أنواعا من الوظائف یجوز للحكومات ، تخص بھا المواطنین فقط، ومن أھمھا المھن حمایة الع

 المتعلقة بالثروة الإقتصادیة والدفاع والأمن.
ألف  2106 ، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامةICERDتعرف ھذه الاتفاقیة اختصارا  -238

، 1970دیسمبر  18وقد وقعت علیھا المملكة المغربیة في  1969ینایر  4وتاریخ نفادھا  1965دیسمبر  21) المؤرخ بتاریخ 20(الدورة 
 .1986ینایر  18وقدمت أوراق التصدیق علیھا في 

239-)Convention On The Elimination Of All Froms Of Discrimination Against Women (Cedaw 

، وقد وقعت علیھا المملكة 1981شتنبر  3ودخلت حیز النفاد بتاریخ  1978دیسمبر  18اعتمدتھا الجمعیة العامة لمنظمة الامم المتحدة في 
 .2011أبریل  08، في حین أن المصادقة علیھا مع رفع جمیع التحفظات كانت في 1993یونیو  21المغربیة في 

 46/39لجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیھا والإنضمام إلیھا في القرار ) اعتمدتھا اCATوتعرف اختصارا ب( -240
، وقدمت أوراق 1986ینایر  08، وقد وقعت علیھا المملكة المغربیة في 1987یونیھ  16وتاریخ نفادھا  1984دیسمبر  10المؤرخ في 

 .1993یونیو  21التصدیق علیھا في 
، وقد 1990سبتمبر  2وتاریخ نفادھا  1989نونبر  20في  44/25ا الجمعیة العامة بقرارھا إعتمدتھ CRCوتعرف اختصارا ب -241

 .1993یونیو  21، وقدمت أوراق التصدیق علیھا في 1990ینایر  26وقعت علیھا المملكة المغربیة في 
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خاصة لحقوق الأجانب خاصة المھاجرین واللاجئین منھم، انطلاقا من مبدأ المساواة بین الجمیع، ومنع 

 .242التمییز، بل وأفردت لھم أحكاما خاصةمراعاة لوضعھم الھش في كثیر من موادھا

كما ھي متعارف علیھا عالمیا ومراعاة سعى المغرب من منطلق حرصھ على إحترام حقوق الإنسان 

منھ لطابعھا الكوني وعدم قابلیتھا للتجزيء؛ إلى المصادقة على العدید من الإتفاقیات الدولیة المؤطرة 

 للشرعة الدولیة لحقوق الأجانب خاصة المھاجرین واللاجئین منھم، ومن ذلك مایلي:

 لإتفاقیات المؤطرة للشرعة الدولیة لحقوق الأجانبا

تفاقیةالا  النشر في الجریدة الرسمیة تاریخ التصدیق تاریخ التوقیع 

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال 
دیسمبر  18وأفراد أسرھم بتاریخ 

1990 
1991غشت  15  

یونیو  21
1993 

صادر في  1.93.317ظھیر شریف 
 02فاتح رمضان الموافق (

) الجریدة الرسمیة عدد  2011غشت
2012نایر ی 23بتاریخ  6015  

 28الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین 
1951یولیوز   

1956نونبر  07  
غشت  26

1957 

الصادر  1.57.271ظھیر شریف 
 29الموافق  1377صفر  02في 

والصدد في الجریدة  1957غشت 
 06بتاریخ  2341الرسمیة عدد 

1957شتنبر   

البروتكول الخاص بوضع اللاجئین 
1967ینایر  31  

یولیوز  27
9701  

أبریل  20
1971 

الصادر  1.70.108ظھیر شریف 
ودخل حیز  1970یولیوز  27في 

 1971أبریل  20النفاذ وطنیا في 
وصدر في الجریدة الرسمیة عدد 

1973فبرایر  07بتاریخ  3145  

 الجدول من إعداد الباحث

                                                           
: أنھ یقصد بالتمییز   العنصري: 1965نة ورد في المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لس -242

 أي تمییز أو استثناء أو تقیید أو تفصیل یقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ویستھدف أو یستتبع تعطیل
تثناء الاتفاقیة علي أي تمییز أو إس أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة أو التمتع بھا على قدم المساواة،لا تسري ھذه

 أو تقیید أو تفضیل بین المواطنین وغیر المواطنین.

"تمنح الدول الأطراف  1978(الجزء الرابع) من إتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لسنة  15ورد كذلك في المادة -
 ركة الأشخاص وحریة اختیار محل سكناھم وإقامتھم"الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالتشریع المتصل بح

 ةوجاء في المادة الثالثة من إتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المھینة: "لا یجوز لأیة دول-
تدعوا إلى الاعتقاد بأنھ سیكون في خطر طرف أن تطرد أي شخص أو تعیده أو تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب حقیقیة 

 التعرض للتعذیب"

"تتخذ الدول الأطراف تدابیر لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج، وعدم  1989من إتفاقیة حقوق الطفل لسنة  3جاء أیضا في المادة -
 عودتھم بصورة غیر مشروعة".
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عل الرسمیة؛ یج إن مصادقة المغرب على الاتفاقیات الواردة في الجدول أعلاه ونشره لھا في الجریدة

منھا جزءا لا یتجزأ من القانون الداخلي، ومفروض علیھ إحترامھا وتطبیقھا، وكفالة الحقوق والواجبات 

الواردة فیھا للأجانب الموجودین فوق ترابھ، تنفیذا لمقتضیات ھذه الاتفاقیات؛ وذلك إنسجاما مع دستور 

 التي تسبق مباشرة الفقرة الأخیرة مایلي "جعلالمملكة المغربیة الذي جاء في تصدیره وبالضبط الفقرة 

الاتفاقیات الدولیة كما صادق علیھا المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانین المملكة وھویتھا الوطنیة 

تسمو فور نشرھا على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملائمة ھذه التشریعات مع ما تتطلبھ تلك 

 . 243المصادقة"

مغرب في تكریس احترام حقوق الأجانب في ولایتھ القانونیة المصادقة على عدد لقد فرض إنخراط ال

من الاتفاقیات الأخرى والتي تتضمن رزمة من الحقوق الأساسیة المكفولة للأجانب؛ ومن ذلك "الاتفاقیة 

 بشأن الھجرة في ظروف تعسفیة وتشجیع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة الأجانب" لسنة 143الدولیة 

، وكذلك الاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة حیث یعتبر المغرب من البلدان القلائل التي 1975244

" 97صادقت على الصكوك الأساسیة لمنظمة العمل الدولیة المتصلة بالھجرة، والتي من أھمھا الاتفاقیة "

ة متعلقة بالھجرة واللجوء ، كما انضم المغرب إلى مواثیق جھوی245بشأن العمال المھاجرین 1949لعام 

والتي تكفل حقوق الأجانب، كتلك الصادرة عن جامعة الدول العربیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذا الاتحاد 

، وبناءا على كل ھذا فإن احترام حقوق الأجانب الذین یعبرُون المغرب أو یستقرون فیھ ھو 246الإفریقي

 التي صادق علیھا المغرب. التزام دولي طبقا لكل ھذه المواثیق الدولیة

تكتنف حمایة الأجانب في الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان في معناھا بسط أھم الحقوق والحریات 

المخولة لھم؛ بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالدخول والإقامة؛ وھو ما جرى التأسیس لھ دستوریا في المغرب 

ر الذي جاء في فقرتھ الثالثة "یتمتع الأجانب من الدستو 30من خلال منطوق الفصل  2011في سنة 

بالحریات الأساسیة المعترف بھا للمواطنین والمواطنات المغاربة طبقا للقانون" مضیفا في الفقرة الموالیة 

                                                           
لنقاش الحاد الذي طبع الحیاة الحقوقیة والسیاسیة المغربیة خلال مدة تجدر الإشارة إلى أن ھذه الفقرة جاءت في سیاق الإجابة على ا-243

طویلة حول سمو الإتفاقیات الدولیة من عدمھا على النصوص القانونیة النافذة داخل المغرب، غیر أن ھذا السمو یقع بعد مصادقة المغرب 
،تأملات وإشكالات، مجلة مسالك الفكر 2011لال، دستور ووفق ما تقرره الوثیقة الدستوریة وقوانین المملكة، أنظر: عبد الرحمان ع

-38ص 2012(من یحكم المغرب؟ الدستور وحقیقتھ التغییر)، مطبعة النجاح الجدیدة  2012-20-19والسیاسة والإقتصاد عدد مزدوج، 
31.( 
لموافق بموجبھ على ا 01.16) بتنفیذ القانون رقم 2016غشت  10(1437ذي القعدة  06صادر في  1-16-115ظھیر شریف  -244

بشأن الھجرة في أوضاع اعتسافیة وتعزیز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المھاجرین المسماة اتفاقیة المھاجرین (أحكام  143الاتفاقیة 
 ).2016غشت  22الصادرة في( 6493.النشر في الجریدة الرسمیة 1975تكمیلیة) 

الموافق بموجب على الاتفاقیة  87.13) بتنفیذ القانون رقم 2014یولیو 8(1435رمضان  10صادر في  114. 119ظھیر شریف   -245
 2014یولیو  28بتاریخ  6277) الجریدة الرسمیة عدد 1949بشأن العمال المھاجرین (مراجعة  97رقم 

، 1969شتنبر  06 بابا بتاریخمثلا اتفاقیة منظمة الوحدة الافریقیة المتعلقة بالمظاھر الخاصة باللاجئین في افریقیا المبرمة في ادیس أ -246
 )1974دجنبر  11بتاریخ  3241الجریدة الرسمیة عدد  1974نوفمبر  14بتاریخ  1-74-433نشرت ھذه الاتفاقیة بظھیر شریف عدد 
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على أنھ" یمكن للأجانب المقیمین بالمغرب المشاركة في الإنتخابات المحلیة بمقتضى القانون أو تطبیقا 

أو ممارسة المعاملة بالمثل"، وقد شكل ھذا الإعتراف الدستوري خطوة ھامة في تنزیل للإتفاقیات الدولیة 

المغرب لإلتزاماتھ الإتفاقیة ذات الصلة بحقوق الأجانب، خاصة وأنھ أتى في سیاق یعرف فیھ العالم أكبر 

الإضافة ر، بموجات من حركات التنقل والھجرة، وكذا التحول النسبي للمغرب من بلد عبور إلى بلد إستقرا

إلى تصاعد الإلتزامات الإتفاقیة السالفة الذكر للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل ھذه 

العوامل كان لھا بالغ الأثر في التعجیل بتبني المغرب سیاسة وطنیة جدیدة حول الھجرة واللجوء؛ وذلك من 

ین واللاجئین فوق أراضي المغرب،  والتي رصدھا أجل تجاوز الإكراھات التي یعیشھا الأجانب من المھاجر

 2013التقریر الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب في سنة  

؛ والذي رصد فیھ الوضعیة غیر المسبوقة للھجرة واللجوء بالمغرب، وطریقة تدبیر السلطات العمومیة لھذا 

ورة ضمان تدبیر أفضل لموجات الھجرة الوافدة في ظل إحترام حقوق ، وأوصى فیھ بضر247الإشكال

الإنسان للمھاجرین وتیسیر إندماجھم في المجتمع المغربي، وكل ھذا یستلزم التعجیل بمراجعة التشریع 

 المغربي لكفالة حقوق الأجانب. 

 المحور الثاني:تجلیات القصور المعیاري لحمایة الأجانب في التشریع المغربي

المغرب یعرف فراغا معیاریا في العدید من الجوانب المنظمة لوضعیة الأجانب وحقوقھم  ظل

، حیث ظلت ھذه المسألة تخضع لمجموعة من القوانین 248وحریاتھم فوق التراب الوطني لعقود طویلة

قامة إالموروثة عن الاستعمار، ومن ذلك  الأوامر والظھائر التي استصدرتھا سلطات الحمایة لتنظیم دخول و

؛ الظھیر الشریف المتعلق بضبط شؤون المُھاجرة إلى المنطقة 249الأجانب بالمغرب، ومنھا على الخصوص

                                                           
بخصوص تدبیر الظاھرة من قبل السلطات العمومیة في المغرب جاء في التقریر الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في -247

ب حول الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب مایلي "رافق تشدید مراقبة الحدود حملات منتظمة لمراقبة الھویة وإیقاف المھاجرین المغر
في مختلف المراكز الحضریة، أو في الغابات المحیطة بسبتة وملیلیة، تلتھا عملیات ترحیل صوب الحدود الجزائریة والموریتانة، وقد 

ید من حالات انتھاك حقوق المھاجرین في وضعیة غیر نظامیة (توقیف اللاجئین، العنف وسوء المعاملة، الترحیل خلفت ھذه الحملات العد
دون حكم قضائي ....) ینضاف إلیھا العنف الممارس على ھذه الفئة من المنحرفین والمتاجرین في البشر، فضلا عن أشكال العنف التي 

، والتي تطالھم أحیانا قبل دخول التراب الوطني، أنظر : المجلس الوطني لحقوق یعاني منھا المھاجرون طوال رحلة الھجرة
الإنسان:"خلاصات وتوصیات؛ تقریر الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سیاسة جدیدة في مجال الھجرة واللجوء؛ سبتمبر 

 على الرابط:  3" ص 2013

http://www.cndh .ma.Migration 
م القانوني المتعلق بدخول الأجانب وإقامتھم فوق التراب المغربي فقد عرف تطورا نوعیا مع دخول الحمایة بخصوص تطور النظا -248

للمغرب، وقبل تلك المرحلة كانت تطبق في ھذا الإطار مبادئ الشرع الإسلامي، وكان أساس التمییز آنداك یقوم على الانتماء الدیني 
لمسلمون كان یسمح لھم بحریة الدخول بغض النظر عن مكان المیلاد أو الأصل، أما غیر حیث یمُیز بین دار الإسلام ودار الحرب، ا

المسلمین وھم أھل الذمة والمستأمنین فدخولھم یخضع لشروط محددة، أنظر: عبود أمحمد أحمد:"مركز الأجانب بالمغرب"، منشورات 
 . 93ص  1988الرباط  3عكاظ الطبعة 

،المطبعة 12الرجوع إلى: محمد الشافعي:"الأجانب بالمغرب" الجزء الأول سلسلة البحوث القانونیة  للمزید حول ھذا الموضوع یمُكن-249
 صفحة.  281صفحة وآخر بالفرنسیة متكون من  328وھو یتضمن جزء باللغة العربیة متكون من  2006والوراقة الوطنیة مراكش 
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، وكذا الظھائر المتعلقة بمنح 1934نونبر  15الموافق ل  1353شعبان  07الفرنسیة بالمغرب الصادر في 

، 1940ینایر  2موافق ل ال 1358ذي القعدة  21رخص الإقامة؛ ومن أھمھا الظھیر الشریف الصادر في 

، الظھیر الشریف الصادر  1941ماي  16الموافق ل  1360ربیع الاخر  19الظھیر الشریف الصادر في 

ربیع الآخر  19والظھیر الشریف الصادر في  1940ینایر  02الموافق ل  1358ذي القعدة  21بتاریخ 

 .1941ماي  16الموافق ل  1360

أسست لھ ھذه القوانین تم الإحتفاظ  بھذه الأخیرة  بعد الإستقلال لتنظیم تكریسا للنظام القانوني الذي   

دخول وإقامة الأجانب بالمغرب من دون إجراء أي تعدیلات أو تقویمات علیھا، اللھم توسیع مجال تطبیقھا 

؛ وبمناشیر ودوریات صادرة عن وزارة 250لیشمل مجموع التراب الوطني مع تحیینھا بظھائر جدیدة

والجمارك وغیرھا، وھي في غالبیتھا تتعلق 252؛ ووزارة الشؤون الخارجیة والتعاون والشغل251الداخلیة

 .253بالجوانب التقنیة المتعلقة بالدخول والإقامة، التأشیرة، وضبط مراقبة الأجانب

حتمت الدینامیات المتسارعة التي تعرفھا ظاھرة الھجرة الدولیة على المغرب التعجیل بإستصدار 

جدیدة لضبط الحدود ومراقبة دخول الأجانب للتراب الوطني والإقامة فیھ، ومن ذلك  نصوص تشریعیة

الذي جاء لملأ الفراغ القانوني الذي تعرفھ الترسانة القانونیة في مجال التشریع القانوني  02.03254القانون 

مات المغرب في للھجرة، وھو قانون أملتھ الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة وكذا الأمنیة، وساھمت إلتزا

مكافحة الھجرة غیر النظامیة بالتعجیل بإخراجھ، وھذا ھو تفسیر الفلسفة الأمنیة الغالبة على جل بنوده، 

لدرجة أن ھذا القانون یتضمن بنودا متناقضة في الكثیر من جوانبھا مع المعاییر الدولیة لحمایة الأجانب و 

 كفالة حقوقھم، ومن ذلك مایلي :

                                                           
الموافق ل  1369محرم  16الاستقلال، الظھیر الشریف الصادر بتاریخ من أھم الظھائر التي تم استصدارھا السلطات المغربیة بعد -250
 في شان تنظیم ھجرة العمال المغاربة  1949نونبر  8

 62.080من بین المناشر الصادرة عن وزارة الداخلیة بشأن الھجرة وضبط مراقبة الأجانب فوق التراب الوطني؛ قرار وزیر الداخلیة  -251
 .1962نوفمبر  14بتاریخ 

الصادر عن وزیر  1957أبریل  17من أھم القرارات الصادرة عن وزارة الشغل في مجال الھجرة ومراقبة الأجانب بالمغرب؛ قرار -252
الشغل والشؤون الإجتماعیة والذي عمل على تمدید العمل بمختلف الظھائر المتعلقة بالأجانب التي كانت ساریة في مرحلة الحمایة على 

 كافة التراب الوطني. 
من بین الظھائر التي تم إستصدارھا بعد الإستقلال قصد تنظیم الجوانب التقنیة المتعلقة بالدخول والإقامة وضبط مراقبة الأجانب -253

بشأن التدابیر المتخذة لمراقبة إقامة الأفراد  1947سبتمبر  17الموافق ل  1366بالمغرب؛ الظھیر الشریف الصادر في فاتح ذي القعدة 
 طني سعیا لمراعاة الأمن العام.فوق التراب الو

 1.03.196المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربیة وبالھجرة غیر المشروعة بموجب ظھیر شریف  02.03صدر القانون 254
الموافق  1424رمضان  18بتاریخ  5160، والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 2003نوفمبر  11الموافق  1424رمضان  16الصادر في 

نونبر  20الموافق  1424رمضان  25المؤرخة في ب  5161في طبعتھا العربیة، والجریدة الرسمیة عدد  3817ص  2003نونبر  13
في طبعتھا الفرنسیة ، للإطلاع على ھذا القانون یرجى الرجوع إلى:" قانون یتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة  1295ص  2003

" منشورات المجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات سلسلة نصوص تشریعیة وتنظیمیة العدد المغربیة وبالھجرة غیر المشروعة
 .31-8ص  2003مطبعة النجاح الجدیدة،البیضاء المغرب  25/2003
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من القانون  50وذلك في إطار المادة  ة والدخول غیر النظامي للتراب الوطني:تجریم الھجر-أولا

، والتي وردت فیھا الحالات التي تجرم فیھا الھجرة والدخول غیر النظامي للتراب الوطني وھي 02.03

 كالتالي:

 مغادرة التراب الوطني من طرف المواطن أو الأجنبي أو عدیم الجنسیة بصفة سریة.-1

 وسائل إحتیالیة للتملص من الإجراءات التي توجبھا الإجراءات والأنظمة المعمول بھا. إستعمال-2

 إستعمال وسائل مزورة أو إنتحال أسماء.-3

التسلل إلى التراب الوطني، أو مغادرتھ من منافذ أو عبر أماكن غیر مراكز الحدود المعدة خصیصا  -4

 لذلك.

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن  13 إن كل ھذه المقتضیات مخالفة لروح المادة 

لأي شخص مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلیھ، ونفس الحق تم التأكید علیھ في العھد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتساؤل المشروع الذي یطُرح من خلال ھذه الحالات المعاقب علیھا؛ ھو ما 

معاقبة المغربي الذي یغادر بلده، علما أن القانون الجنائي لا یتدخل إلا إذا لحق المجتمع مدى مشروعیة 

ضرر، فھل مغادرة المغربي للمغرب من دون المرور عبر الممرات الإداریة (میناء، مطار...) یشكل 

 .255ضررا ألُحق بالمجتمع ولھ ما یبرره

أحاط المشرع المغربي دخول الأجانب إلى  :تقیید دخول الأجانب إلى التراب الوطني بشروط-ثانیا

التراب الوطني بجملة من الشروط، والتي على أساس إنتفائھا یمكن منع الأجنبي من دخول التراب الوطني، 

 ویمكن تصنیفھا إلى ثلاث أقسام:

والمتجسدة في عدم  02.03من القانون  03وھي التي وردت في المادة اسباب شكلیة وإداریة: -1

لى وثیقة سفر معترف بھا، كجواز السفر، أو جوازات المرور، أو بطاقة الھویة، إن كان مسموحا التوفر ع

 بھا للدخول، ھذا علاوة على عدم التوفر على تأشیرة الدخول في حالة وجوبھا. 

                                                           
، ارنة"المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربیة عل ضوء بعض التشریعات المق 02.03عبد الكبیر طییح:"قراءة للقانون   -255

، وزارة الداخلیة و العدل، 2003دجنبر  20-19مداخلة في أشغال الندوة الوطنیة التي نظمتھا وزارة العدل والداخلیة، مراكش یومي 
 .94، ص 2004جمعیة نشر المعلومة القانونیة و القضائیة، 
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، وتتجسد 02.03من القانون  04وقد حددت في المادة  أسباب اقتصادیة واجتماعیة وموضوعیة: -2

، كما یمكن 256التوفر على وسائل كافیة للعیش، وعدم كفایة ضمانات العودة لبلد القدومأساسا في عدم 

 الاعتراض على مبررات القدوم الى المغرب.

قد ترفض السلطات المغربیة دخول الأجنبي للمغرب لأسباب ذات طابع أسباب أمنیة وسیادیة:  -3

شكل تھدیدا للأمن والإستقرار أو الإضرار أمني أو سیادي من خلال كون الشخص غیر الراغب في دخولھ، ی

 بمصالح المغرب.

وذلك كلما تحققت حالة من الحالات  توسیع صلاحیات الإدارة في اقتیاد الأجنبي إلى الحدود: -ثالثا

 :257التي حددھا القانون وھي متعددة ومنھا

 إن لم یبرز أن دخولھ للمغرب كان بكیفیة قانونیة. -1

 غرب مدة صلاحیة التأشیرة إن كان خاضعا لنظام التأشیرة.إن تجاوز مكوثھ في الم-2

إن لم یغادر التراب الوطني في حالة تبلیغھ قرار رفض تسلیم سند الإقامة، وھو إما بطاقة -3

 ، أو قرار رفض تجدیده أو قرار سحبھ.259، أو بطاقة الإقامة258التسجیل

یوما بعد انتھاء صلاحیة السند  15من  إذا لم یطلب تجدید سند الإقامة وظل مقیما بالمغرب لأكثر -4

 المسلم سحبھ.

 إذا أدین بتزویر، أو تزییف، أو إقامة باسم منتحل. -5

 إذا سحب منھ وصل بطاقة التسجیل بعد تسلیمھ إلیھ. -6

 إن سحب منھ سند الإقامة. -7

                                                           
 ر صالحة لرجوعھ إلى بلده.تتمثل ضمانات العودة إلى بلد القدوم أساسا في ضرورة توفر الأجنبي على تذكرة سف-256
 .02.03من القانون  21ورد تعداد الحالات التي یمكن فیھا اقتیاد الأجنبي إلى الحدود في المادة  -257
): تمنح للأجنبي للإقامةبالمغرب لمدة تتراوح بین سنة وعشر سنوات بناء على مبرر Carte d'Immatriculationبطاقة التسجیل (-258

ني .دراسة....)، وبعد اثباثھ القدرة على العیش بموارده؛ للمزید من التفاصیل أنظر: المواد مقبول للإقامة (نشاط مھ
 . 02.03من القانون  8.9.10.11.12.13.14

تمنح للأجنبي بعد إقامتھ بالمغرب لمدة لا تقل عن أربع سنوات متواصلة وفقا للقوانین  Carte de Résidenceبطاقة الإقامة (:(-259
ي بھا العمل مع مراعاة وسائل العیش والنشاط المھني وتكون صالحة لإقامة دائمة؛ للمزید من التفاصیل أنظر:  المواد والأنظمة الجار

 . 02.03من القانون  16.17.18
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لأجنبي ) في حق ا Expulsionلیس ھذا فحسب، بل إنھ أعطى للإدارة الحق في اتخاذ قرار الطرد (

الذي یشكل تھدیدا للنظام العام، ویعني الأمن العام، والسكینة العامة، والأخلاق العامة، وھو مفھوم واسع 

حدد مسطرة تنفیذ قرارات الطرد أوالاقتیاد  02.03یخضع لتقدیر الادارة، وتجدر الإشارة إلى أن القانون 

ه الغایة وغیر تابعة لإدارة السجون، ویتولى إلى الحدود، وذلك بالإحتفاظ بالمھاجر في أماكن محددة لھذ

 . 261، أو أماكن الاحتفاظ260وكیل الملك زیارتھا وھي مناطق الانتظار

لم یفلح المشرع المغربي من خلال ھذه المقتضیات في إمتحان الملائمة مع المعاییر الدولیة التي إلتزم 

وني طرة الفلسفة الأمنیة على ھذا النص القانبھا المغرب في الإتفاقیات الدولیة السالفة الذكر، بحیث أن سی

نتیجة عوامل داخلیة وخارجیة متفاعلة فیما بینھا جعلتھ متضمنا لمقتضیات غامضة وضعیفة؛ بل ومتناقضة 

أحیانا في الكثیر من الجوانب، علاوة على عدم إصدار المراسیم التنظیمیة خاصة المرسوم المتعلق بإحداث 

 دارة السجون.أماكن إحتجاز غیر تابعة لإ

أصبحت قضیة اللجوء من القضایا الھامة المطروحة على الساحة الدولیة نظرا لأبعادھا السیاسیة 

والإقتصادیة والثقافیة...؛ ولعل التزاید العددي الھائل لطالبي اللجوء یخُفي وراءه تنوع وتعقد أسباب اللجوء، 

والاقتصادي والبیئي، وھذا الوضع یحتم  والتي أصبحت متعددة ومترابطة؛ حیث یمتزج فیھا السیاسي

 262 1256-57-2التعجیل بتجاوز أوجھ القصور التي  یعرفھا نظام اللجوء في المغرب والمنظم بالمرسوم 

 المتعلق بكیفیة تطبیق الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، ومن أھم أوجھ القصور ھذه مایلي :

د تعریف للمقصود باللجوء في المرسوم المتعلق لم یر أولا: عدم تعریف المشرع المغربي للجوء:

بكیفیة تطبیق الاتفاقیة المتعلقة بوضع اللاجئین، اللھم الإحالة في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ھذا 

، حیث جاء في الفقرة المذكورة من ھذا المرسوم 1951المرسوم على الفصل الأول من إتفاقیة جنیف لعام 

لاجىء لكل شخص یرجع أمره لإختصاص المنذوب السامي لھیئة الأمم المتحدة فیما  على أنھ یعُترف بصفة

                                                           
بأنھا توجد في میناء أو مطار ، وتحددھا الإدارة في  02.03من القانون  38)عرفتھا المادة la Zone d'Attendeمنطقة الانتظار (-260

قطة الوصول أو نقطة المغادرة ونقطة المراقبة،وتضم منطقة الانتظار في المطار أو المیناء مكانا أو أكثر للإیواء مجھز بالخدمات ن
 الضروریة.

) وھي أماكن غیر تابعة لإدارة السجون صالحة لإیواء الاجانب خلال المدة اللازمة la Zone de Maintienأماكن الاحتفاظ (-261
)، غیر أن القانون التنظیمي الذي یحدد مقار ھذه الأماكن وشروط تسییرھا لم یصدر لحد  34لیم الدولة المغربیة (المادة لمغادرتھم لاق

 سنة. 17دخل لحیز التنفیذ منذ ما یزید على  02.03الساعة، رغم كون القانون 
 1377صفر  02صدر في  2. 57. 1256المرسوم للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع یرُجى الرجوع إلى المراسیم التالیة :  -262

یولیوز  28تحدد بموجبھ كیفیات تطبیق الإتفاقیة المتعلقة بوضعیة اللاجئین الموقع علیھا في جنیف بتاریخ  1957یولیوز  28الموافق ل
تمم بالمرسوم ، والمغیر والم1978) ص 1957شتنبر  6(  1377صفر  10بتاریخ  2341والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد  1951

أبریل  28( 1391ربیع الأول  2بتاریخ  3052) والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1970أكتوبر  8(  1390شعبان  6بتاریخ  2.70.647
) والمنشور بالجریدة  1984/ دیسمبر 28( 1405ربیع الاخر  5بتاریخ  836.84.2، والمغیر والمتمم بالمرسوم 898) ص  1971

 . 47) ص 1985ینایر  02( 1405ربیع الاخر  10بتاریخ  3766الرسمیة عدد 
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 28یخص اللاجئین، أو لكل شخص تجري علیھ مقتضیات الفصل الأول من إتفاقیة جنیف المؤرخة في 

 .1951یولیوز 

ویتجلى ھذا أساسا في أن المسطرة  ثانیا: عدم التفصیل في أحكام ومقتضیات منح صفة اللاجئ:

 2-57-1256لمتبعة للحصول على ھذه الصفة یكتنفھا الغموض، بالرجوع إلى فصول وفقرات المرسوم ا

الخاص بكیفیة تطبیق الإتفاقیة المتعلقة بوضع اللاجئین نجد أن المشرع المغربي لم یحدد مراحل وضوابط 

لدى مكتب  لالحصول على صفة لاجئ على نحو دقیق ومفصل، فالحصول على ھذه الصفة یبتدئ بالتسجی

المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین، حیث یتم إجراء مقابلة مع طالب اللجوء من قبل أحد موظفي تحدید 

وضعیة اللاجئین، وإذا تم الاعتراف للشخص بصفة لاجئ تقوم المفوضیة بمتابعة ملفھ لدى مكتب اللاجئین 

یة اللاجئین بالمغرب، ومعترف المكلف بتسویة وضع BRA(263والمشردین بوزارة الخارجیة المغربیة (

بھ من طرف المفوضیة، ولھ السلطة التقدیریة في أن یتأكد من توفر الشروط الموضوعیة المنصوص علیھا 

، فإن توفرت ھذه الشروط تم قبول اللاجئ 1967ینایر 21في إتفاقیة جنیف وبروتكولھا الملحق المؤرخ في 

بولة طلباتھم الوثائق اللازمة الرسمیة لإثبات ھویتھم ویسلم مكتب اللاجئین والمشردین الأشخاص المق

، وإن رفض المكتب الاعتراف بصفة لاجئ جاز لھذا 264ووضعیتھم القانونیة بما في ذلك بطاقة الإقامة 

 .266أمام لجنة الالتجاء 265الأخیر الطعن

 لطریقإن السبب في غلق ا ثالثا: عدم وجود ضمانات تمكن طالب اللجوء من الوصول إلى العدالة:

أمام طالبي اللجوء الذي رفضت طلباتھم للوصول إلى القضاء ھو غیاب مسطرة وطنیة للجوء، وھذا یؤكد 

وبروتكولھا الملحق، واللذین صادق علیھما  1951أن إجراءات اللجوء الحالیة لا تتوافق مع روح إتفاقیة 

ول إلى العدالة حق مكفول المغرب، وھذا یتناقض أیضا مع الدستور المغربي الذي ینص على أن الوص

                                                           
 .Bureau des Réfugiés et des Apatridesمكتب اللاجئین والمشردین بوزارة الخارجیة بالفرنسیة ((-263
 جاءت الإشارة إلى أحقیة حصول اللاجئ المقبول طلبھ على بطاقة الإقامة بشكل صریح في: -264

المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربیة وبالھجرة غیر المشروعة الذي جاء  02.03نون من القا 17من المادة  5الفقرة  -1
 فیھ"مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالإقامة فوق التراب الوطني والدخول إلیھ تسلم بطاقة الإقامة ما لم یوجد استثناء إلى:الأجنبي الذي

) المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق الاتفاقیة 1957أغسطس  29( 1377صفر  02حصل على صفة لاجئ تطبیقا للمرسوم الصادر في 
وكذا زوجتھ وأولاده القاصرین" كما تمت الإشارة لأحقیة حصول اللاجئ  1951یولیوز  28المتعلقة بوضعیة اللاجئین الموقعة بجنیف 

 .1957من مرسوم  03و 02على بطاقة الإقامة في الفصل 
یوما ابتداءا من الیوم الموالي لتبلیغ الرفض، أو الیوم الموالي لإنصرام أجل  30ض منح صفة لاجئ في أجل یقدم الطعن في حالة رف-265

سنة أشھر التي تعتبر بمثابة مقرر ضمني للرفض، وذلك برسالة مضمونة من مكتب اللاجئین والمشردین، ویتكلف المكتب المذكور 
 بتبلیغ الطعن إلى لجنة الالتجاء.

الالتجاء من الأعضاء التالیین: وزیر العدل رئیسا؛ وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون؛ ممثل المنذوب السامي لھیئة الأمم تتكون لجنة -266
المتحدة للاجئین المنتذب لدى الحكومة المغربیة، وتختص ھذه اللجنة أیضا بإبداء الرأي بخصوص التدابیر المنصوص علیھا في الفصول 

ف التي تتعلق بوضعیة اللاجئین المقیمین بدون موجب قانوني في القطر الذي نزحوا إلیھ وضمانات طردھم، من إتفاقیة جنی 33؛ 32؛ 31
المتعلق  02.03أنظر: الحبیب بیھي:"الحدود الفاصلة بین اللجوء السیاسي والھجرة غیر المشروعة في إشكالیة الھجرة على ضوء القانون 

 .111، مرجع سابق ص 2003دجنبر  20-19أشغال الندوة الوطنیة بمراكش خلال الفترة  بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربیة"
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، كما أن عدم كفالة ضمان وصول طالبي اللجوء في حالة رفض طلباتھم إلى العدالة لا یمُكنھم من 267للجمیع

 ومن ذلك إفلات اللاجئین من العقاب الجنائي. 1951الاستفادة من الضمانات ضد الترحیل التي كفلتھا إتفاقیة 

 وني لحمایة الأجانب بالمغربالمحور الثالث: أسس تحیین الإطار القان

غني عن البیان أن المغرب یعیش نتیجة موقعھ الإستراتیجي المتمیز كرابط بین قارتین؛ وضعیة تدفق 

متزاید من المھاجرین القادمین من مختلف أصقاع الأرض، خاصة من إفریقیا جنوب الصحراء الحالمین 

إستقرار بفعل عوامل المراقبة، ومع ھذا الوضع  بالعبور إلى الضفة الأخرى، لكن واقع العبور تحول إلى

وإرتفاع الضغوط الدولیة والتقاریر الحقوقیة حول أوضاع المھاجرین بالمغرب؛ سارع ھذا الأخیر إلى 

عن میلاد مقاربة جدیدة تصبوا لإصلاح شامل لمنظومة الھجرة واللجوء  2013شتنبر  10الإعلان في 

ھات التي یعیشھا الأجانب فوق أراضیھ، والتي رصدھا التقریر الذي بالمغرب؛ وذلك من أجل تجاوز الإكرا

،  والتي 2013أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب في سنة 

 یتجاذبھا ھمان اثنان ھما:

یاتھا طفالإستراتیجیة الوطنیة للھجرة واللجوء بالمغرب تحمل في  أولا : الھم الإنساني الحقوقي:

أبعادا إنسانیة وحقوقیة، وفق ما ھو مسطر في الإعلانات الدولیة لحقوق الإنسان والتي تقتضي حل مشكلات 

المھاجرین وكل الأجانب المتواجدین فوق أراضي المغرب، وضمان حقوقھم الإنسانیة في العیش والعمل 

الفقر والبطالة والمجاعة والحرب والاستقرار، خاصة وأن غالبیتھم خرجوا مُكرھین من دیارھم تحت وطأة 

 .268والاستبداد

المبادرة الاستثنائیة المغربیة على صعید دول الجنوب ستمكن  ثانیا : الھم الخارجي الجیوسیاسي:

المغرب من الوفاء بالتزاماتھ خصوصا مع الاتحاد الأوربي، كما أن ھذه السیاسة ستسمح للمغرب للحفاظ 

الإفریقیة، بالنظر لخصوصیة العلاقة التي أصبح المغرب ملزما بالحفاظ على حسن علاقاتھ خاصة مع الدول 

علیھا، إثر المكاسب التي حصدتھا الدبلوماسیة المغربیة سیاسیا وإقتصادیا في إفریقیا، وبین ھذا وذاك 

 مفإنخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الأممیة  فرض علیھ أن یأخذ بعین الاعتبار التقییمات التي تقو

بھا المنظمات الحقوقیة سواء الرسمیة أو تلك المنبثقة عن المجتمع المدني العالمي، والتي لطالما كانت محل 

                                                           
ماي  16، تاریخ الدخول 2019یونیو  19عربوني "مسطرة اللجوء تناقض الدستور المغربي والاتفاقیات الدولیة"، ھسبریس   -267

 على الموقع:  2020

www.hespress.com /interviews/435501.html 
لد الفاضل" السیاسة الخارجیة المغربیة اتجاه إفریقیا جنوب الصحراء" أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد و  -268

 .150ص  2013-2012محمد عبد اللھ؛ السنة الجامعیة 
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إحراج للمغرب أمام المجموعة الدولیة، خاصة فیما یتعلق بأوضاع إقامة المھاجرین واللاجئین وكل الأجانب 

 فوق أراضي المملكة.

على التاریخ السیاسي للمغرب؛ كانت الوثیقة الدستوریة خلافا للمراجعات الدستوریة التي تعاقبت 

أول دستور كرس حقوق وحریات الأجانب وبوئھا مكانة دستوریة، وقد ساھمت  ھذه المكانة  2011لسنة 

في إعطاء دینامیة جدیدة لوضعیة الأجانب بالمغرب، والتي مكنتھ من یصبح رائدا قاریا على مستوى سیاستھ 

غیر أن ضمان  إنجاح ورش إندماج  المھاجرین وتحسین وضعیة الأجانب ، 269في الھجرة واللجوء

المتواجدین فوق التراب الوطني سیظل دون  جدوى ما لم یتم تأھیل المنظومة القانونیة ذات الصلة بحقوق 

وحریات الأجانب، لضمان إلتقائیتھا مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، ومن ذلك التعجیل ببلورة أطر تشریعیة 

جدیدة تتجاوز أوجھ القصور المعیاري الذي تعرفھ المنظومة الحالیة، وأبرز عناصر التحول التي یجب 

 مراعاتھا في ھذا المضمار یمكن تلخیصھا في مایلي:

وذلك بإعتماد قوانین جدیدة خاصة  تقعید المنظومة المعیاریة الخاصة بحمایة الأجانب :  –أولا 

قوق وحریات الأجانب  ومنسجمة مع الإلتزامات الدولیة في ھذا الإطار، بالھجرة واللجوء أكثر تكریسا لح

الخاص بالھجرة؛ تكریس مبدأ  02.03لتجاوز التغراث المتوفرة في القوانین الحالیة ومن ذلك في القانون 

عدم التجریم بالنسبة للھجرة غیر النظامیة وجعلھا مخالفة إداریة؛ ووضع الحدود الفاصلة بشكل واضح بین 

الھجرة واللجوء، مع مراعاة المعاییر الدولیة المكرسة في الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وخاصة العھدین 

الدولیین؛ والإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال وأفراد أسرھم؛ والإتفاقیات الفئویة الأخرى؛ ومراعاة معیار 

لمصلحة الفضلى للطفل المھاجر، إضافة إلى ذلك ینبغي الھشاشة بالنسبة للمرأة المھاجرة؛ والإلتزام بحمایة ا

التنصیص بشكل واضح على المقصود بأماكن الإحتفاظ غیر التابعة لإدارة السجون والإلتزام بإحداثھا، مع 

تعزیز الإحتفاظ بمناطق الإنتظار وتعزیز الحق في التقاضي في ھذا الإطار ومراقبة ھذه الأماكن من طرف 

لوطنیة لحقوق الإنسان، وكذا التضمین الصریح للحق في التجمع العائلي كحق أساسي القضاء والمؤسسة ا

من حقوق المھاجرین، والتدقیق في الضمانات الـإجرائیة المطبقة على الأجانب الذین یخضعون للترحیل؛ 

یلة، بدأو أجبروا على مغادرة التراب الوطني، مع البحث في إمكانیة تعویض الإحتجاز الإداري بإجراءات 

وضرورة التنصیص على تعزیز طرق الطعن مع تحدید آجال معقولة لذلك، والمنع الصریح لعملیات 

 الترحیل الجماعي .

                                                           
269-Diplomatie et politique de puissance du Maroc en Afrique sous le règime de   « ABOURABI Yousra

Mohammed VI » Thèse de doctorat ;Université de Loyon-Jean-Moulin ;Décembre 2016 ;Page 512. 
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و فیما یتعلق بفئة اللاجئین وطالبي الجوء فالضرورة تحتم التعجیل ببلورة إطار تشریعي جدید یتلاءم 

حقوق  نشاء الترتیبات المؤسساتیة الكفیلة بحفظوالتحولات الحاصلة في مجال اللجوء على الصعید العالمي وإ

اللاجئین؛ ولما لا إدماج قانوني اللجوء والھجرة في قانون واحد، لأن اللجوء في حقیقة الأمر ما ھو إلا 

، مع إقرار مسطرة واضحة لتقدیم طلبات 270صورة من صور دخول الأجانب وإقامتھم فوق التراب الوطني

الموضوعیة لإجراء المقابلات مع طالبي اللجوء، إضافة إلى تضمین  اللجوء وفحصھا و ضمان الشروط

القانون الجدید مبدأ عدم الإعادة القسریة لطالبي اللجوء واللاجئین، مع ضمان سبل الإنتصاف والطعن 

بالنسبة للاجئین الذین ترفض طلباتھم، مع إقران ذلك بوقف تنفیذ قرارات الإبعاد والطرد، وتحدید آجال 

ومنطقیة لذلك، إضافة إلى الإلتزام بحمایة الفئات الھشة من طالبي اللجوء وفق ما نصت علیة معقولة 

 والإلتزام كذلك بالشروط المحددة في نفس الإتفاقیة والمتعلقة بسحب صفة لاجىء وإسقاطھا. 1951إتفاقیة

ومن ذلك : جتماعیةإلغاء القیود التشریعیة التي تعیق تمتع الأجانب بحقوقھم الإقتصادیة والإ -ثانیا

مراجعة المسطرة الإداریة المعقدة الخاصة بتشغیل الأجانب والتي تخضع لمقتضیات مدونة الشغل والتي 

، والتي نصت على أن كل مشغل یرغب في تشغیل أجنبي علیھ أن یحصل على رخصة 516توضحھا المادة 

میة مي، وفي حالة رفض السلطة الحكومن قبل السلطة الحكومیة المكلفة بالشغل، تثبت أن وضع الأجیر نظا

التأشیر على عقد الشغل المبرم بین الأجنبي والمشغل، فإن الأجیر تقع على عاتقھ مصاریف عودة الأجنبي 

إلى بلده أو البلد الذي یقیم فیھ، أما عن تشغیل الأجنبي من دون إحترام للمقتضیات القانونیة المنصوص 

درھم وذلك حسب منطوق  5000و 2000مشغل لأداء غرامة تتراوح ما بین علیھا في ھذا الإطار فیعُرَّضُ ال

من مدونة الشغل، وتخُلف كل ھذه الحیثیات نوعا من النفورمن المشغلین المغاربة لتشغیل  521المادة 

الأجانب خاصة من العمالة البسیطة غیر المؤھلة، والذین یكون ملجئھم في الغالب القطاع غیر المھیكل، 

رة الرصیف، والبیع بالتجوال، ومن المظاھر الأخرى التي وجب تجاوزھا في القانون المغربي خاصة تجا

مراجعة بنود مدونة الشغل التي تقصي الأجانب من ممارسة العمل النقابي؛ ھذا علاوة على التنصیص على 

خصوصا في تعزیز ولوج الأجانب على قدم المساواة مع المواطنین المغاربة إلى الحقوق الإجتماعیة 

 قطاعات الصحة والتربیة والتكوین.

 على الرغم من تنصیص الإرساء لسیاسات عمومیة متكاملة لكفالة تمتع الأجانب بحقوقھم: -ثالثا

السیاسة الوطنیة للھجرة واللجوء بالمغرب على برامج عدة تستھدف بلوغ ھدف الاندماج الاجتماعي 

ضعیتھم داخل المجتمع المغربي، خاصة في المجالات للمھاجرین اللاجئین وكل الأجانب ممن سویت و

الإجتماعیة التي تعد عصى الرحى لتحقیق حیاة كریمة للإنسان وبالضبط في مجالي الصحة والتعلیم وكذا 

                                                           
المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة  02.03الحبیب بیھي :"الحدود الفاصلة بین اللجوء السیاسي والھجرة على ضوء القانون   -270

 .117مرجع سابق ص  2003ر دجنب 19.20المغربیة"،أشغال الندوة الوطنیة بمراكش 
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السكن، فإن نتائج ھذه البرامج لا تزال ھزیلة؛ ویعزى ذلك أساسا لعدم تبنیھا في السیاسات العمومیة الوطنیة 

 وكذا المحلیة.

كس الواقع المیداني الذي یعیشھ الكثیر من الأجانب في المغرب  خاصة المھاجرین من جنوب یع

الصحراء الإقصاء الذي یعانیھ ھؤلاء؛ لدرجة جعلھم خارج معترك الحیاة، ویبدو ھذا جلیا في تجمعات وبؤر 

نطلاق راكز تجمع وإتضم المھاجرین النظامین وغیر النظامین، على غرار تلك التي یلاُحظ تكوینھا بجوار م

وسائل النقل كالمحطات الطرقیة بالمدن الكبرى، أو في مخیمات مؤقتة، سیما في المناطق الشمالیة والشرقیة 

للمغرب، حیث یعیش ھؤلاء ظروفا صعبة تمس كل مناحي حیاتھم، والأوفر حظا من ھؤلاء ممن حصل 

معیقات عدة؛ خاصة في مجال ولوج على شغل، ویصبوا للإندماج داخل المجتمع المغربي یجد أمامھ 

الخدمات الصحیة من قبیل صعوبات التواصل مع الأطقم الطبیة والشبھ الطیبة، والسلوكات التمییزیة التي 

یتعرضون لھا، ورفض قبول ولوجھم إلى المؤسسات الطبیة، واشتراط إدلائھم بوثائق الھویة التي قد لا 

 .271یتوفرون علیھا 

دولیة الدول على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الأجنبي المھاجر لطالما حتث المواثیق ال

ومن ذلك كفالة حقھ في التمدرس، غیر أن الواقع الذي یعیشھ الأطفال الأجانب فوق التراب الوطني یكشف 

عن إشكالات متعددة لكفالة حق التعلیم لھم، ومن ذلك مشكل اللغة العربیة فعلى الرغم من تنصیص السیاسة 

الوطنیة للھجرة واللجوء على إحداث فصول دراسیة للتربیة النظامیة لفائدة الأطفال الأجانب غیر الناطقین 

، فعلى المستوى العملي یتم توجیھ معظم التلامیذ غیر الناطقین بالعربیة نحو فصول التربیة غیر 272بالعربیة

رسي ل، وھذا الإشكال نتیجتھ الھدر المدالنظامیة والتي تضم تلامیذ تختلف أعمارھم ومستویاتھم في التحصی

بسبب صعوبات التعلم، وتجاوزه رھین بضرورة خلق مسارات تأخذ بعین الاعتبار خصوصیات ھؤلاء 

، كما یجب مراعاة 273التلامیذ، وكذا اختبارات تحدید المستوى من أجل التوجیھ إلى المستویات الدراسیة

س الدینیة، لأن الدینامیة الجدیدة للھجرة واللجوء بعض خصوصیات التلامیذ الأجانب خاصة في الدرو

بالمغرب أصبحت تحتم إیلاء الأھمیة لمسألة التكییف اللغوي للمنھاج الدراسي لھؤلاء الوافدین الجدد، وكذا 

                                                           
 ) على الرابط:PNPMللمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع یرُجى الرجوع إلى:تقریر الأرضیة لحمایة المھاجرین( -271

http:www.pnpm.ma/wp-content/uploads2017/12rapport-PNRM-11-2017-acces-aux-services-pon 
migrants-au Maroc.pdf. 

حول ولوج أطفال المھاجرین من جنوب الصحراء والساحل  2013أكتوبر  09بتاریخ  487-13بیة الوطنیة رقم منشور وزیر التر  -272
 للتعلیم.

 .39" ص 2019المجلس الوطني لحقوق الإنسان "التقریر السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة  -273
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من إتفاقیة  12مراعاة خصوصیاتھم خاصة في الدروس الدینیة ، وذلك وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 

 .1990274تحدة لحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لعام منظمة الأمم الم

 خاتمة

نخلص في نھایة ھذه الدراسة إلى أن الإنخراط الفعلي في الشرعة الدولیة لكفالة حقوق الأجانب فوق 

 التراب الوطني تستدعي مایلي:

ان لائمتھ وضمالتعجیل بتأھیل الإطار التشریعي الوطني الخاص بالھجرة واللجوء بما یسمح بم-

إلتقائیتھ مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، لخلق دینامیة وتفاعل بین الصكوك الدولیة وبین التشریع الوطني، 

لتجاوز أوجھ قصور القوانین الحالیة خاصة في مجال الضمانات القضائیة الممنوحة للأجانب التي فصلت 

 فیھا الصكوك الدولیة.

طاعیة ذات الصلة بحقوق الأجانب خاصة مدونة الشغل، قانون الشروع في تحیین القوانین الق-

الجنسیة، والظھیر المنظم للجمعیات، وترسیخ حق مشاركة الأجانب في الإنتخابات، وذلك لجعلھا أكثر 

 إنسجاما مع المواثیق والإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا المملكة المغربیة من دون تحفظات.  

ة لتفعیل وإعمال المقتضیات الدولیة ذات الصلة بمختلف فئات الحقوق بالنسبة من المداخل الأساسی -

للأجانب الإرساء لسیاسات عمومیة ھادفة لتجاوز الإشكالات العملیة التي تعترض تمتع ھؤلاء بحقوقھم 

 الإقتصادیة والإجتماعیة.

 

 

 

 

 

                                                           
المھاجرین وأفراد أسرھم ما یلي" للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم من اتفاقیة حمایة حقوق العمال  12من المادة  1جاء في الفترة -274

مایلي " الحق في حریة الفكر والضمیر والدین، ویشمل ھذا الحق أن یكون لھم دین أو معتقد یختارونھ، وحریة إظھار دینھم أو معتقدھم 
 إما منفردین أو جماعة، علنا أو خلوة، وإقامة للشعائر وتعلیما".
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 لائحة المراجع

 المراجع العربیة:

اللجوء السیاسي والھجرة غیر المشروعة في إشكالیة الھجرة  بیھي الحبیب:"الحدود الفاصلة بین -

المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربیة" أشغال الندوة الوطنیة بمراكش  02.03على ضوء القانون 

؛ وزارة الداخلیة والعدل، جمعیة نشر المعلومة القانونیة و القضائیة، 2003دجنبر  20-19خلال الفترة 

2004. 

 ) على الرابط:PNPMقریر الأرضیة لحمایة المھاجرین( ت -

http:www.pnpm.ma/wp-content/uploads2017/12rapport-PNRM-11-2017-

acces-aux-services-pon migrants-au Maroc.pdf 

، مطبعة الخلیج العربي، تطوان 1حیون محمد طارق، "الھجرة السریة وصحافة الضفتین"، ط -

2005. 

ائشة، "أثر الھجرة السریة في العلاقات المغربیة الأوربیة؛ دراسة في ضوء إكراھات الدیواني ع -

فضاء شینغن" أطروحة لنیل الدكتوراة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 .2007-2006الرباط، السنة الجامعیة  -أكدال

،المطبعة والوراقة 12ول سلسلة البحوث القانونیة الشافعي محمد"الأجانب بالمغرب" الجزء الأ -

 .2006الوطنیة مراكش 

المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربیة عل  02.03طبیح عبد الكبیر:"قراءة للقانون  -

ضوء بعض التشریعات المقارنة"، مداخلة في أشغال الندوة الوطنیة التي نظمتھا وزارة العدل والداخلیة؛ 

؛ وزارة الداخلیة و العدل، جمعیة نشر المعلومة القانونیة و القضائیة، 2003دجنبر  20-19یومي  مراكش

2004. 

)بتنفیذ القانون رقم 2016غشت  10(1437ذي القعدة  06صادر في  1-16-115ظھیر شریف  -

لفرص بشأن الھجرة في أوضاع اعتسافیة وتعزیز تكافؤ ا 143الموافق بموجبھ على الاتفاقیة  01.16

؛ النشر في الجریدة الرسمیة 1975والمعاملة للعمال المھاجرین المسماة اتفاقیة المھاجرین (أحكام تكمیلیة)

 ).2016غشت  22الصادرة في(  6493
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 87.13) بتنفیذ القانون رقم 2014یولیو 8(1435رمضان  10صادر في  114. 119ظھیر شریف  -

) الجریدة الرسمیة عدد 1949العمال المھاجرین (مراجعة بشأن  97الموافق بموجب على الاتفاقیة رقم 

 .2014یولیو  28بتاریخ  6277

 1988الرباط  3عبود أمحمد أحمد "مركز الأجانب بالمغرب"،منشورات عكاظ الطبعة  -

،تأملات وإشكالات" مجلة مسالك الفكر والسیاسة والإقتصاد 2011علال عبد الرحمان" دستور  -

 .2012(من یحكم المغرب؟ الدستور وحقیقتھ التغییر)، مطبعة النجاح الجدیدة  2012-20-19عدد مزدوج، 

یونیو  19عربوني "مسطرة اللجوء تناقض الدستور المغربي والاتفاقیات الدولیة"،ھسبریس  -

2019. 

الفلوس عبد المنعم، "وضعیة الأجنبي في المغرب منذ الاستقلال"، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -

السوسي، الرباط، الموسم  -جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالحقوق، 

 .2007-2006الجامعي 

قانون یتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربیة وبالھجرة غیر المشروعة" منشورات المجلة  -

مطبعة النجاح  25/2003یمیة العدد المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات سلسلة نصوص تشریعیة وتنظ

 .2003الجدیدة؛ البیضاء المغرب 

حول ولوج أطفال المھاجرین  2013أكتوبر  09بتاریخ  487-13منشور وزیر التربیة الوطنیة رقم -

 من جنوب الصحراء والساحل للتعلیم.

عة الوطنیة"، مطبالمساوي محمد، "حقوق الإنسان والحریات العامة في القانون الدولي والتشریعات  -

 .2016النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، 

المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان " حقوق غیر المواطنین" الأمم المتحدة، نیویورك،  -

 .2006جنیف 

 بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان:"خلاصات وتوصیات؛ تقریر الأجانب وحقوق الإنسان بالمغر -

 ".2013من أجل سیاسة جدیدة في مجال الھجرة واللجوء؛ سبتمبر 

والذي تحدد   1957یولیوز  28الموافق ل 1377صفر  02الصادر في  2. 57. 1256المرسوم  -

 .1951یولیوز  28بموجبھ كیفیات تطبیق الإتفاقیة المتعلقة بوضعیة اللاجئین الموقعة في جنیف بتاریخ 
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یاسة الخارجیة المغربیة إتجاه إفریقیا جنوب الصحراء" أطروحة لنیل ولد الفاضل محمد " الس -

 .2013-2012الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد عبد اللھ السنة الجامعیة 

 المراجع الأجنبیة: 

- ABOURABI Yousra «  Diplomatie et politique de puissance du Maroc en 

Afrique sous le règime de Mohammed VI » Thèse de doctorat ;Université de 

Loyon-Jean-Moulin ;Décembre 2016 

- Catherine WIHTOL DE WENDEN « Dynamiques migratoires sub-

saharienne vers l’Afrique de Nord » in : Confluences Méditerranée, N°74, été 

2010 

-RBII Hamid « La loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au 

Maroc,à l’émigration et l’immigration irrégulières :control des flux migratoires et 

droit des étrangers » la Gazette de plais :Revue interministérielle d’études et de 

documentation juridique n°17-2007,Maroc. 

-SAADI Mohammed « la Loi 02-03 et la convetion internationale sur la 

protection des droit travailleurs migrants :aspects problématiques de 

l’immigration clandestine » Revue marocaine des contentieux,n°10-

11 ;2004,Oujda. 
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 نظام السیاسي المغربيالتنمیة السیاسیة: المفھوم والتجلیات في ال

 أشرف كردلاس، باحث في سلك الدكتوراه،

 مقدمة:

ُ واسعاً، نتیجة تأثَُّر مفھومھ بالسیاق الفكري     ً ومعرفیا یثیر موضوع التنمیة السیاسیة جدلاً فكریا

نیات یوالایدیولوجي الذي أدى إلى إنتاج ھذا المفھوم، الذي انبثق ضمن المجال التداولي الغربي في فترة الست

من القرن الماضي، حیث كان محور التفكیر یدور على حاجة البلدان النامیة إلى تقلید النموذج الثقافي 

والسیاسي والمؤسساتي الغربي الذي أدى إلى الازدھار الاقتصادي لھذه البلدان وبلوغھا مصاف البلدان 

وع التنمیة السیاسیة، وھو الحدیثة. وقد ھیمن المنظور التطوري على الدراسات التي بحثت في موض

المنظور الذي یتمثل التنمیة السیاسیة كسیرورة تنتھي إلى انتقال الأنظمة السیاسیة التقلیدیة إلى الأنظمة 

الحدیثة التي تجسدھا النظم الأوروبیة كنموذج معیاري مثالي، وقد جرى البحث في العوائق التي تحد من 

ة، النظام الاقتصادي، عدم الاستقرار السیاسي، الاستبداد، ضعف التنمیة السیاسیة كنمط الثقافة السیاسی

المشاركة السیاسیة، نوع النظام السیاسي السائد. وقد ساد الجدل حول أھمیة الدیمقراطیة، باعتبارھا من أھم 

قضایا وعناصر التنمیة السیاسیة، ودورھا في الازدھار الاقتصادي والاستقرار السیاسي للأنظمة السیاسیة، 

ً في النمو الاقتصادي والتنمیة الشاملة، لاسیما في ظل وجود أنظمة  ً وعاملاً أساسیا وما إذا كانت شرطا

 سیاسیة غیر دیمقراطیة حققت مستویات عالیة من الازدھار والنمو الاقتصادي والاستقرار السیاسي.

نطاق، ویتداخل في ومن نافلة القول، بأن التنمیة السیاسیة في جوھرھا عملیة مركبة وواسعة ال  

تحقیقھا مجموعة من العوامل، الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وھو ما یستدعي النظر إلیھا من 

حقیقھا كوصفة یتطلب تالأولى مداخل متعددة. ویمُكن النظر إلى التنمیة السیاسیة من زاویتین أساسیتین، 

 تي استخُدمت في التجارب المقارنة وأثبتت فعالیتھا في تحقیقوالمعاییر ال الانفتاح على مجموعة من القواعد

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في ھذه البلدان، وربطھا بخصوصیة الأنظمة السیاسیة والثقافة 

، من زاویة كونھا مقاربة سیاسیة، یستخدمھا الفاعل السیاسي الذي یمتلك الموارد والقدرات والثانیةالسیاسیة،

" المسؤولة یةالسیاسحداث التغییر والتحدیثالذي یقود إلى التنمیة، وبالتالي یتم النظر إلى الجھة "اللازمة لإ

عن تحقیق وتفعیل التنمیة، ویتم البحث في العدید من المؤشرات، مثل، مدى دیمقراطیة النظام السیاسي، 

 . ومستوى الاستقرار السیاسي والثقافة السیاسیة للمواطنین والنخبة السیاسیة

وقد برزت أھمیة التنمیة السیاسیة في سیاق الأزمة السیاسیة التي عرفتھا الأنظمة السیاسیة العربیة   

إبان موجة ما سمي ب "الربیع العربي"، والتي كشفت عن حاجة ھذه الأنظمة إلى التغییر والتأقلم مع الظرفیة 
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لسیاسیة باره عنصراً أساسیاً في التنمیة اوالتحولات التي تحدث في محیطھا، لضمان الاستقرار السیاسي باعت

ومدخلاً لتحقیق التنمیة بأبعادھا المختلفة. وقد أبان النظام السیاسي المغربي من خلال تفاعلھ مع ھذه الموجة، 

التي كانت ككرة الثلج المتدحرجة من دولة إلى أخرى، عن قدرة فعالة على التأقلم مع الأزمة وضمان دیمومة 

ي، بخلاف بعض الأنظمة السیاسیة التي عانت من عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي. السلم الاجتماع

ولقیاس مدى دمقرطة النظام السیاسي المغربي، من الناحیة المعرفیة، درس العدید من الباحثین، بشكل 

وفر الأسس تضمني، المدلول القانوني للتنمیة السیاسیة الذي یركز على شكل البناء الدستوري للدولة، ومدى 

الدیمقراطیة في الوثیقة الدستوریة، بینما یركز باحثون آخرون على محددات أخرى خارج الوثیقة 

 الدستوریة، مثل نمط الثقافة السیاسیة للمواطن والنخبة السیاسیة.

وأخیراً، فعلى الرغم من أھمیة الوعاء النظري والفكري الذي ساھم في تطویر البلدان وبلوغھا    

دول الحدیثة والمتقدمة، فمن المھم أن ننزع من الموضوع تلك الشواغل الایدیولوجیة والمعاییر مصاف ال

التي واكبت تطور مفھوم التنمیة السیاسیة، وأن نكیفھ مع ظروف البلدان ودرجة تطور الأنظمة السیاسیة 

لنظم السیاسیة الغربیة، تقلید بنیة اوالثقافة السیاسیة السائدة. إضافة إلى ذلك، فغایة التنمیة السیاسیة لا ترتبط ب

التي مرت في تطورھا من مراحل تاریخیة خاصة، بل في أھمیة بناء نموذج خاص للتنمیة السیاسیة یؤدي 

إلى تحقیق الازدھار وضمان الحریات والتنمیة في أبعادھا المختلفة، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ومن 

ل على مفھوم التنمیة السیاسیة ومحدداتھ وسیاق بروزه وتعدد ھنا، سنسلط الضوء في ھذا المقا

معانیھ،(المحور الأول) لننتقل إلى كشفالعلاقة التي تجمع التنمیة السیاسیة بالدیمقراطیة، وأھمیة الدیمقراطیة 

 مفي تحقیق التنمیة بأبعادھا المختلفة، (المحور الثاني) لننتقل في الأخیر، إلى محاولة كشف تجلیات مفھو

التنمیة السیاسیة في النظام السیاسي المغربي (المحور الثالث). وستتمثل الإشكالیة الأساسیة التي سننطلق 

:ما مفھوم ومحددات التنمیة السیاسیة وكیف تتجلى في بنیة ووظیفة منھا في ھذا المقال في السؤال التالي

 النظام السیاسي المغربي؟

 ة:المحور الأول: مفھوم التنمیة السیاسی

ظھرت نظریة التنمیة السیاسیة في بدایة سنوات الستینات في سیاق تصفیة الاستعمار. وقد تغذت على 

النظریة النظامیة والوظیفیة، المستمدة من النظریات التطوریة الكبرى في القرن التاسع عشر التي افترضت 

ساسیة، السیاسیة بثلاثة سمات أ التقاء جمیع المجتمعات في نموذج أحادي للحداثة، وتتصف نظریات التنمیة

 .275فھي وصفیة وتفسیریة ومعیاریة

                                                           
BertandBadie, Pierre Birnbaum, Philippe Braud, Dictionnaire de la science politique et  Gue Hermet,275

des institutions politique, 6éme édition, Armand Colin, 2005, p 93. 
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وقد برز ھذا المفھوم بدایة في علم الاقتصاد، حیث استخدم للدلالة على عملیة إحداث مجموعة من 

التغییرات الجذریة في مجتمع معین، أي زیادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات والمطالب المتزایدة 

ھ الذي یھتم بتطویر البلدان. وتم تعریف علم السیاسةالمجتمع، ثم انتقل بمفھومھ إلى حقل  لإشباع حاجات

عملیة تغییر متعددة الجوانب، غایتھا الوصول إلى مستوى الدول الصناعیة، بمعنى إیجاد دول باعتباره: " 

 تخابیة والمنافسةذات نظم تعددیة على شاكلة النظم الأوروبیة تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الان

. "وھو تعریف یستمد إطاره المرجعي منبنیة النظم الأوروبیة والدول الصناعیة كنماذجمثالیة السیاسیة

للتنمیة السیاسیة، ومن ثم یعتبر بأن تحقیق التنمیة السیاسیة رھین بتقلید ھذه البلدان؛ رغم وجود دول غیر 

 اص في التنمیة.أوروبیة، كالصین وسنغافورةالتي حققت نموذجھا الخ

صیرورة معقدة تتضمن عدة مقومات تسمح بإنجاز وفي تعریف آخر، تم اعتبارالتنمیة السیاسیة: "

تغییرات متعددة الأبعاد، وفي مختلف المیادین، وتؤدي إلى الانتقال من نظام سیاسي تقلیدي إلى نظام 

یة إلى ر الانتقال من الأنظمة التقلید. وھو تعریف یرسم مساراً تطوریاً للتنمیة باعتبارھا تتحقق عب276حدیث

الأنظمة الحدیثة، وھو مفھوم لا یحدد كیفیة حدوث ھذ الانتقال ولا عن المعاییر التي نستطیع أن نمیز بھا 

بین النظام التقلیدي والنظام الحدیث، خاصة في ظل وجود أنظمة ھجینة، كما سنرى في الفقرة الأخیرة، 

 ي والحدیث، كما ھو حال النظام السیاسي المغربي.تجمع بین خصائص النظام التقلید

وقد ركزت أحد الدراسات المھمة حول التنمیة السیاسیة، على المحددات الثقافیة أو الاجتماعیة 

ربطت بین  التي غابرییل ألموند وسیدني فیرباودورھا في تحقیق التنمیة السیاسیة، والتي جسدتھا دراسة 

ر الثقافة السیاسیة للأفراد. وقد زعمت ھذه الدراسة المیدانیة التي قارنت بین تحقیق التنمیة السیاسیة وتطوی

العدید من البلدان الغربیة وغیر الغربیة، بأن التنمیة تتحقق بالانتقال من الثقافة التقلیدیة إلى الثقافة المدنیة 

ا قادرین اتھم باعتبارھم أفرادالتییھتم فیھا المواطن بمدخلات ومخرجات النظام السیاسي، وبتقدیر الأفراد لذو

حیث ینُظر ھنا إلى النظام السیاسي بوصفھ مُستدخل في معرفة ، على لعب دور فعال في الحیاة السیاسیة

. وعلى الرغم من أھمیة ھذا الطرح الذي یسلط الضوء على التنمیة السیاسیة )277(مجتمعھ ومشاعره وتقویماتھ

ات كافیة عن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى غیاب أو ضعف من زاویة ثقافیة، فھو لا یقدم لنا تفسیر

المشاركة السیاسیة في البلدان النامیة، فالحكم على الشخص الذي لا یشارك في الانتخابات بكونھ یتوفر على 

ثقافة رعویة أو خضوعیة تمنعھ من المشاركة الانتخابیة، یتجاھل العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى عدم 

                                                           
، 2022، 1، ط-نةدراسة مقار –سعید أزرقان، في تشریح التحولات السیاسیة والدستوریة في الوطن العربي والاستثناء المغربي  276

 .101ص 
277(Gabriel Almond and SidneyVerba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations, California: Sage publications Newbury Park, 1965, p11. 
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المشاركة المؤسساتیة، كموقفھ من النظام السیاسي وشكل الحكم السائد، أو مشاركتھ في السیاسة رغبتھ في 

من زاویة غیر مؤسساتیة. ومن جھة أخرى فالدراسة تغلب علیھا النزعة التطوریة، وتقتصر على فحص 

 دور المحددات الثقافیة التي لا تؤثر لوحدھا في التنمیة السیاسیة للبلدان.

لتنمیة السیاسیة تتحقق من ھذا المنظور، بانتقال الأفراد من الثقافة التقلیدیة الرعویة أو ومن ثم، فا

الخضوعیة، إلى الثقافة الحدیثة أو المدنیة التي تتجسد عبر مشاركة المواطنین في الشأن العام وتأثیرھم على 

ة؛ وقد مرتكزات التنمیة السیاسی القرارات السیاسیة، وفي ھذا الصدد، یتم اعتبار المشاركة السیاسیة من أھم

عن ھذا التصور بالقول بأن زیادة المشاركة السیاسیة تعد من أبرز عناصر التنمیة السیاسیة.  ھانتنغتونعبرّ 

بأن "المجتمع  Lernerفمن خلال المشاركة یتم تمییز السیاسة الحدیثة عن السیاسة التقلیدیة. ویبرز 

"، حیث یحضر عنصر القرابة بین الناس في جماعات معزولة عن التقلیدي" ھو "المجتمع غیر المشارك

 بعضھا البعض، مقابل المجتمع الحدیث، الذي یعتبر "مجتمعاً مشاركاً".

ویخلط بعض المنظرون والمُؤلفون بین التنمیة السیاسیة وعملیة التحدیث، ویؤكدون على العلاقة 

د، أو السیاسیة. ویتم تحدید التنمیة السیاسیة كمجالمُتفرالترابطیة بین التعبئة الاجتماعیة وزیادة المشاركة 

باعتبارھا مرتبطة بشكل وثیق بسیرورة واسعة للتحدیث في المجتمع ككل. ویؤثر التحدیث على كل شرائح 

وأقسام المجتمع؛ وتؤُسس أبعاده السیاسیة على مشروع "التنمیة السیاسیة". ومع ذلك، فمن المھم حسب 

التنمیة السیاسیة كسیرورة مستقلة عن سیرورة التحدیث. ونظرًا لأھمیة العلاقة بین  النظر إلى ھانتغتون

التعبئة والمشاركة من جھة أولى، ونمو التنظیمات السیاسیة من جھة أخرى، فینبغي تعریف التنمیة السیاسیة، 

 فھوم التحدیث.. وھذ المفھوم یحرر التنمیة من ممَأسسة للتنظیمات السیاسیة وإجراءاتھا"باعتبارھا "

ویمكن أن یكون مناسباً لتحلیل أي نوع من الأنظمة السیاسیة، ولیس مجرد الأنظمة السیاسیة الحدیثة. ویمكن 

 ARTHUR. ویعرف الباحث 278تحدیده بطرق دقیقة ومعقولة، تسمح بالقیاس من الناحیة النظریة

JAYKLINGHOFFERیث افریقیا) بأن التحد في دراستھالمعنونة (بالتحدیث والتنمیة السیاسیة في

السیاسي یتضمن زیادة تسییس المجتمع، بما في ذلك زیادة حجم الأنشطة السیاسیة والاتصالات ذات البعد 

السیاسي. ویمیز بین التحدیث السیاسي والتنمیة السیاسیة معتبراً بأن التحدیث السیاسي یھتم بالأفراد ومختلف 

 279التنمیة السیاسیة التي تھتم تحدیداً بالدولة وعلاقتھا برعایاھا.المجموعات والتنظیمات الاجتماعیة مقابل 

                                                           
Politics, Vol. 17, No.  Samuel P. Huntington Source:PoliticalDevelopment and PoliticalDecay, World278

3 (Apr., 1965), p. 386 
279 Arthur Jay Klinghoffer (1973). Modernisation and PoliticalDevelopment in Africa. The Journal of 

Modern AfricanStudies, 11, pp 1-19  
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بعض المعاني التي ترتبط وترتبك مع تعبیر التنمیة السیاسیة، مثل  Lucian W. PYEویطرح     

التنمیة الاقتصادیة، حیث یتم اعتبار التنمیة السیاسیة كشرط مسبق للتنمیة الاقتصادیة؛ ففي البدایة، تعلق 

على حل مشاكل النمو الاقتصادي والحاجة إلى تحویل الاقتصادات الراكدة إلى اقتصادات دینامیة  الاھتمام

مع النمو الذاتي، حیث كان خبراء الاقتصاد یشیرون بشكل سریع بأن الشروط السیاسیة والاجتماعیة یمكن 

الملائم تصور التنمیة أن تلعب دورا حاسمًا في إعاقة أو تسھیل التقدم في دخل الفرد، ومن ثم، كان من 

ھذا  Lucian W. PYEالسیاسیة كحالة النظام السیاسي الذي یمكن أن یسُھل النمو الاقتصادي. وینتقد 

الطرح معتبراً بأنھ طرح سلبي لصعوبة معرفة الكیفیة التي یسھل بھا أداء النظام السیاسي النمو الاقتصادي، 

قد حدث في العدید من الأنظمة السیاسیة وفي نطاقات مختلفة  ولكون، النمو الاقتصادي من الناحیة التاریخیة،

. ویقترب ھذا المعنى الاقتصادي بالمفھوم الشائع الذي یعتبر التنمیة السیاسیة 280تماما من السیاسات العامة

نمطاً سیاسیاُ للمجتمعات الصناعیة، وھو مفھوم یرتبط بشكل وثیق بالاعتبارات الاقتصادیة، ویتضمن رؤیة 

 . 281للنمط النموذجي أو المعیاري للسیاسات الأساسیة للمجتمعات الصناعیة والاقتصادیة المتقدمة مجردة

وفي تعریف آخر، یتم اعتبار التنمیة السیاسیة عملیة اجتماعیة ممتدة زمنیا ذات توجھ سیاسي وأبعاد 

لف شرائح المجتمع، مجتمعیة، تھدف أولا إلى زیادة معدلات المشاركة السیاسیة الواعیة والرشیدة لمخت

وتفعیل دورھا في صنع القرارات السیاسیة على اختلاف مستویاتھا المحلیة والوطنیة، واختیار الحكام 

.بینما برز مفھوم التنمیة سیاسیةفي 282والمسؤولین وممثلي السلطة. وتھدف إلى ترسیخ فكرة المواطنة

ة لة بالنظام السیاسي وباقي مؤسسات الدولتعریف آخر كرغبة مجتمعیة شاملة تقودھا السلطة السیاسیة ممث

التي تتجھ إلى تحقیق مزید من التوائم والانسجام في سبیل بناء نموذج أو طراز للدولة یحقق تطلعات 

 283وطموحات الجماھیر داخل المجتمع عن طریق استخدام الموارد التي تمتلكھا الدولة.

 :لولات أساسیةویرى بعض الباحثین أن التنمیة السیاسیة تحمل خمس مد

 : یھتم بالبناء الدستوري للدولة، بمعنى الأسس الدیمقراطیة بكل أبعادھا.  مدلول قانوني -

 : یعني تحقیق نمو اقتصادي یتوافق وتطلعات الشعب الاقتصادیة.  مدلول اقتصادي -

                                                           
280 stor, Annals of The Lucian W. PYE, The Concept of PoliticalDevelopment, Sage Publications, Ja

American Academy of Political and Social Science, p 5. 

Ibid, p 5281. 
، 2013، مارس، 05عبد الرحمن برقوق وصونیا العیدي، التنمیة السیاسیة: النشأة والمفھوم، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 282

 .91ص 
أثرھا في التنمیة السیاسیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد .  محمد شطب عیدان المجمعي، النخبة السیاسیة و283
 .139، ص 2009، 4
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مع تحقیق  : ضرورة وجود إدارة ملتزمة باحترام مبادئ المشروعیة الإداریة والقانونیةمدلول إداري -

 شروط الفاعلیة والكفاءة والعقلانیة.

 : تحقیق الانصھار في منظومة مجتمعیة والمشاركة في الحیاة السیاسیة. مدلول سیاسي -

 . 284: ارتباط التنمیة بالتحدیث الناتج عن ثقافة سیاسیة معینةمدلول ثقافي -

عاریف مھمة لكشف أبعاد ھذا وبعد عرض ھذه التعاریف التي طالت مفھوم التنمیة السیاسیة، وھي ت

المفھوموتعدد دلالاتھومستویات تحلیلھ السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ننتقل إلى تسلیط الضوء 

 على الدیمقراطیة باعتبارھا من أھم عناصر ومرتكزات مفھوم التنمیة السیاسیة.

 المحور الثاني: التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة:

في دراستھ المشتركة حول التنمیة السیاسیة في كل من بلدان  افریقیا،  Martin Lipsetاحثاعتبر الب 

آسیا، وأمریكا اللاتینیة، والشرق الأوسط، أن الكفاح من أجل الدیمقراطیة في وقتنا الراھن یعد القضیة 

ر متوقع في الاھتمام نمواً غی Lipset.وقد شھدت الثمانینات حسب 285السیاسیة الجوھریة في التنمیة السیاسیة

العالمي بحقوق الانسان، بما في ذلك، حق المرءفي اختیار الحكومة التي یعیش في ظلھابشكل دیمقراطي. 

وفي ظل نمو المعاییر الدیمقراطیة حول العالم وجدت الأنظمة السلطویة نفسھا مجبرة على تغلیف نفسھا 

قل الإعلان عن ھدف  بناء الدیمقراطیة في نھایة بالخطاب والزخارف الدستوریة للدیمقراطیة، أو على الأ

بأن الدول الدیمقراطیة تتمتع بمستوى اقتصادي أفضل من  Martin Lipset.  وقد بینت دراسة 286المطاف

الدول غیر الدیمقراطیة، ومن ثم، وجد بأن المستوى الاقتصادي الذي یمكن قیاسھ من خلال مؤشرات معینة 

مستوى التعلیم) مرتفع في الدول الدیمقراطیة عنھ في الدول غیر (كالثروة والتصنیع والتحضر و

دولة ذات نظام دیمقراطي مستقر  13الدیمقراطیة. لذا وجدت في المجموعة الأولى أن متوسط دخل الفرد في 

دولة ذات نظام دیمقراطي ونظام دكتاتوري غیر مستقر، ووجدت في  15یعادل ضعف دخل الفرد في 

دول بھا أنظمة دیمقراطیة وأنظمة دكتاتوریة غیر مستقرة یفوق متوسط دخل الفرد  7ن المجموعة الثانیة أ

متوسط دخل الفرد في الدول ذات الأنظمة الدكتاتوریة المستقرة. وھذه الملاحظات تؤشر  %40فیھا ب 

                                                           
 .139.  نفس المرجع، ص 284
285 Larry Diamond Juan J. Linz Seymour Martin Lipset, Politics in Developing Countries, Second 

Edition, United States of America, 1995, p1. 

Ibid, p 2286. 



 

139 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

 ةلوجود علاقة طردیة بین تحسن مؤشرات التنمیة الاقتصادیة واتجاه النظام السیاسي نحو الدیمقراطی

 . 287والاستقرار

 وتشیر الدیمقراطیة في دراستھ المشتركة، إلى نظام الحكومة التي تلتقي فیھا ثلاثة شروط أساسیة:

الشرط الأول: منافسة ھادفة وواسعة النطاق بین الأفراد والمجموعات المنظمة (وخاصة الأحزاب  -

تي انتخابات منتظمة وحرة ومنصفة الالسیاسیة) على جمیع المناصب الفعالة في السلطة الحكومیة من خلال 

 تستبعد استخدام القوة. 

 الشرط الثاني: مستوى شامل من المشاركة السیاسیة في اختیار القادة والسیاسیین.  -

حریة الفكر والتعبیر، حریة الصحافة، حریة -الشرط الثالث: مستوى من الحریات المدنیة والسیاسیة  -

 .288الانضمام إلى التنظیماتالتجمھر والتظاھر، حریة تشكیل و

عن دور الدیمقراطیة في التنمیة الشاملة، وانتقد التصورات  أمارتیا صنوقد دافع الفیلسوف الھندي 

الضیقة للتنمیة التي تربطھا بشكل حصري بالمدخل الاقتصادي القائم على الزیادة في الدخل أو التصنیع، 

ددة. حیث نظر صن إلى التنمیة من منظور شامل، ویستثني حاجیات الإنسان الأساسیة وحریاتھ المتع

یستھدف إزالة مظاھر انعدام الحریة (الفقر، الاستبداد، غیاب المرافق الاجتماعیة).ویعتبر التنمیة عملیة 

واسعة تطول إدارة الأسواق والإدارات الحكومیة والعلاقات بین الحاكم والمحكوم، والمؤسسات التشریعیة 

المنظمات غیر الحكومیة، والمؤسسات القضائیة، والمؤسسات الإعلامیة والتعلیمیة والأحزاب السیاسیة، و

حریات ال –والمجتمع بشكل عام.. ویتحقق إسھامھا في الواقع من خلال تأثیراتھا في دعم وتعزیز القدرات 

سیة . ویدحض أمارتیا صن الطرح الذي یزعم بأن الحرمان من الحقوق المدنیة والسیا289الفردیة للإنسان

یساعد في تحفیز النمو الاقتصادي وبأنھا مسألة فعالة في تسریع النمو الاقتصادي. وقد دافع البعض حسب 

اھا لمزای-صن عن الأنظمة السیاسیة الأكثر قسوة التي تحرم من الحقوق المدنیة والسیاسیة الأساسیة 

استنادا إلى رئیس  thesisThe lessالمزعومة في تعزیز التنمیة الاقتصادیة. وھذا الطرح كثیرا ما یدعى ب

الوزراء الأسبق لسنغافورة لي كوان یو، مدعومة أحیانا ببعض الأدلة التجریبیة ما (النظام الصیني). ولكن 

الباحث یفند ھذا الزعم ویعتبر بأن في المقارنات الأكثر شمولا بین البلدان في الواقع لا تكشف عن أي إثبات 

على كون السیاسات السلطویة تساعد في النمو  -حسب صن-قلیلة  لھذه الأطروحة، وھناك أدلة 

                                                           
 .248، ص 2019عبد اللطیف المتدین، التنمیة والتحول الدیمقراطي، المجلة المغربیة للقانون البرلماني،  287
288 7Larry Diamond Juan J. Linz Seymour Martin Lipset, Politics in Developing Countries, Op.cit, p. 

p 6 ,  New York, 1999,Amartya Sen, Development as Freedom, RandomHouse289 
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.  ویربط صن بین الدیمقراطیة والأمن الاقتصادي، ویعتبر بأن ھناك عدد كبیر من الناس في 290الاقتصادي

دول مختلفة من العالم تحُرم بطریقة منظمة من الحریة السیاسیة والحقوق المدنیة الأساسیة.   ففي 

یمكن أن یساعد على منع المجاعات  -حسب صن–دیمقراطیة وضمان الحقوق السیاسیةالواقعفتحقیق ال

والكوارث الاقتصادیة الأخرى. والحكام المستبدون، نادراً ما یتأثرون بالمجاعات (أو غیرھا من الكوارث 

بة، مقابل سالاقتصادیة المماثل) ویمیلون إلى الافتقار إلى الحافز لاتخاذ تدابیر وقائیة في الأوقات المنا

الحكومة الدیمقراطیة التي یكون من مصلحتھا الفوز في الانتخابات ومواجھة النقد العمومي، وتكون لدیھا 

حوافز قویة لاتخاذ بعض التدابیر لتجنب المجاعات وغیرھا من الكوارث المماثلة. ویستدل صن بعدم حدوث 

نت غنیة من الناحیة الاقتصادیة (كما في أي مجاعة في التاریخ في ظل دولة دیمقراطیة فاعلة، سواء كا

أوروبا الغربیة المعاصرة وأمریكا الشمالیة) أو فقیرة نسبیا (كالھند ما بعد الاستقلال، وبوتسوانا أو 

 .291زمبابوي)

ویعتبر الباحث عبد اللطیف المتدین، بأن الازدھار الاقتصادي یتطلب وجود نظام دیمقراطي یعمل     

یش المواطنین وعندما لا یخضع تجدید النخبة الحاكمة لإرادة الشعب فإنھ لا یوجد على الرفع من مستوى ع

ما یحفزھا على البحث عن أفضل البرامج الاقتصادیة التي تضمن للمواطنین فرص العیش الكریم وتظل 

ن الجھد في مالقوى والبرامج البدیلة بدون أیة أھمیة بالنسبة للنخبة الحاكمة، لذا فھي لا تحتاج إلى بذل مزید 

خدمة مصالح الشعب لكسب رضاه وأصواتھ الانتخابیة. وفي ھذه البیئة الغیر الدیمقراطیة حیث غیاب 

المحاسبة والمساءلة تظھر ممارسات غیر قانونیة كالفساد الإداري والرشوة واختلاس المال العام واستغلال 

وى النفسي الرغبة في الانتقام من السلطة لأغراض شخصیة وخرق القانون دون عقاب. وتظھر على المست

نظام لا یخدم مصالح الشعب، مما قد یؤدي إلى انفجار الأوضاع واندلاع المواجھات وأعمال العنف التي قد 

 .292تنتھي بزوال النظام

وقد لاحظت إحدى الدراسات استنادا إلى مجموعة من الإحصائیات أن عدد وفیات الأطفال یتجھ إلى 

. واستخدمت ھذه الدراسة مؤشر وفیات 293ر الدیمقراطیة مقارنة بالدول الدیمقراطیةالارتفاع في الدول غی

الأطفال للدلالة على نقص التغذیة وانتشار المجاعة وضعف دخل الفرد وتدني الخدمات الصحیة، وشملت 

طبقا لإحصائیات صادرة عن منظمات دولیة كالیونیسیف والبنك  1990و  1950دولة في فترة ما بین  138

                                                           
Ibid, p 15290. 

Ibid, p 16291. 
 .253عبد اللطیف المتدین، التنمیة والتحول الدیمقراطي، مرجع سابق، ص 292

Thomas D. Zeifel, Democracy, dictatorship, and infant mortality, Journal of Democracy, Vol. 11, N 293

2, 2000, pp.99-114. 
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. وقد كان عدد وفیات الأطفال أقل حدة في الدول الدیمقراطیة عنھ في 294الدولي ومنظمة الصحة العالمیة

الدول ذات الأنظمة الدكتاتوریة، وفضلا عن الأسباب المباشرة لھذه الوفیات كانتشار الأمراض والأوبئة فإن 

واطنین وأن أداءھا السیاسي من طبیعة السیاسات غیر الدیمقراطیة أنھا لا تعبأ بمصالح ورغبات الم

 .295والاقتصادي یتسم في الغالب بسوء التدبیر والزبونیة والرشوة وتبذیر الأموال العامة وضعف المحاسبة

وأخیراً ولیس آخراً، وبعد تحدیدنا للتعاریف المتعددة للتنمیة السیاسیة، وتبیانصلتھا بالدیمقراطیة، 

بة سیاسیة ترتكز على محددات الدیمقراطیة والثقافة المدنیة یمكن اعتبار التنمیة السیاسیة بمثابة:مقار

 والاستقرار السیاسي، وتؤدي إلى التنمیة الشاملة في بعدھا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 المحور الثالث: النظام السیاسي المغربي والتنمیة السیاسیة: 

 عرفتھا الأنظمة السیاسیة العربیة برزت أھمیة التنمیة السیاسیة في سیاق الأزمة السیاسیة التي

 Yossef Ben-Meirالمعاصرة إبان موجة ما سمي ب"الربیع العربي"، والتي أثارت حسب الباحث 

شعوراً متنامیاً بحاجة الحكومات في الشرق الأوسط وشمال افریقیا إلى تعزیز التنمیة التي تعود بالمنفعة 

ات فرصة تحقیق الاستقرار السیاسي من خلال الاستجابة المباشرة على معظم شعوبھا. وقد توفرت للحكوم

 .296لھذا الإصرار الشعبي على النمو وتحقیق العدالة

وقد أبانت ھذه الأزمة بأن قدرة الأنظمة السیاسیة على تحقیق الاستقرار السیاسي، مدخل أساسي 

سنغافورة  لحكامة الجیدة فيلتحقیق التنمیة وأحد محددات التنمیة السیاسیة؛فقد لعب الاستقرار السیاسي وا

ً في نجاح التنمیة، وأبرز بوضوح أھمیة الاستقرار  وبعض بلدان شرق وجنوب شرق آسیا،دوراً أساسیا

ومن مفارقات الاستقرار السیاسي الذي یعد عنصراً أساسیاً في 297السیاسي في دعم النمو داخل تلك البلدان.

صادیة والاجتماعیة التي لا یمكن أن تحدث في بیئة مضربة، التنمیة السیاسیة وشرطاً جوھریاً للتنمیة الاقت

شأن  ، شأنھا في ذلك-سعید الخمري-أنھ لا یحدث بدون تغییر. وھكذا فإن الأنظمة السیاسیة، كما أقر الباحث 

جمیع التنظیمات، تتغیر باستمرار حتى تتكیف مع التطورات والتحولات التي تحدث في المحیط؛ إذ تبقى 

                                                           
 .252التنمیة والتحول الدیمقراطي، مرجع سابق، ص عبد اللطیف المتدین، 294
 .253نفس المرجع، ص  295

Meir, HumanDevelopment in the ArabSpring:Morocco’s Efforts to Shape Its Global -Yossef Ben296

Future, MediterraneanQuarterly, 2015, p 68. 

or otherdeveloping Economies,The TilakAbeysinghe, Lessons of Singapoire’sDevelopment f297

Singapore EconomicReview, Vol. 60, No. 3 (2015)  p3. 
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على التكیف مع التغییر الاجتماعي ومع الظرفیة مسألة أساسیة لضمان الاستقرار، وتجنب  قدرة النظام

 .298التصدعّات السیاسیة

وقد أبان النظام السیاسي المغربي من خلال تفاعلھ مع ھذه الموجة الاحتجاجیة، التي كانت ككرة الثلج 

مع الأزمة وضمان الأمن والسلم المتدحرجة من دولة عربیة إلى أخرى، عن قدرة فعالة على التأقلم 

الاجتماعي، بخلاف بعض الأنظمة السیاسیة التي عرفت عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي، (كما حدث 

للنظام السیاسي في لیبیا وسوریا)،وقد رأى الباحث كمال عبد اللطیف، أن الاحتجاجات التي وقعت سنة 

كون فقط بإسقاط النظم "الاستبدادیة"، بل یتطلب رؤیة ، أبانت للجمیع بالملموس، أن التغییر لا ی2011

.ومن الناحیة المعرفیة، وفي إطار التوجھ المعاصر للتنمیة 299شاملة، لمختلف زوایا النھوض والتنمیة

السیاسیة یتم التركیز على أھمیة قدرة النظام السیاسي على الوفاء بالحاجات المتغیرة لأعضاء المجتمع، بما 

ى تقدیم السلع السیاسیة مثل الأمن والحریة والرفاھیة والعدالة. وفي ھذا الإطار، تعد جودة في ذلك قدرتھ عل

ً في مدى فعالیتھا بشأن تقدیم الخدمات العمومیة، وفي مقدمتھا مؤسسات  مؤسسات الدولة عاملاً حاسما

. 300نت المواطنیصناعة السیاسات العمومیة، والتي تعكس منسوب الثقة فیھا مدى استجابة أدائھا لتطلعا

ولقیاس مدى دمقرطة النظام السیاسي المغربي كمؤشر على وضع التنمیة السیاسیة، یفحص العدید من 

الباحثین العلاقة بین الفاعلین السیاسیین ضمن ھذا النظام، ویتم مقارنة علاقات السلطة في النظام السیاسي 

نظام السیاسي المغربي مع دور الملكیة في النظام المغربي؛ وعادة ما یتم مقارنة دور المؤسسة الملكیة في ال

البریطاني كنموذج معیاري، لتبیان عدم بلوغ مستوى الأنظمة البرلمانیة التي یسود فیھا الملك ولا یحكم. 

وعادة ما یتم الانطلاق من الوثیقة الدستوریة؛ كتعبیر قانوني على التركیبة السیاسیة للدولة، والتي تبین فلسفة 

سائدة في الدولة ومظاھر الدیمقراطیة المحققة. ویتسم المدلول القانوني للتنمیة السیاسیة في شكل الحكم ال

البناء الدستوري للدولة، ویتم البحث في الأسس الدیمقراطیة ضمن الوثیقة الدستوریة. وفي السیاق المغربي، 

ً 2011عرفت الوثیقة الدستوریة لسنة  حول الأسس الدیمقراطیة التي حملتھا  ، نقاشاً وسجالاً أكادیمیا ومعرفیا

ھذه الوثیقة، والثابت والمتغیر في فلسفة الحكم المنبثقة عنھا. ومن مظاھر ھذا الجدل قراءة الباحث أحمد 

، إذا كان یشكل تحولاً مقارنة بالدساتیر السابقة؛ فإنھ لم یصل إلى إحداث 2011بوز، الذي زعم بأن دستور 

م الدستوري في المغرب، حیث استمر في تكریس مركزیة المؤسسة الملكیة في تغییر جوھري في بنیة النظا

                                                           
 .22، ص 2012، 1سعید خمري، روح الدستور الإصلاح: السلطة والشرعیة بالمغرب، منشورات دفاتر سیاسیة، ط298
 الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلة بحوث كمال عبد اللطیف، الثورات العربیة تحدیات جدیدة ومعارك مقتربة، منشورات كلیة299

 ،72، ص 2013، 1، ط 61ودراسات، رقم 
 58، ص 2023نبیل زكاوي، التنمیة السلطویة بالمغرب: ((دولة التنمیة)) بدون تنمیة الدولة، مجلة رواق عربي، 300
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بینما، 301النظام السیاسي المغربي في علاقتھا بالمؤسسات المنبثقة من الاقتراع العام (الحكومة والبرلمان).

ید من ، قد دفع في اتجاه الملكیة البرلمانیة، مستدلاً بالعد2011أبرز الباحث محمد أتركین بأن، دستور 

المبادئ والقواعد التي أتى بھا الدستور، من قبیل:(تقیید السلطة، السلط المضادة، مزاحمة آلیة الانتخابات 

لقاعدة التعیین، میلاد مجال مستقل لرئاسة الحكومة ووضوح العلاقات بین السلط، تحدید صلاحیات الملك 

دستوریة، وفي أنموذج الملكیة القائمة، وھي من خلال الدستور) والتي أصبحت تجد مكانا لھا في الوثیقة ال

.مقابل تفسیرات أخرى، كقراءة 302كلھا في منظور الباحث مُحددات لتعریف الملكیة البرلمانیة ولیس التنفیذیة

،  لم 2011الذي اعتبر بأن المقتضیات الدستوریة التي تضمنھا دستور  -عبد العالي حامي الدین-الباحث 

. ومن جھة أخرى،  تحظى 303انیة حقیقیة، وبأننا وصلنا إلى ملكیة شبھ برلمانیةتذھب بعد إلى ملكیة برلم

الحكومة في السیاق المغربي، بأدنى مستویات الثقة، ویرتبط ذلك بالنقص الملحوظ في التدابیر المتخذة لحل 

ي قطعت أثناء الت أكثر القضایا إلحاحا في البلاد، كما یعزى انعدام الثقة في البرلمان إلى التنافر بین الوعود

.وعلى الرغم من أھمیة ھذه الدراسات التي تبحث في مدى 304الخطابات والتنفیذ الفعال لھذه الوعود

دیمقراطیة النظام السیاسي المغربي من المدخل الدستوري، فإنھا لا تفحص شكل النظام السیاسي المغربي 

الأنظمة الھجینة التي تجمع بین النظام كنظام مٌتفرد؛ ومتجذر في التاریخ، والذي غالبا ما یصنف ضمن 

الدیمقراطي واللادیمقراطي، كما ھو حال العدید من الأنظمة السیاسیة في افریقیا الي تتموقع بین الأنظمة 

الدیمقراطیة واللادیمقراطیة، حیث بینت الدراسات المعاصرة بأنھا تتموقع في منطقة وسطى، وتعتبرھا 

یش في الأنظمة الھجینة مكونات الدیمقرطیة (الانتخابات) مع الممارسات ، حیث تتعاhybrideأنظمة ھجینة 

 .305السلطویة

وقد اعتبر الباحث عبداللھ سعف، الذي انطلق من أطروحة التحدیث؛ التي تركز على مدى التغییر 

حو ن والتحول في الأنظمة السیاسیة وتعتمد على العدید من المؤشرات لتقییم وقیاس اتجاه الأنظمة السیاسیة

یعكس نوعا من التوجھ نحو عقلنة المؤسسات السیاسیة.  نظام مزدوجالتحدیث، بأن النظام السیاسي المغربي، 

وعلى الرغم من دور بنیة وشكل الأنظمة السیاسیة في تحقیق التنمیة، وأھمیة الدیمقراطیة والاستقرار 

یاسي ي، أثبتت بأن شكل النظام السالسیاسي، فإن بعض التجارب المقارنة، كالنموذج الصیني والسنغافور

                                                           
 اب جماعي، تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب،أحمد بوز، الملك ورئیس الحكومة: حدود التغییر في الدستور المغربي الجدید، كت301

 .32، ص 2015، 1منتدى العلاقات العربیة والدولیة، ط
 .399، ص 2020، 1محمد أتركین، مباحث في فقھ الدستور المغربي، دار الشر المعاصرة، ط302
لكیة ذات طبیعة برلمانیة،كتاب جماعي، : من ملكیة ذات طبیعة رئاسیة إلى م2011عبد العالي حامي الدین، السیاق السیاسي لدستور 303

 29، ص 2015، 1تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب، منتدى العلاقات العربیة والدولیة، ط
 58نبیل زكاوي، التنمیة السلطویة بالمغرب: ((دولة التنمیة)) بدون تنمیة الدولة، مرجع سابق،ص 304

a recherche d'un modèle », Pouvoirs, 2009/2 (n° 129), Quantin Patrick, « La démocratie en Afrique à l305
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لا یؤثر دائماً في التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وبأن الدول یمكنھا أن تتطور وتتقدم دون الحاجة 

على ھذا الطرح الرائج، منتقداً  -آلان تورین-إلى تقلید نموذج دیمقراطي مطبق أو مُتخیل. وقد رد الباحث  

من الصین نموذجا للحكم على عدم أھمیة الدیمقراطیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، التفسیرات التي تتخذ 

وقد زعم بأن الصین الشعبیة، صحیح أنھا حققت نتائج اقتصادیة مدھشة في ظل نظام بعید كل البعد عن 

مؤقتة  حلةالدیمقراطیة، غیر أن المرور عبر الدولة القومیة أو الثوریة المتسلطة لا یسعھ أن یكون سوى مر

على طریق التنمیة، واعتبر بأننا یجب أن نقیم ائتلافاً على المدى البعید بین الدیمقراطیة والتنمیة، حتى لو 

. 306كان بالمستطاع على المدى القریب، تحقیق تحدیث اقتصادي كبیر بواسطة نظام متسلط أو رغماً عنھ

ً من الناحیة الواقعیة في ظل النمو الاقتصادي الذي حققتھ الصین في  ومع ذلك، فلا یبدو ھذا النقد صائبا

السیاق المعاصر، ولا یمكن الاستناد على توقعات مستقبلیة قد تتحقق وقد لا تتحقق لا سیما في ظل تعقد 

الظواھر الاجتماعیة والسیاسیة وصعوبة تأكید العلاقات السببیة في حقل العلوم الاجتماعیة، وعلم السیاسة 

بأن نموذج الدولة التنمویة أثبت قدرتھ على نبیل زكاوي م الحقة. ویعتبر الباحث تحدیداً، بخلاف العلو

الصمود؛ إذ تعد الصین من أبرز أمثلتھ الحالیة. ویزعم بأن ((السلطویة لیست بالضرورة عقبة أمام التنمیة، 

ة)). إلا لطویأن تصبح ((نزعة تنمویة س -في ظل ظروف محددة وبفضل قدرة الدولة الفعالة -ولكن بإمكانھا

أن خارطة طریق التنمیة الفعالة، وتنفیذھا بفاعلیة، وإضفاء الطابع المؤسسي علیھا، والقدرة على التكیف 

مع التغییرات المؤسسیة، ھي أكثر أھمیة بكثیر من تصنیف الدولة التنمویة من السمة الخاصة 

 التنمیة الاقتصادیة، كالنظام الصیني،.وعلى الرغم من ھذه النماذج الاستثنائیة التي حققت 307((للسلطویة))

دون الاستناد على الأسس الدیمقراطیة، فإن الحریة بشكل عام، والحریة السیاسیة بشكل خاص، تظل قیماً 

 انسانیة أساسیة ومن الغایات التي یسعى إلیھا المواطن.

دنیة یساھم سیاسیة مومن نافلة القول، بأن التنمیة السیاسیة سیرورة مركبة، وترتكز على وجود ثقافة 

من خلالھا المواطن في القرارات السیاسیة التي تھم بلده، فالثقافة السیاسیة للمواطن قد تكون مساعدة على 

التنمیة السیاسیة، كما أنھا قد تكون عقبة أمام التنمیة إذا كان یتوفر على ثقافة رعویة أو خضوعیة لا مبالیة 

 سیاسیة.بشؤون الدولة، ولا بواجب المشاركة ال

ولا ترتبط الدیمقراطیة بالبناء المؤسسي فحسب، بل تتأثر كذلك بمجموعة من القیم والاتجاھات   

والمشاعر، المدعمة والمشجعة لعلاقات الدیمقراطیة بین الفاعلین والسلطة من جھة، وبینھا والجماھیر من 

عددیة الحزبیة، والمؤسسات جھة أخرى. فدرجة تقدم النظام السیاسي ومدى دیمقراطیتھ لا تقاس بالت

                                                           
 .275، ص 2000آلان تورین، ما الدیمقراطیة؟، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 306

 
 54نبیل زكاوي، التنمیة السلطویة بالمغرب: ((دولة التنمیة)) بدون تنمیة الدولة، مرجع سابق، ص 307
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الدستوریة، والآلیات الانتخابیة فحسب، كما أن التمكین الدیمقراطي للمجتمع لا یرتھن فقط بالعناصر السابقة، 

بل یرتبط أیضا بقیام ثقافة سیاسیة مدعمة للدیمقراطیة، قوامھا الشعور بالاقتدار السیاسي، والإیمان 

دل بین الأفراد والمجموعات والفاعلین، وانتشار العقلانیة الاجتماعیة بالمشاركة السیاسیة، والتسامح المتبا

تنغرس في المجتمع المغربي،  -حسب محمد ضریف–. وقد بدأت ثقافة المشاركة 308والسیاسیة والاقتصادیة

 ،منذ شرع ھذا الأخیر في التلاقح والتفاعل مع المفاھیم السیاسیة الغربیة كمفاھیم الدیمقراطیة والدستورانیة

. ویربط الباحث محمد الرضواني بین الحدیث 309وقد كانت ثقافة المشاركة في المغرب نتاج تثاقف مفروض

عن العزوف عن العمل السیاسي، وبرودة التنافس السیاسي في المغرب، وبین ظاھرة انتشار ثقافة الخضوع 

عیدین الأفراد مجرد رعایا مھمشین ب والتبعیة، ونوع من الثقافة المحلیة، أو "القبلیة' المنغلقة، التي تجعل من

عن المشاركة في القرارات السیاسیة، ولا اعتبار لآرائھم وتوجھاتھم فانتشار ثقافة الخضوع في المجتمع 

المغربي، وثقافة انتظار المخرجات من النظام السیاسي دون المشاركة فیھا، وغیاب قدرة الأفراد على التأثیر 

علیھا، لا یعود إلا إلى اللامبالاة السیاسیة والعزوف عن المشاركة الإیجابیة،  فیھا، وتحكیم عقلھم في الحكم

 . 310وانتشار ثقافة سیاسیة سطحیة متذمرة وغیر عقلانیة في مبرراتھا

ویبدو أن ھذه المحددات الثقافیة رغم جذورھا التاریخیة، غیر منعزلة عن الأزمة البنیویة التي تعرفھا 

ا في الموسم الانتخابي ؛فقد أبانت بعض الدراسات المیدانیة، بأن الانتخابات السیاسة في المغرب، لاسیم

نفعیة، أي براغماتیة، لا تنطلق -بالمغرب تبدو مجرد أداة لخدمة المصالح الخاصة، ومجرد علاقة مصلحیة

من خلفیة الواجب الوطني وممارسة الحق الدستوري المشروع، ولا من مرجعیات عقائدیة وإیدیولوجیة، 

 -الجابري–فكما یقول )311(ولكن مُنطلقھا الأول ھو المصلحة الخاصة والرغبة في تحقیق أھداف شخصیة.

لیكون الانتخاب انتخاباً حقیقیاً یجب أن یبنى على أسس دیمقراطیة، أي على أساس المساواة في الإمكانات 

لا یحكمونھ، لا یمكن أن تسفر إ والوسائل، وإلا فإن ((الدیمقراطیة)) التي تھدف إلى ((انتخاب)) الشعب لمن

. ومن مظاھر ھذه الأزمة البنیویة للسیاسة في المغرب، ما كشف عنھ التقریر 312عن حكّام من فصیلة واحدة

 ؛العام للنموذج التنموي من تمثلات تعكس انتشار بعض مظاھر الإحباط من الوضعیة الاقتصادیة والسیاسیة

( لا مال، لا علاجات/ لا شيء ینتظر من القادة السیاسیین/ : یةوالتي تجسدت في المواقف والأفكار التال

                                                           
ي، الحداثة السیاسیة في المغرب، إشكالیة وتجربة، سلسلة بدائل قانونیة وسیاسیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، محمد الرضوان308
 .73، ص 2019، 2ط

 .155، ص 1999سیاسیة، افریقیا الشرق، -محمد ضریف، النسق السیاسي المغربي المعاصر مقاربة سوسیو309
 .31، إشكالیة وتجربة، مرجع سابق، ص محمد الرضواني، الحداثة السیاسیة في المغرب310
ه في ، أطروحة لنیل الدكتورا-إقلیم سطات أنموذجا –عمر السویني، مساھمة في دراسة الثقافة السیاسیة للطبقات الوسطى بالمغرب )311

 .208ص،2014-2013القانون العام، جامعة القاضي عیاض، مراكش، السنة الجامعیة 
 .2015، 5یة وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة الثقافة القومیة، طمحمد عابد الجابري، الدیمقراط 312
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یجب تكریس حریة التعبیر والحریات الفردیة داخل المجتمع/ بدون انخراط المواطنین وبدون مشاركتھم في 

النقاشات والقرارات التي ستتخذ، ستذھب جمیع التغییرات سدى/ جزر من النجاح والثروة في محیط من 

د أقر التقریر بوجود قناعة مشتركة لدى المواطنین مفادھا أن الإدارة والقطاعات العمومیة البؤس...)، وق

والمرافق العامة، خاصة في مجالات التربیة والتكوین والصحة، لم تعد تؤدي وظیفتھا كآلیة للإدماج، مولدة 

راً، فتشجیع ثقافة .وأخی313إحباطات عمیقة ومغذیة لأجواء أزمة الثقة في الفعل العمومي وإزاء الدولة

المشاركة، وترسیخ قیمة الدیمقراطیة في تمثلات المواطنین والنخب السیاسیة، لا تنفصل عن أزمة التعلیم 

والتربیة. ومن المھم تربیة المواطنین على قیم العدالة والدیمقراطیة والحریة، وقد اعتبر الباحث إدریس 

تستھدف معالجة الأزمة التي تعرفھا المدرسة العمومیة،  الكراوي بأن سیاسات التنمیة في المغرب ینبغي أن

والتي تعوق المغرب عن إنتاج ما یكفي حاجتھ من النخب السیاسیة والعلمیة والثقافیة والنقابة والاقتصادیة 

والإداریة والمدنیة المتمیزة بقدرات تجعلھا في مستوى التطلعات المنشودة في مجال التحدیث الشامل 

جتمع وتحول أیضاً دون خلق العدد الكافي من الكفاءات ذات المستوى العالي التي تستجیب للاقتصاد والم

لحاجیات السوق الوطنیة للشغل. وتؤدي أخیرا إلى خلق ھوة فاصلة بین التكوین وحاجیات النظام الإنتاجي 

ة الدیمقراطی. ومن ثم، فالتنمیة السیاسیة سیرورة مركبة لھا محددات كما رأینا، ترتكز على 314الوطني

 والثقافة السیاسیة المدنیة والاستقرار السیاسیة، وینعكس تحقیقھا على تحقیق التنمیة بأبعادھا المختلفة.

 خاتمة:

لقد تعددت المفاھیم التي طالت مفھوم التنمیة السیاسیة، واختلطت بالعدید من التصورات الأیدیولوجیة 

لمفاھیم المحایثة لھ، كالتحدیث والتطور والنمو، وقد لاحظنا والفكریة، وقد ارتبك ھذا المفھوم بالعدید من ا

ظھر في البدایة في علم الاقتصاد واستخدم للدلالة على  التنمیة السیاسیةفي غمار ھذا المقال، أن مفھوم 

عملیة إحداث مجموعة من التغییرات الجذریة في مجتمع معین، ثم انتقل بمفھومھ إلى حقل علم السیاسة. 

دلالاتھا وأھدافھا وطرق تحقیقھا؛ فربطھا بعض الباحثین بغایة تحقیق التنمیة الاقتصادیة،  وقد تعددت

واعتبرھا البعض سیرورة تتطلب تقلید النظم الأوروبیة التي حققت النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابیة 

رض ھذه انتقلنا بعض ع والمنافسة السیاسیة، وربطھا آخر وبضرورة تأھیل الثقافة السیاسیة للأفراد. وقد

المفاھیم، إلى تحدید علاقة التنمیة السیاسیة بالدیمقراطیة، واعتبرھا بأن الدیمقراطیة من أھم محددات التنمیة 

السیاسیة، وھي قیمة أساسیة تساعد على الاستقرار السیاسي وعلى مشاركة المواطنین في شؤون الدولة، 

م لسیاسي وضمان أكبر قدر من المنافع التي تؤدي إلى ضمان بقائھوتحفیز الحكومات المتعاقبة على التنافس ا

                                                           
النموذج التنموي الجدید، تحریر الطاقات واستعادة الثقة لتسریع وتیرة التقدم وتحقیق الرفاه للجمیع، التقریر العام، اللجنة الخاصة 313

 .20، ص 2021بالنموذج التنموي، أبریل، 
 .60، ص 2018، 1التنمیة نھایة نموذج، المركز الثقافي للكتاب، الدار البیضاء، ط إدریس الكراوي،314
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في السلطة، وھي قیمة أساسیة لضمان التداول والتناوب السلمي على السلطة، الذي یؤدي إلى خلق بیئة 

مشجعة على الاستثمار والازدھار الاقتصادي، وبعد عرض ھذا الجانب النظري انتقلنا إلى النظام السیاسي 

حاولنا كشف تجلیات المحددات الثلاث للتنمیة السیاسیة في نظام سیاسي مركب وھجین، یتمتع المغربي، و

بالقدرة على تحقیق الاستقرار السیاسي في زمن الاضطرابات، بخلاف العدید من الأنظمة السیاسیة التي 

لسیاسي، الاستقرار امازالت تعاني من عدم الاستقرار السیاسي. وعلى الرغم من فعالیة ھذا النظام في تحقیق 

فالثقافة السیاسیة تطغى علیھا توجھات سلبیة تجاه السیاسة، وتتسم بضعف الثقة في الحكومة والبرلمان 

والأحزاب السیاسیة، مما یدفع إلى أھمیة استثمار ھذا المناخ المستقر للنظام السیاسي المغربي في بناء الثقة 

 لسیاسیة وتشجیع التنافس السیاسي الشفاف في المواسمفي المؤسسات السیاسیة وتغییر ثقافة النخب ا

الانتخابیة، وتخلیق الحیاة السیاسیة، والعمل على ضمان الحریات وتوسیع قدرات الأفراد، وتحقیق التنمیة 

 في مختلف جوانبھا الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.
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 دولة القانون والتنمیة السیاسیة، سؤال تأطیر الدستور للممارسة السیاسیة في المغرب

 عدي البشیر باحث في القانون العام والعلوم السیاسیة

 تقدیم:

دة وترجمة لمبدأ السیا تعد دولة القانون عنصرا أساسي للدولة الحدیثة، وشكل من اشكال العقلانیة

مفادھا ان الجمیع ملزم بالخضوع للقانون، من مؤسسات الدولة الى  الشعبیة،  تقوم على فكرة أساسیة

المواطنین، مع مراعات ضمان حریة أكبر، وتقیید سلطة الدولة بقیم الحقوق والحریات الدستوریة، وممارسة 

تلك السلطة تبعا لقواعد وإجراءات یتم التوافق بشأنھا، إنھا ترجمة لمبادئ التجرید والعمومیة والمساواة 

العدالة والحریة للقاعدة القانونیة، ویختلف ھذا المبدأ عن مفھوم الدولة القانونیة التي ترتبط حسب كاري و

 .315دومالبرغ بالتحدید السیاسي للسلطات العامة بخضوع الإدارة للھیئة التشریعیة

تمنحھا  يوتعتبر دولة القانون مبدأ من مبادئ الدستورانیة، باعتبارھا تقیید السلطة الدستوریة الت

الدساتیر من میكانزمات والیات، تكبح ممارسة السلطة وتؤسس لنظام من الضوابط والتوازنات، بما یؤسس 

لنظام فعال للمسؤولیة والمحاسبة، انھا الالیات التي تؤسس لمیلاد بنیات تمكن من فرض قیود على من 

 .316یمارس السلطة

ادة القانون أي أن قرارات وأعمال السلطة ویترجم في القانون الإداري في مبدأ الشرعیة او سی

، وفي 317السیاسیة أو تلك المرافق والھیئات التي تتمیز بالشخصیة المعنویة تكون مطابقة لأحكام القانون

 حالة عدم مطابقة الفعل أو القرارات للقانون یمكن للمتضرر أن یلجأ إلى المحاكم الإداریة.

عى یم التي یتضمنھا القانون، فبناء دولة القانون كمبدأ قانوني یسبینما الدیمقراطیة كمبدأ سیاسي أحد الق

لتأسیس سلطة سیاسیة تقوم على احترام قواعد الشرعیة القانونیة. مع ھاتھ التطورات النظریة برزت فكرة 

الدولة الإداریة على أنقاض فكرة دولة القانون والنظریة الدستوریة الحدیثة، التي عرفت أزمة بضمور 

                                                           
سبتمبر  9، المجلد 52كمال جعلاب، دولة القانون الدیمقراطیة: إشكالیة المفھوم ومتطلبات الدسترة، مجلة سیاسات عربیة، العدد  - 315

 .11-8، ص.2021
 .11ص.، 2007مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الأولى السلط الى صك الحقوق،  محمد اتركین، الدستور والدستورانیة، من فصل - 316
 .7طعمة الجرف، مبدا المشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاھرة الحدیثة، بدون سنة الطبع وعدد الطبعة، ص. - 317
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انات والسیادة الشعبیة لصالح توسع مجال القرارات الإداریة والمجال التنظیمي، فخفتت سلطة القانون البرلم

 . 318خصوصا في الفترات الاستثنائیة

فدولة القانون والتنمیة السیاسیة علاقة مترابطة، تتعزز عبرھا الثقة بین المواطنین والمؤسسات 

ار المشاركة السیاسیة المؤسساتیة، وبالتالي استقرار واستمرالسیاسیة، وتعمیق ذلك التفاعل الإیجابي عبر 

 .  319النظام السیاسي، وبالتالي ستنعكس على مجالات التنمیة الإنسانیة

وتبعا لذلك تعد دولة القانون والمؤسسات خطوة أولى من أجل تحقیق تنمیة سیاسیة، فالتنمیة السیاسیة 

مي حدیث النشأة، موجھ الى دراسة الأنظمة السیاسیة للعالم مفھوم انتقل من برادیغمات ونظریة إلى حقل عل

، وھي عملیة وسیرورة تطوریة 320الثالث، على شاكلة مختلف مجالات التنمیة من اقتصادیة واجتماعیة

یتجاوز بھا النظام السیاسي كل البنیات والاشكال السلطویة المتخلفة التقلیدیة، ویرسي بنیات ومؤسسات 

ستقرة یوصف بھا النظام بالحدیث، یقوم على التعاقد والمواطنة والمشاركة السیاسیة وثقافة دیمقراطیة م

 ، ھي:322، وتتحقق عند توافر ثلاث عوامل321وضمان الحقوق والحریات

 ترشید السلطة بمعنى التداول على أساس القانون والدستور. -

 التمایز والتخصص بمعنى تنوع الوظائف وإیجاد أبنیة متخصصة. -

 ركة السیاسیة من جانب المواطنین. المشا -

وتختلف عن مفھوم الانتقال الدیمقراطي التي تعد مرحلة ضمن سیرورة التنمیة السیاسیة التي تتمیز 

 .323بالاستمراریة، على انھ یتفق البرادیغمان في أسس المرحلة الحدیثة والتي من بینھا حكم القانون

بر ان دولة القانون من الأسس الضروریة والمھمة لذلك تنطلق الورقة البحثیة من إطار نظري یعت

لأي تنمیة سیاسیة حقیقیة، تنمیة ینتقل بھا النظام السیاسي من نظام سلطوي الى نظام دیمقراطي، یكرس 

                                                           
 .100، ص.2021الدستوریة الحدیثة من سیادة القانون سیادة القرار، المجلة العربیة للنشر العلمي، العدد الثالث والثلاثون، تموز  رشید كدیرة، الدولة الإداریة والدیمقراطیة: افول الدولة - 318
 .84، ص.2019، جوان 1، العدد 6موفق محمد أبو محمود، دولة القانون والتنمیة الإنسانیة ...، مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة ام البواقي، المجلد  - 319
 . 204، ص.2002ت والنشر والتوزیع، نصر محمد عارف، ابستمولوجیا السیاسة المقارنة، النموذج المعرفي، النظریة، المنھج، الطبعة الأولى، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسا - 320
 .106 – 85م، ص. ص. 2013)، مارس 5والمجتمع، العدد ( عبد الرحمان برقوق وصونیا العایدي، التنمیة السیاسیة: النشأة والمفھوم، مجلة علوم الانسان - 321
 .70م، ص1981للفكر الإسلامي، نصر محمد عارف، نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة: دراسة نقدیة مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، فرجینیا: المعھد العالمي  - 322
 .15، بیروت،  ص.2020اسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الطبعة الأولى یولیوز عزمي بشارة، الانتقال الدیمقراطي واشكالیاتھ در - 323
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مجموعة من المبادئ والقیم كدولة القانون وضمان الحقوق والحریات والتعددیة السیاسیة والتداول على 

 .324نزیھة ودوریةالسلطة عن طریق انتخابات 

لذلك تتجھ الورقة البحثیة الى دراسة ما مدى توافق الممارسة السیاسیة في المغرب مع منطوق 

الدستور؟ ھل تھمش قواعد الشرعیة الدستوریة ام یخضع مختلف الفاعلین في الحقل السیاسي المغربي 

تتشعب عنھا مجموعة من للدستور؟ إشكالیة تدخل في إطار المواضیع الكلیة أو الماكرو، لذلك فھي 

الأطروحات والمواضیع الجزئیة، لذلك سیتم التطرق للھاتھ الإشكالیة بما یفرضھ المقام من التطرق بطریقة 

 مسحیة، كل فكرة منھا ھي بحد ذاتھا یمكن أن تصبح موضوع مستقلا. 

ب تقفز ي المغروتفترض الورقة البحثیة كإجابھ أولیة على ھاتھ الإشكالیة، أن الممارسة السیاسیة ف

على قواعد الشرعیة الدستوریة على طول الحیاة الدستوریة المغربیة، لتصبح كثقافة مترسخة في النسق 

السیاسي المغربي، اذ یعمد الفاعلون الى تھمیش قواعد الشرعیة الدستوریة من أجل بناء توافقات حول اللعبة 

 یفقد مبدأ دولة القانون قیمتھ القانونیة. وللتأكد السیاسیة والخضوع لموازین القوى واقتسام المكاسب، مما

الى  1962ھاتھ الفرضیة سیتم اعتماد مقاربة سوسیوقانونیة على مدى تطور الحیاة الدستوریة المغربیة من 

، لتكون للموضوع أھمیة في تقییم واقع دولة القانون انطلاقا من ممارسة الفاعلین الرئیسیین 2022

 ة سامیة تحكم العلاقة بینھم. وخضوعھم للدستور كوثیق

وترجع فلسفة الورقة الى دراسة طرح إمكانیة التنمیة السیاسیة بالقانون، الذي یعد متغیر ثابت في 

سیرورة الدیمقراطیة وعامل مھم فیھا، فالقیمة الضبطیة والمعیاریة والالزامیة للقانون یمكن ان تتكاثف مع 

 الاجتماعیة والثقافیة من اجل خلق تنمیة سیاسیة حقیقیة. عوامل أخرى، من قبیل البیئة السیاسیة و

ویذكر ان اللجنة المعروفة باسم "لجنة البندقیة" تحكم  اشتغالھا فلسفة تعزیز الدیمقراطیة من خلال 

، تضم خبراء مستقلین في 1990نشاؤھا سنة تم إ مجلس أوروبامعاییر قانونیة، وھي ھیئة استشاریة ل

، وتختص بتقدیم المشورة القانونیة للدول الأعضاء فیھا، وتقدیم المساعدة والمشورة القانون الدستوري مجال

ل تحسین أداء المؤسسات الدیمقراطیة وحمایة للمجتمعات ما قبل الدیمقراطیة في المسائل الدستوریة، من أج

 .325حقوق الإنسان، لتكون مھمتھا ھي التحفیز على الدیمقراطیة

، 2011و 1996و 1992و 1972و 1970و 1662إذ الحیاة الدستوریة عرفت فیھا المغرب دساتیر 

بیة، المغر لكل دستور سیاق الدولي والوطني فرض سنھ، لیؤطر الحیاة السیاسیة والممارسة السیاسیة

                                                           
 .11كمال جعلاب، دولة القانون الدیمقراطیة: إشكالیة المفھوم ومتطلبات الدسترة، مرجع سابق، ص. - 324
325 - :20 en consulter le 28/02/2024 à 12 https://www.venice.coe.int/webforms/events/. 
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ویوازن بین السلطة والمجتمع، فھي دساتیر سیاسیة تسعى الى تنظیم قواعد اللعبة السیاسیة بین الأحزاب 

السیاسیة والملكیة، ملكیة تستند في مشروعیتھا على مرتكزات تقلیدیة سلطانیة، تتمثل في الارث تاریخي 

ي سي مكتوب الذي حدث بین الشعب والملك، فوالأسس الدینیة ثم مرتكزات حدیثة، تمثلت في التعاقد السیا

عقد وثیقة تسمى دستور، یوازي الملك فاعلون اخرون من أحزاب سیاسیة یشتركون في مشروعیة تاریخیة، 

تتأسس على النضال من أجل استقلال البلاد والذوذ عن حوزة تراب المملكة، وأسس معاصرة تنطلق من 

 ر ووساطة.وظائف الأحزاب السیاسیة من تمثیل وتأطی

 )2022-1962أولا: ترسخ ثقافة تجاوز القانون في الممارسة السیاسیة المغربیة (

لا یمكن الحدیث عن الدستور بمعزل عن السیاسي فكلاھما یغدي الاخر، فالملك والأحزاب السیاسیة 

ماشى مع ، تأطیر یت326كفاعلین في الحقل السیاسي یؤطر علاقتھما بالمؤسسات الدستوریة الوثیقة الدستور

ترسیخ دولة القانون والمؤسسات، لكن من خلال الممارسة یظھر ان الأحزاب السیاسیة في المغرب والملك 

یتجھان الى تھمیش قواعد الشرعیة الدستوریة، وجعل السیاسي ھو من یؤطر الدستور عبر مجموعة من 

سلطات وتوجیھ القضاء  من الدساتیر وتجاوز قیمتھا رمزیة، بممارسة 19الآلیات، كاستعمال الفصل 

الدستوري في تأویلھ لنصوص الدستور، ثم الاستحواذ على السلطة التأسیسیة الفرعیة، والعمل دائما  بالیة 

 المذكرات الحزبیة من أجل القیام بالإصلاحات الدستوریة.

 ،ممارسة سیاسیة ارخت بظلالھا بجعل فكرة دولة القانون رخوة، وعلى طبیعة التنافسیة السیاسیة

، وجعل الأحزاب 327التي من الطبیعي ان تكون، لتتحول في النظام السیاسي المغربي الى توافقیة ھجینة

 .328السیاسیة فقط تنظیمات سیاسیة جوفاء، تزین الشكل الخارجي للنظام السیاسي

تبعا لذلك یبدو ان ثقافة تھمیش قواعد الشرعیة الدستوریة في النظام السیاسي المغربي أحد خصائصھ، 

فكیف ما كانت القاعدة الدستوریة یجعل الالتزام بھا من طرف الجمیع سامیة وسامقة، مما یساھم في سیرورة 

التنمیة السیاسیة. وثقافة عدم الالتزام بالقانون تجد أسسھا في الممارسة الفعلیة منذ الاستقلال بدأت باستعمال 

، لتأتي مرحلة التسعینیات 2011في دستور  42ثم في الفصل  2011في دساتیر قبل دستور  19الملك للفصل 

 وتنخرط الأحزاب السیاسیة في عملیة تھمیش قواعد الشرعیة الدستوریة.  

                                                           
سعید خمري، روح الدستور الإصلاح: السلطة والشرعیة بالمغرب، منشورات دفاتر سیاسیة/ سلسلة نقد السیاسة، الطبعة الأولى  - 326

 .189، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، ص. 2012
 .41، ص.54یونس برادة، إشكالیة المنافسة في النظام السیاسي، مجلة فكر ونقد، عدد - 327
328  - m.camau ،caractère et le rôle du constitutionnalisme dans l’état magrébins ،annuaire de l’Afrique 

du nord ،vol.16-1977 ،paris éditions du CNRS,1978 ،p.382  . 
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فعلى مستوى الممارسة السیاسیة استعمل الفصل التاسع عشر  خصوصا عبارة ''إمارة المؤمنین'' في 

ول الخلاف بین الاغلبیة و ح 1962من الدستور  40، بخصوص الفصل 1964/ 10/ 5التحكیم الملكي في 

الذي اناط  19المعارضة حول عقد دورة استثنائیة للبرلمان، لیتم طلب التحكیم الملكي بناء على الفصل 

بالملك السھر على احترام الدستور، لیخرج التحكیم الملكي مؤیدا لحق المعارضة في عقدھا للدورة 

من الدستور،  3، بتأویل الفصل 1984غشت  20في  حینما اعلن الملك 19الاستثنائیة، ثم استعمل الفصل 

اذ حصر الترشیح للانتخابات التشریعیة المباشرة على الاحزاب السیاسیة، كذلك حینما أقدم الملك الحسن 

على تمدید الولایة التسریعیة من أربع سنوات الى ست سنوات مخالفة لمنطوق  1984الثاني بتاریخ ماي 

ربع سنوات، ھنا یظھر جلیا أول ممارسة سیاسیة تقفز على الدستور، لتدخل ،التي حددھا في أ1972دستور

الأحزاب السیاسیة في ذلك النفق في إطار صراعھا مع وزارة الداخلیة حول القوانین الانتخابیة، بدعوة الملك 

 .329باستعمال الفصل التاسع عشر بالصفة التحكیمیة للملك لكن خسرت الرھان وخسرت رھان سمو الدستور

لكن التحول الكبیر في العھد الجدید ھو استعمال الملك محمد السادس، للفصل بأكملھ في الوقت الذي 

، مثلا استعمل في احداث مجلس الجالیة المغربیة 330كان یستعمل الحسن الثاني فقط عبارة ''أمیر المؤمنین''

ك بإنشاء مؤسسات ذات فبرایر وذل 20. كذلك استعمل في غمرة الحركات الاحتجاجیة لحركة331بالخارج

 .333ومؤسسة الوسیط 332طبیعة حقوقیة المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 

 

                                                           
الانتخابیة: معالم الانحسار في تدبیر الانتخابات التشریعیة المباشرة، الرباط، منعطف النزاھة  رقیة مصدق، - 329

 .6الطبعة الأولى ص: 2006كونرادادیناور،
تجد إمارة المؤمنین مرجعیتھا في الثقافة الاسلامیة، اذ كانت الممالك الأمازیغیة تسمي في ذاك الوقت حكامھا الاجلید او التجدید او  -330

الاكلید. اما في الاسلام فأول استعمال لھذا المصطلح في زمن عمر بن الخطاب تلخیصا لخلیفة خلیفة رسول اللھ، اذ یرتبط مصطلح أمیر 
ي ا المؤمنین بالخلافة اي خلافة اللھ في ارضھ، ثم الإمامة اي إمامة المسلمین في الصلاة، ثم القیادة العلیا للجیش اي الجھاد، ثم البركة

ة على جلب المكاسب للناس وكسر شوكة المعارضین والمناوئین لھ في السلطة. لیستعمل في زمن المرابطین بأمیر المسلمین ثم القدر
یأتي المولى الرشید كأول اول سلطان علوي یلقب بأمیر المؤمنین. فإمارة المؤمنین تحمل رصیدا رمزیا یجعل من شخص الامیر مقدس 

یمكن الحدیث عنھ بسوء وإذا تحدث عنھ فھو خارج عن الملة ھدا.الدمج والتنازع بینما ھو عصري وتقلیدي في الذھنیة المغربیة حیث لا 
 في نسق موحد، لیصبح مشكلة لھویة النظام السیاسي والدستوري المغربي. 

بالخـارج الجریدة المتعلق بإحـداث مجلـس الجـالیـة المغـربیـة  2007دیسمبر 21صـادر في  1.07.208ظھیـر شریـف رقـم   -331
 .306، ص.2008ینایر  31الصادرة في    5600الرسمیة عدد 

-الجریدة الرسمیة 2011، الصادر في فاتح مارس   المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان1.11.19ظھیر شریف رقم  -332
 .574صفحة  2011مارس  3الصادرة في  5922عدد 

) بإحداث مؤسسة الوسیط الجریدة الرسمیة 2011مارس  17(1432من ربیع الآخر  12صادر في  1.11.25ظھیر شریف رقم  - 333
 .802)، ص2011ارس م17( 1432ربیع الآخر  12بتاریخ  5926عدد 
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على مدى خمس أشھر سیطر على النقاش السیاسي تأخر تشكیل الحكومة، ارتبط  2016وفي سنة 

اسیة سیبالفصل السابع والاربعون الذي اعتبر ترجمة واضحة للمنھجیة الدیمقراطیة، لكن الممارسة ال

والھندسة الانتخابیة، واشتراطات تشكیل الأغلبیة الحكومیة، الذي یفرض تعیین رئیس الحكومة من الحزب 

الفائز بانتخابات مجلس النواب و على أساس نتائجھا، جعلتھ ملتبسا ولا یعطي حلولا قانونیة واضحة، فمن 

ئیس الحكومة المعین تشكیل أغلبیة أنھ لم یتحدث عن الحالة التي یتعذر فیھا على ر 47الفصل  ثغرات

عن طریق تأویلھ، وتعیین رئیس حكومة اخر من 42حكومیة، فكان الحل البحث في فصل اخر ھو الفصل 

  .2016334أكتوبر 07نفس الحزب الفائز بالانتخابات التشریعیة 

ومي ومرجعتیھ ضروریة حیث كان مغیبا عن النقاش العم 42ھذا التعیین جعل التفكیر حول الفصل 

الا في لحظة بلاغ الدیوان الملكي، فقد كان الكل یبحث الحل في الفصل السابع والاربعون، لكن تم تأویل 

في 335عبارة "الملك ضامن ... حسن سیر المؤسسات الدستوریة"، لنجد انھ فقط تم تقسیم الفصل التاسععشر

القانون وغلبة . مما رسخ منطق تجاوز 42337والفصل 41336الى فصلین ھما الفصل 1996دستور 

 . 338الاشارات السیاسیة وخطاب التراضي والتوافق

كما یتعمق ضعف فكرة دولة القانون عندما یتعلق الأمر بالسلطة التأسیسیة الفرعیة، التي مارسھا 

الملك على طول التطور الدستوري المغربي، رغم وجود إمكانیة للأحزاب السیاسیة ان تمارس حق تعدیل 

                                                           
"، مجلة الشؤون القانونیة والقضائیة العدد الثالث 2011وإعادة انتاج منظومة الھیمنة في دستور  42و 41عدي البشیر، "الفصل  - 334

 .85، ص. 2018ماي 
ولة واستمرارھا، "الملك أمیر المؤمنین والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتھا وضمان دوام الد 1996الفصل التاسع عشر في دستور  - 335

وھو حامي حمى الدین والساھر على احترام الدستور، ولھ صیانة حقوق وحریات المواطنین والجماعات والھیئات. وھو الضامن لاستقلال 
الجریدة الرسمیة عدد  1996أكتوبر7الصادر في 1-96-157البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقة". انظر ظھیر الشریف رقم

 .2281صفحة 1996أكتوبر  10ة ب تاریخالصادر
" الملك، أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیة. یرأس 2011في دستور  41فصل  - 336

دة المؤھلة وحیالملك، أمیر المؤمنین، المجلس العلمي الأعلى، الذي یتولى دراسة القضایا التي یعرضھا علیھ. ویعتبر المجلس الجھة ال
 استنادا إلى مبادئ وأحكام الدین الإسلامي الحنیف، ومقاصده السمحة. لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسمیا، في شأن المسائل المحالة إلیھ،

 تحدد اختصاصات المجلس وتألیفھ وكیفیات سیره بظھیر. یمارس الملك الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة المؤمنین، والمخولة لھ
الجریدة الرسمیة  2011یولیوز  29الصادر في  91-11-1حصریا، بمقتضى ھذا الفصل، بواسطة ظھائر" انظر: ظھیر شریف رقم :

 .3600صفحة.  2011یولیوز 30الصادرة بتاریخ  5964رقم 
لة واستمرارھا، والحكم " الملك رئیس الدولة، وممثلھا الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدو 2011في دستور  42الفصل  - 337

الأسمى بین مؤسساتھا، یسھر على احترام الدستور، وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، وعلى صیانة الاختیار الدیمقراطي، وحقوق 
 وحریات المواطنین والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعھدات الدولیة للمملكة.

 ي دائرة حدودھا الحقة. الملك ھو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة ف

یمارس الملك ھذه المھام، بمقتضى ظھائر، من خلال السلطات المخولة لھ صراحة بنص الدستور. توُقع الظھائر بالعطف من قبل رئیس 
 130و 59و 57و 51(الفقرتان الأولى والسادسة) و 47(الفقرة الثانیة) و 44و 41الحكومة، ما عدا تلك المنصوص علیھا في الفصول 

 ".   174(الفقرتان الأولى والرابعة) و
 .41ات العربیة، ص.الستاتي زین الدین، العشریة الدستوریة ورھان التوفیق بین السلطة والمجتمع ھل انسجمت الممارسة مع الاماني في المغرب؟، منتدى السیاس -  338
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فرق النیابیة بالبرلمان، في حین تتجھ الى تقدیم مذكرات لتعدیل الدستور للملك، الدستور عن طریق ال

 والدخول في مسلسل من المفاوضات قائم على موازین القوى بعیدا عن قواعد الشرعیة الدستوریة.

ھذا ما یجعل الوثیقة الدستوریة حلبة للصراع بین مختلف الفاعلین السیاسیین، أخذ مظاھر متعددة في 

ات زمنیة متعاقبة، تمثلت في الصراع حول امتلاك السلطة التأسیسیة الاصلیة بعدھا جاء الصراع حول لحظ

، لتصبح تلك الوثیقة في 339مضامین الوثیقة الدستوریة لیأتي بعدھا الصراع حول سلطة تأویل الدستور

 الھامش ویواكب ذلك القضاء والفقھ الدستوري المغربي.

 لفقھ الدستوري المواكب لعملیة تجاوز قواعد الشرعیة الدستوریةثانیا: القضاء الدستوري وا

، والقضاء الدستوري ھو من یتولى ھاتھ المھمة 340ترتبط نظریا دولة القانون بفكرة سمو الدستور

حیث یمارس الرقابة على سلطات الأخرى، ویبطل تصرفاتھا المخالفة للدستور، لذلك الدستور یسمو على 

إلا أن ھناك استثناء یرد على مبدأ سمو الدستور، یعطل تطبیقھ   .341یع قوانین الدولةإرادة الحاكم وعلى جم

جزئیا لحمایة الدولة والمجتمع في أوقات عصیبة تمر بھا الدولة، ویعرف ھذا الاستثناء في فقھ القانون 

مة لقانون وسلابنظریة الضرورة، وتكتسب ھذه النظریة مقولة رومانیة قدیمة مفادھا '' سلامة الدولة فوق ا

الشعب فوق القانون''، فالقواعد القانونیة التي یتضمنھا النظام القانوني لیست في مرتبة واحدة وإنما ھي 

مراتب متدرجة، ویترتب عن ذلك أن كل قاعدة ینبغي ان تخضع للقاعدة التي تعلوھا، وسمو الدستور یكون 

 .342سموا موضوعیا أو سموا شكلیا

لدستوري في المغرب من اللجنة الدستوریة إلى المحكمة الدستوریة مرورا فعلى مدى تطور القضاء ا

، وانتقالھ من الرقابة السیاسیة إلى المزج بین الرقابة السیاسیة 343من الغرفة الدستوریة والمجلس الدستوري

                                                           
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة  2011ستور عبد الالھ امین، الثابت والمتغیر في النظام السیاسي المغربي على ضوء د - 339

 .51ص.2015مارس ابریل  121العدد 
إلا أنھ لم یترخص كمبدأ إلا  18و 17لقد وجدت فكرة سمو الدستور أساسھا في كتابات مفكري نظریة العقد الاجتماعي في القرنین  - 340

، وبعد الثورة 6في المادة  1787مبدأ لأول مرة في الدستور الأمریكي سنة بعد انتصار الثورتین الفرنسیة والأمریكیة، فقد نص على ال
 الفرنسیة ساد المبدأ ونصت علیھ أغلب دساتیر العالم.

 .176، ص.2018. الناشر: جمعیة الحقوقیین، 14مجلة بحوث ودراسات قانونیة، عنزار المناعي، القاضي ودولة القانون،  - 341
 .104، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ص.  1986ستوري والمؤسسات السیاسیة، الطبعة الأولى، رقیة المصدق، القانون الد - 342
أسماء الشطیبي، القضاء الدستوري بالمغرب: الانتقال من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستوریة، المجلة المغربیة للإدارة  - 343

 .170، ص.2015، ماي 123-122والتنمیة المحلیة، العدد 
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، اذ 345، باستعمال تقنیات القیاس وعدم المخالفة وعدم المطابقة في مناھج صناعة قراراتھ344والقضائیة

یلاحظ ان القضاء الدستوري في المعرب یتمیز بانحصار فكرة العدالة الدستوریة على ضبط التوازنات 

، 346المؤسساتیة والذي كرسھ القضاء الإداري بعدم قبولھ الطعن في القرارات الملكیة ذات طبیعة إداریة

یولیوز  29دستور رغم وجود منافد لكسر ھاتھ المھمة انطلاقا من مجموعة من النصوص الدستوریة في 

.  دون الحدیث عن تجاوز اختصاصاتھ الى ممارسة التشریع 347في الفقرة الثانیة 118، أھمھا الفصل 2011

، ثم تغلیب الطابع 348عبر توصیة البرلمان بحذف العبارة كذا او تغییرھا بكذا او وضع محلھا كذا وكذا

، ویزداد الوضع 349متعلقة بالقوانین التنظیمیةالرئاسي للحكم على الفكرة البرلمانیة انطلاقا من قرارات ال

 أكثر عندما یتعلق الامر بتأویل الدستور.

حیث یرتبط تأویل الدستور بغموض نص من نصوصھ، اذ یتدخل الملك عبر خطاباتھ في ذلك عبر 

تأویل نصوص ومبادئ دستوریة بعینھا لیكرسھا القاضي الدستوري في اجتھاداتھ، أو عبر توجیھھ في 

، ویتجھ الملك إلى توجیھ القضاة الدستوریین عبر مناسبة تنصیبھم 350ومنھجیة التأویل الدستوري مرجعیة

، ھذا 351وتعیینھم، في مرجعیة التأویل عبر الاشتغال بقاعدة منطوق الدستور او روح الدستور ثم الاجتھاد

ختصة ري عن الجھة المالإحتكار على عملیة التأویل یجد سنده في إمارة المؤمنین وغیاب التنصیص الدستو

 1984غشت  20في خطاب  1972من دستور  3. وخیر مثال التأویل الملكي للفصل 352بتأویل الدستور

 لمنع الترشیح بدون انتماء سیاسي في الانتخابات التشریعیة.

                                                           
رشید المدور، الولوج الى العدالة الدستوریة: تطور في النص ومناھج عمل القضاء الدستوري المغربي، مجلة معھد القضاء، العدد  - 344
 .106-100، ص.2019، فبرایر 11
، 2020، یونیو 152لیلى رمزي، الیات وتقنیات الرقابة على دستوریة القوانین، المجلة المغربیة للإدارة ولتنمیة المحلیة، العدد  - 345

 . 384-363ص.
عبد الرحیم منار السلیمي، مناھج عمل القاضي الدستوري بالمغرب: دراسة سوسیوقضائیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  - 346

 .360، ص. 2006والتنمیة، منشورات واعمال جامعیة، الطبعة الاولى 
 ”یمكن الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة سواء كان تنظیمیا أو فردیا، اتخذ في المجال الإداري، كل قرار“على أن  118تنص الفقرة الثانیة من الفصل  - 347
رشید المدور، تأویل الدستور: دراسة تطبیقیة على اجتھادات القضاء الدستوري في المغرب، مجلة القانون الدستوري والعلوم  - 348

 . 15المركز الدیمقراطي العربي، المانیا، ص.  ،2018الإداریة، العدد الأول، أكتوبر 
 .74، ص.2016، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الطبعة الأولى 2011حسن طارق، دستورانیة ما بعد انفجارات  - 349
ي القانون لدكتوراه فعبد الغني مریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي" حالة القاضي الدستوري"، أطروحة لنیل ا - 350

 .60، ص. 2015-2014العام، بجامعة مولاي عبد اللھ فاس، 
 .73عبد الغني مریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي" حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص.  - 351
 .60دستوري"، مرجع سابق، ص. عبد الغني مریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي" حالة القاضي ال- 352
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تأویل ملكي یؤسس لقواعد دستوریة فوق الدستور، تترتب عنھا إجراءات غیر قانونیة استغلت 

، ھذا دون الحدیث عن فصل السلط 353لدستوریة لتمھید الطریق لإجراءات غیر دستوریةغموض الوثائق ا

الذي لا یمتد الى الملك، مما یجعل المعنى الملكي لھذا المبدأ الدیمقراطي یتناقض مع فصل السلط في النظریة 

 . 354العامة للقانون الدستوري

الدستوریة والقضاء الدستوري، برزت الى جانب ثقافة عدم تطبیق القانون التي كرستھا الممارسة 

مجموعة من التنظیرات من طرف مجموعة من الباحثین في القانون الدستوري، یفسرون ھذا السمة البارزة 

في النظام السیاسي المغربي، تنظیرات تقوم بدعم أو تتجھ نحو نقد النظام السیاسي المغربي، وتتأسس على 

الدستور الصریح والدستور المطالب بھ والدستور التقدیري، ثم ثنائیات دستوریة من الدستور الضمني و

التمثیلیة العلیا والتمثیلیة الدنیا، والطبقة العلیا من الدستور والطبقة الدنیا من الدستور، وفكرة التقلید 

من الدساتیر السابقة، فصل أصبح أداة  19والتحدیث. القاسم بین ھاتھ تنظیرات تركیز قراءتھا على الفصل 

 لیؤكد ضعف الفكرة القانونیة للدستور، مما یقوض مبدأ دولة القانون والمؤسسات. 

أحد ھاتھ الثنائیات ثنائیة التمثیلیة التي تتوزع بین تمثیلیة سامیة للملك، والتمثیلیة الدنیا للمثلي الامة 

یاسیة تقتضي ، فالتمثیلیة الس1972355في دستور  19في البرلمان بمجلسیھ، تمثیلیة اضیفت الى الفصل 

وجود جمیع السلطات من مصدر انتخابي، مما یعطي قدسیة للتمثیلیة ولعمل الممثلین ولعملیة الانتخابات، 

، وفي حین تظھر 356التي تكون بصفة دوریة ومنتظمة وحریة وتنافسیة ومشاركة المواطنین والمواطنات

 یة.یمكن تجتمع الا في نظام الملكیة البرلمان التجارب الدستوریة المقارنة ان الأنظمة الملكیة والدیمقراطیة لا

تمثیلیة سامیة للملك یمارس عبرھا مجموعة من الاختصاصات في علاقتھ بمجموع السلطات 

الدستوریة الأخرى، خصوصا السلطة التشریعیة التي یحدد توجھاتھا عبر الخطب الملكیة، في افتتاح الدورة 

، ثم یحضر الملك في السلطة التنفیذیة في تمثیل الدولة وسیاستھا 357التشریعیة في الجمعة الثانیة من أكتوبر

الخارجیة بعقد الاتفاقیات وابرام المعاھدات وتمثیل الدولة دون الحدیث عن رسم السیاسات العامة والتوجھات 

                                                           
353 - : quelle réalité dans les pays du Maghreb?», Revue  LE ROY (Thierry) «Le constitutionnalisme

française de droit constitutionnel, n°79, 2009, p. 553. 
 .66-65الدستوري"، مرجع سابق، ص.  عبد الغني مریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي" حالة القاضي -  354
355 -  ; 1 semestre  article 19 une nouvelle lecture de la constitution «in revue juridique politique et économique du Maroc n°15’abdeltif menouni: «le recoure à l

1984. 
المغربي، بین الحاجة الى الشرعنة وھاجس الضبط، المجلة العربیة للعلوم  محمد الموساوي، الدیمقراطیة التمثیلیة والنظام السیاسي - 356

 .114، ص.2020، 2السیاسیة، العدد 
 .2011یولیوز  29من دستور  65الفصل  - 357
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ة وظرفیة ی. التمثیلیة السامیة للملك التي مصدرھا الأمة بمقابل تمثیلیة دنیا أقل منھا آن358الاستراتیجیة للدولة

یضمن التفوق التواصلي للملك وصوت الوحدة وضمان التعالي  19ولیست مستمرة یمثلھا البرلمان، فالفصل 

 . 359الدنیوي والدیني عن الاجزاء

وفعلا تمثیلیة دنیا للأحزاب السیاسیة لأنھا لا تمارس السلطة بل تشارك في تدبیر الشأن العام، انطلاقا 

تنظیمي للأحزاب السیاسیة، ثم لا تمارس دورھا في التعبیر عن إرادة من منطوق دستور والقانون ال

، وظیفة لا 360المواطنین والمواطنات، مع الإقرار بعدم وجود تعددیة سیاسیة بینما ھناك تعددیة حزبیة

 تتجاوز المساھمة في التنظیم والتمثیل بجانب الملك الذي یمارس السلطة والتمثیلیة العلیا.

ویربط تلك الثنائیة بالسمو الدستوري والمفھوم السیاسي للدستور، بوجود طبقتین في لیأتي اتجاه اخر 

الدستور المغربي، طبقة علیا تھم الملك والأمة، تتعلق بالشرعیة الدستوریة تتجاوز النصوص الدستوریة، 

مؤسسات لوأخرى سفلى تتعلق بالمشروعیة الدستوریة، تھم القواعد التقنیة الدستوریة التي تنظم عمل ا

 .361الدستوریة العادیة من حكومة وبرلمان

ودائما في اتجاه الطبقات ھناك من میز بین ثلاث طبقات في الدستور المغربي، طبقة أولى علیا تتعلق 

بقدسیة الملك والطابع الدیني للدولة، فتمت تسمیتھا بالكتلة الشرعیة، والتي لا تعرف تعدیلا بل ھي ثابتة، 

فھي مرتبطة بنظام الحقوق والحریات لتشكل الكتلة الدیمقراطیة، وطبقة أخیرة تھتم بالسیر أما الطبقة الثانیة 

 .362العملي للمؤسسات والتي تعرف تغییرا باستمرار

لیأتي إتجاه اخر یركز على تعایش وتصارع دساتیر داخل الدستورانیة المغربیة، حسب تكتیك الفاعلین 

، اذ یقسم الدستور الى 363زین القوى قد یظھر أحدھا ویختفي اخروالظرفیة ومتطلبات السیاق السیاسي وموا

، واخر صریح مكتوب، واخر مطالب بھ یمثل مطالب أحزاب الحركة 19دستور ضمني أساسھ الفصل 

یعطي للملك سلطة تقدیریة في ممارسة  2011یولیوز  29الوطنیة، واخر تقدیري ظھر مع دستور 

                                                           
 .2011یولیوز  29من دستور  49الفصل  - 358
 .19 .القسم الاول ص 2002اه في القانون العام جامعة القاضي عیاض كلیة الحقوق مراكش ) اطروحة دكتور 1999 -1844فضاء التواصل السیاسي للمغرب المعاصر ( ،ندیر المومني - 359
) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2011أكتوبر  22( 1432من ذي القعدة  24صادر في  1.11.16، ظھیر شریف رقم 59-11، والمادة الثانیة من القانون التنظیمي 2011یولیوز  29من دستور  7الفصل  - 360

 ).2011أكتوبر  24( 1432ذو القعدة  26الصادرة بتاریخ  5989المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة عدد  29.11
361 - Guibal ،Michel ،La suprématie constitionnelle au Maroc ،coopération ،:32 volume ،issue 3,1978 ،904-p.885. 
362 - mustapha shimi ،36-ègles constitutionnelles au Maroc. RJPEM.N 10, 1981, p.34constitution et r. 
ص:  15بعنوان: الإصلاحات الدستوریة في المغرب العربي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم  1999أكتوبر  28إلى  26رقیة لمصدق، متطلبات تأسي الاجماع حول الدستور ضمن أعمال ندوة مراكش من  - 363

54. 
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ات التي عرفھا النظام الدستوري المغربي، یتمثل في منعطف ، حیث یدخل ضمن أكبر المنعطف364السلطة

انفجار الشرعیة الدستوریة إلى ما ھو ضمني وصریح، إذ یدعوا أصحاب ھذا الاتجاه الى إعطاءه قیمة 

رمزیة للحفاظ على سمو الدستور وخنق القراءة الضمنیة، لكن فتح الباب أمام السلطة التقدیریة للملكیة 

 .365الدستورأعطى تجریحا لسمو 

في نفس الاتجاه یمیز طرح اخر بین النظام القانوني الشكلي المتمثل في التقنیات المقتبسة من 

الدستورانیة الغربیة، والدستورانیة الجوھریة أي القانون السیاسي الغیر مكتوب، والمتكون من قواعد علیا 

ة، طبیعة السلطة التأسیسیة ثم البیعغیر مدونة تمثل الطابق العلوي الأیدیولوجي للشرعیة، المحددة في 

وغیاب وسطاء بین الملك والأمة وعدم وجود فصل لسلط على مستوى الملك، لتخضع القواعد المكتوبة 

 .366للغیر مكتوبة

وأخیرا اتجاه یقوم على التقلید والتحدیث بناء على تحلیل سوسیو تاریخي، وعلى أھمیة الثقافة السیاسیة 

على الدستور، والتركیز على الطقوسیة وتقلیدانیة الدستورانیة المغربیة، اذ الملك  التقلیدیة واسبقیة الملك

كسلطة دستوریة یشكل فقط امتداد عصري لأمیر المؤمنین،  مما جعل الملك مالك السیادة عن طریق السلطة 

ى لالتأسیسیة، وعدم خضوع اعمالھ للرقابة، وعدم وجود فصل السلط على مستوى الملك لأنھ سابق ع

، لیأتي تأویل ظرفي تشكل نواتھ امارة المؤمنین والدور التحكیمي للملك بین 367الدستور وعلى السلطة

، اد أصبح الملك معھدا لإصدار القیم الدینیة والدستوریة  19المؤسسات الدستوریة أساسھ الفصل 

 .368والسیاسیة

، مما جعل الباحثین 369توريتنظیرات مختلفة جعلت من الصعوبة التمییز بین الحقل السیاسي والدس

ینتجون خطابا سیاسیا غیر موضوعي، اما منافح او مناضل او یقوم بالدعایة للنظام السیاسي، یراھن 

 .370 أصحابھا على تجاوز التناقض الحاصل بین الشكل الدستوري للملكیة ومضمونھا السلطوي

                                                           
 .15-14، ص.2016تاھات السلطة التأسیسیة ھل تتعایش الملكیة الدستوریة مع دستور تقدیري، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الأولى رقیة المصدق، م - 364
، السبت 408رقیة المصدق، في دوالیب الفصل التاسع عشر سمو الدستور بین التجریح والإبادة، جریدة أخبار الیوم، عدد  - 365

 .3/04/2011وـ2والأحد، 
366 - Khalid Naciri ،essai d’interprétation  le droit politique dans l’ordonnancement constitutionnel:

système de gouvernement au Maroc. Thèse de d’état. Paris II 1984.seconde partie. Titre I chap. I, p.473. 
 .18الدار البیضاء ایزیس بریس، ص. 1992) الطبعة الاولى ماي 1999-1962( محمد معتصم، الحیاة السیاسیة المغربیة - 367
 .11محمد معتصم، مرجع السابق الذكر، ص.  - 368
 .60عبد الالھ فونتیر، الحیاة الدستوریة بالمغرب عبر أبحاث الجامعیین المغاربة، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، ص. - 369
ون الدستوري وشرعنة النظام السیاسي بالمغرب، قراءة من منظور السوسیولوجیا السیاسیة، مجلة سیاسات محمد كولفرني، القان - 370

 .95-83، ص، 2021نونبر  9المجلد  53عربیة، العدد 
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 خاتمة: 

اعد الشرعیة الدستوریة، وبالتالي ضعف یلاحظ من خلال دراسة ضعف التزام الممارسة السیاسیة بقو

فكرة دولة القانون وسیرورة التنمیة السیاسیة، التي ترتبط بمناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فالإصلاح 

الدستوري ادا لم ینعكس على السیاسي لیس ذي فائدة، لیكون النظام السیاسي المغربي بنیة سیاسیة بواجھتین 

قلیدیة عتیقة، مما یمكن الخروج بخلاصة وھم التغییر، ویبقى ترسیخ الروابط واجھة حداثیة وأخرى ت

 التعاقدیة دون غیرھا مازال ضعیفا.

لكن مع ذلك ھناك إشكالات دستوریة وفقھیة یمكن للقانون العام المغربي البحث فیھا، لھا علاقة بدولة 

ي ھما یسمو على الاخر، التوقیع بالعطف فعلاقة الظھیر بالدستور ای القانون والتنمیة السیاسیة، من قبیل

القانون الدستور المغربي، تنازع الاختصاص بین الملك ورئیس الحكومة من یحكم في التنازع، القضاء 

الدستوري او مؤسسات دستوریة اخرى، ثم الاعمال الملكیة في القانون الإداري والدستوري ھل یمكن 

یة السیاسیة للملك، والتناقض بین من یحكم وھو طرف في النزاع، الطعن فیھم. ومدى إمكانیة اثارة المسؤول

 وفي نفس الوقت وجود القضاء بالتأویل وفض النزاع.
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 :المراجع

 باللغة العربیة: 

، دار توبقال للنشر، 1986رقیة المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الطبعة الأولى،  -

 الدار البیضاء.

صدق، متاھات السلطة التأسیسیة ھل تتعایش الملكیة الدستوریة مع دستور تقدیري، مطبعة رقیة الم -

 .2016النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الأولى 

الانتخابیة: معالم الانحسار في تدبیر الانتخابات التشریعیة المباشرة، منعطف النزاھة  رقیة مصدق، -

 ة الأولى.الطبع2006الرباط، كونرادادیناور،

سعید خمري، روح الدستور الإصلاح: السلطة والشرعیة بالمغرب، منشورات دفاتر سیاسیة/  -

 ، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء.2012سلسلة نقد السیاسة، الطبعة الأولى 

عزمي بشارة، الانتقال الدیمقراطي واشكالیاتھ دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، المركز العربي  -

 ، بیروت.2020بحاث ودراسة السیاسات، الطبعة الأولى یولیوز للأ

محمد اتركین، الدستور والدستورانیة، من فصل السلط الى صك الحقوق، مطبعة النجاح الجدیدة  -

 .2007الدار البیضاء، الطبعة الأولى 

ة ج، الطبعنصر محمد عارف، ابستمولوجیا السیاسة المقارنة، النموذج المعرفي، النظریة، المنھ -

 .2002الأولى، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

الدار البیضاء  1992 الطبعة الاولى ماي )1999-1962(محمد معتصم الحیاة السیاسیة المغربیة -

 ایزیس بریس.

 ،عبد الغني مریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي" حالة القاضي الدستوري" -

 .2015-2014أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، بجامعة مولاي عبد اللھ فاس، 

رشید كدیرة، الدولة الإداریة والدیمقراطیة: افول الدولة الدستوریة الحدیثة من سیادة القانون سیادة  -

 .2021القرار، المجلة العربیة للنشر العلمي، العدد الثالث والثلاثون، تموز 
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المصدق، في دوالیب الفصل التاسع عشر سمو الدستور بین التجریح والإبادة، جریدة أخبار رقیة  -

 .3/04/2011وـ2، السبت والأحد، 408الیوم، عدد 

طعمة الجرف، مبدا المشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاھرة الحدیثة، بدون سنة  -

 .7الطبع وعدد الطبعة، ص.

المجلة  2011الثابت والمتغیر في النظام السیاسي المغربي على ضوء دستور عبد الالھ امین،  -

 .2015مارس ابریل  121المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة العدد 

عبد الرحمان برقوق وصونیا العایدي، التنمیة السیاسیة: النشأة والمفھوم، مجلة علوم الانسان  -

 م.2013)، مارس 5والمجتمع، العدد (

"، بمجلة الشؤون 2011وإعادة انتاج منظومة الھیمنة في دستور  42و 41البشیر، "الفصل  عدي -

 .2018القانونیة والقضائیة العدد الثالث ماي 

كمال جعلاب، دولة القانون الدیمقراطیة: إشكالیة المفھوم ومتطلبات الدسترة، مجلة سیاسات عربیة،  -

 .2021سبتمبر  9، المجلد 52العدد 

لموساوي، الدیمقراطیة التمثیلیة والنظام السیاسي المغربي، بین الحاجة الى الشرعنة وھاجس محمد ا -

 .2020، 2الضبط، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد 

موفق محمد أبو محمود، دولة القانون والتنمیة الإنسانیة ...، مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة ام البواقي،  -

 .2019، جوان 1، العدد 6المجلد 

 باللغة الفرنسیة:  

-  abdeltif menouni: «le recoure à l’article 19 une nouvelle lecture de la 

constitution «in revue juridique politique et économique du Maroc n°15 ; 1 

semestre 1984. 

- Guibal ،Michel ،La suprématie constitionnelle au Maroc ،coopération ،

volume :32 ،issue 3,1978. 
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- Khalid Naciri ،le droit politique dans l’ordonnancement 

constitutionnel: essai d’interprétation système de gouvernement au Maroc. 

Thèse de d’état. Paris II 1984.seconde partie. Titre I chap. I. 

- mustapha shimi ،constitution et règles constitutionnelles au Maroc. 

RJPEM.N 10, 1981. 
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 التنمیة السیاسیة بالمغرب ورھانات الفاعلین

 عبد الرحمان دھباني طالب باحث في سلك الدكتوراه،

 مقدمة

دستور م تكون الحیاة الدستوریة بالمغرب قد أتمت عقدھا السادس منذ أول 2022دجنبر  14بحلول 

ت 371م1962دجنبر  14للمملكة صدر الأمر بتنفیذه یوم  ؛ ستون سنة من الممارسة السیاسیة والدستوریة مرَّ

بعدة تحولات مھمة، وتجاورت فیھا المنجزات بإخفاقاتٍ ھي طبیعیة في تجربة كل دولة حدیثة العھد بالبناء 

 ؟لعقود الستة وأرسى نظامھ الدیمقراطيالدستوري والسیاسي. فھل حقق المغرب تنمیتھ السیاسیة بعد ھذه ا

، بل ومباشرة بعد عودتھ من 1956عرف المغرب أولى خطوات البناء الدیمقراطي بعد استقلالھ سنة 

أعلن الملك محمد الخامس اختیارَ المغرب للنظام الدیمقراطي نظاماً للحكم على  1955نونبر  16المنفى في 

ركیزةِ الحقوق والحریات والتعددیة ورفض الحزب الوحید. وقد أساس مَلكیةٍ دستوریة، وفصلٍ للسلط، و

صاحب ھذا المدخل السیاسي طموح لوضع أسس تنمیة اقتصادیة واجتماعیة موازیة مثلتھا الخیارات 

 الاقتصادیة والتنمویة لحكومة عبد اللھ إبراھیم قبل إعفائھا.

غیر أنھ ھذه التجربة الأولى لم تحقق طموحاتھا واصطدمت بتناقض تصورات الفاعلین (الملكیة 

والحركة الوطنیة) لفحوى وشكل ھذه التنمیة السیاسیة والاقتصادیة، انتھت بفرض الملكیة لتصورھا لشكل 

 1965الاستثناء  ، وما تبع ذلك من اضطرابات سیاسیة واجتماعیة تمثلت فیحالة1962الحكم بإعلان دستور 

وما أعقبھا من جمود سیاسي وتعثر اقتصادي واستفحال المعضلة الاجتماعیة في السبعینات والثمانیات من 

) والاقتصادیة (التقویم الھیكلي 1972و 1970القرن الماضي رغم عدید الإصلاحات الدستوریة (دستوري 

 وتداعیاتھ الاجتماعیة) التي شھدتھا المرحلة. 

) لذات السبب وھو اختلاف رھانات 2002- 1998ستلقاه تجربة التناوب التوافقي ( وذات المصیر

الفاعلین (الملكیة والكتلة الدیمقراطیة) حول مضمون التنمیة السیاسیة المنشودة وسقفھا ومداخلھا الممكنة. 

ع عجل اندلامما أفرز مرة أخرى جمودا سیاسیا وتعثرا تنمویا أدیا إلى تصلب جدید للنظام السیاسي مما 

تحت تأثیر المناخ الإقلیمي المضطرب. ولعل ما أفضت إلیھ التجربة الدستوریة لسنة  2011أحداث 

 من ممارسة سیاسیة بعد أكثر من عقد كافٍ للقول أن المآل ھو نفسھ.2011

                                                           
 2011و 1996، 1992، 1972، 1970ھذا الدستور الأول أعقبتھ خمس إصلاحات دستوریة سنوات:  371
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فكیف نفسر ھذا التعثر الذي یلاحق مسار التنمیة السیاسیة بالمغرب؟ وھل نذھب مع التفسیرات التي 

ترض أولویة التنمیة الاقتصادیة كمدخل ضروري لتحقیق التنمیة السیاسیة إسوة بالتجارب الدیمقراطیة تف

الغربیة؟ أم أن البنى الثقافیة التقلیدیة ھي التي لم تسعف عملیة التحدیث السیاسي التي انخرط فیھا المغرب 

 بعد استقلالھ؟

یة نات الفاعلین في تحقیق ھذه التنمیة السیاسسنحاول تجاوز ھذه الطروحات البنیویة لننفتح على رھا

-باعتبار أن دور الفاعل حاسمٌ في صناعة تلك البنیة والاستثمار فیھا، فالفاعل ھو الذي یعطي معنى للثقافة 

 .372–بتعبیر برتراند بادي 

فقد عانى المغرب من مشاكل بناء الدولة العصریة الحدیثة، بفعل تناقض رھانات الفاعلین بعد 

تقلال، فإضافة إلى الملكیة كفاعل رئیسي ظھرت نخب سیاسیة وبیروقراطیة معارضة تبحث عن موطئ الاس

قدم في حقل السلطة (أحزاب الحركة الوطنیة، أحزاب یساریة، تیارات إسلامیة، نخب لیبیرالیة...) وتسببت 

مختلف ھؤلاء في تحول التنمیة السیاسیة إلى حقل للصراع بین رھانات 373الصراعات من أجل النفوذ

 الفاعلین. 

سنحاول رصد أھم ھذه الرھانات، خاصة رھانات الملكیة والمعارضة منذ الاستقلال إلى ما بعد 

 ، بمحاولة الإجابة عن الإشكالیة التالیة:2011دستور 

 إلى أي حد أثرت رھانات الفاعلین في تعثر التنمیة السیاسیة بالمغرب؟

 بر المحورین التالیین:وسنحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة ع

 المبحث الأول: الملكیة ورھان أولویة التنمیة الاقتصادیة على التنمیة السیاسیة.

 المبحث الثاني: المعارضة ورھان أولویة التحدیث السیاسي كمدخل للتنمیة الشاملة.

 

 المبحث الأول: الملكیة ورھان أولویة التنمیة الاقتصادیة على التنمیة السیاسیة.

                                                           
 .77،ص 2013ارنة،ترجمةعبدالعزیزالخطابي،المنظمةالعربیةللترجمة،الطبعةالأولى،بیروت، بادیبرتراندوغیھیرمت،السیاسةالمق 372

Bertrand Badie, Le Développement Politique, 5 Edition, Ed. ECONOMICA, 1994, p4373. 
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لملكیة منذ الاستقلال لدفع نظام الملكیة التقلیدیة الموروث من مرحلة ما قبل الاستقلال نحو سعت ا

بنى دیمقراطیة حداثیة لكن بتمثل خاص لھذه الدیمقراطیة لا یفضي إلى تنمیة سیاسیة على غرار الملكیات 

ما اللتین سكنھ الغربیة (المطلب الأول) وتجلى ذلك أساسا في لحظتى التناوب والإصلاح الدستوري،

 ھاجستجاوز أزمات النظام السیاسي خاصة الاقتصادیة والاجتماعیة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: على مستوى التصور: قراءة في تمثل المؤسسة الملكیة للدیمقراطیة

 راستطاعت الملكیة تكریس تصورھا للدیمقراطیة باعتبار ھذه الأخیرة تجدیدا في آلیات حُكمِ دولة أمی

لكن بالمقابل ترى الملكیة أن مقتضیات الدیمقراطیة )الفقرة الأولى(المؤمنین فرضتھ التحولات العصریة

 )الفقرة الثانیة(.ملزمة للفاعلین الآخرین

 الفقرة الأولى: الدیمقراطیة آلیة شوریة غیر ملزمة للسلطان

ى م، فھي دیمقراطیة ترتكز علتتمثل الملكیة الدیمقراطیة من خلال المفھوم الإسلامي للخلافة والحك

جاء “مبادئ سیاسیة تقلیدیة مستمدة من التراث السیاسي الإسلامي، لأن الإسلام، حسب الملك الحسن الثاني 

یستمد مأموریتھ من “وھكذا فأمیر المؤمنین في تصور الملكیة  374”.بالدیمقراطیة وإن لم یسمھا بھذا الاسم

وھو بھذا المعنى سیكون الساھر لیس فقط على الشؤون الدینیة  ،”ظل اللھ ورمحھ في الأرض“، فھو ”اللھ

 375بل حتى الدنیویة.

والتاریخ السیاسي المغربي عرف استمراریة متواصلة في تطبیق نظریات سیاسیة ھي خلاصة 

لتأثیرات وتراكمات لإرث تاریخي قد یمتزج فیھ الدیني بالاجتماعي، حیث عمدت السلالات الحاكمة بشكل 

ا إلى إسباغ الشرعیة على حكمھا بالاستناد إلى عدة مقومات منھا الدین والنسب الشریف اللذان خاص ودائم

ما فتئا إلى الیوم یمدان الدولة المغربیة بأحد أكبر أساسات الشرعیة، وھذا ما یعطي لمؤسسة البیعة بعدھا 

 376الأساسي في العلاقة التي تربط بین السلطان والرعیة.

روط تتأسس على ثلاثة ش” رباط خاص قائم بیني وبین كل مغربي“عة بأنھا یصف ملك المغرب البی

مما یعني عدم جواز الخروج  377أساسیة ھي الدفاع عن العقیدة وحقوق الرعیة والدفاع عن التراب الوطني،

                                                           
 .99، مطبعة قرطبة، أكادیر، ص 2016حسان كریمة، التنشئة السیاسیة في المغرب، الطبعة الأولى،  374
 .55، ص 1993ن ایریك، ذاكرة ملك، الحسن الثاني، الطبعة الثانیة، الشركة السعودیة للأبحاث والنشر، لورا375
بوكیر عبد المجید، البیعة في النظام السیاسي المغربي عبر التاریخ : من التنظیم الفقھي الإسلامي إلى التقعیدعرفا دستوریا، منشورات  376

 .190، ص 2011، 2عدد  سلسلة الأعداد الخاصة، –مجلة الحقوق 
 .55لوران ایریك، ذاكرة ملك، مرجع سابق، ص 377
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 نعلى السلطان المغربي إلا في حالة الإخلال بالشروط الثلاثة أو إحداھا، ذلك أن الطاعة المدنیة لا یمكن أ

ولا تقتصر البیعة على ھذا التعاقد المشروط، بل ترفع السلطان إلى مقام الأبوة، 378تنفصل عن الطاعة الدینیة.

وبالتالي لا یمكن  379فالملك أبو الجمیع؛ أب مشرع، وأب منفذ، أب الصغیر والكبیر، أب القوي والضعیف،

یة الغربیة، كما لا یمكن تصور كما قعدتھ التجربة السیاس 380الحدیث على مستوى الملك عن فصل للسلط

 الأبناء على أبیھم إن طغى واستبد. ” تمرد“

على الاحتفالات والبروتوكولات والمراسیم المصاحبة لعملیة  381وتحرص الملكیة على المحافظة

البیعة، رغم حجم النقاش الدائر حولھا في المغرب، ویحضرھا مختلف الفاعلین الآخرین خاصة الذین 

الانتخابیة سواء على المستوى المركزي أو الترابي، في سیاسة رمزیة أنشأت مصدرا للسیادة  أفرزتھم الآلیة

، على عكس ما أقر بھ الفكر السیاسي الإنساني 382أكبر من سیادة صنادیق الاقتراع وھي سیادة أمیر المؤمنین

 383الذي طور نظریات سیاسیة في الحكم تتمحور حول سیادة وسلطة الشعب.

ینشئ قواعد تسمو فوق أي تقیید دستوري أو سیاسي لصلاحیتھ كرئیس للدولة، لیكون والملك بھذا 

 384سقف الدیمقراطیة ھو الشؤون الخاصة بالرعیة في أقالیمھا وقبائلھا وأسرھا، أو بین أعوان السلطان الجدد

 لنظام الحكم بالمغرب. 386في الطابق السفلي 385الذین أفرزتھم العملیة الدیمقراطیة

                                                           
 .298بادي برتراند وغي ھیرمت، السیاسة المقارنة، مرجع سابق،  ص  378
، الموقع الالكتروني لمجلس النواب المغربي، على الرابط: 1988-1987خطاب الملك الحسن الثاني في افتتاح السنة التشریعیة   379

https://cutt.us/LOXek. 
 نفسھ.380
تأجیل جمیع الأنشطة “بالإعلان عن  2020یولیوز  14اكتفى بلاغ صادر عن وزارة القصور الملكیة والتشریفات والأوسمة بتاریخ  381

ئ مد السادس الحكم، نظرا لحالة الطوارلتولي الملك مح” والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخلید الذكرى الحادیة والعشرین
، یراجع نص البلاغ على بوابة وكالة المغرب العربي للأنباء 19الصحیة، التي تم إقرارھا في المغرب للحد من انتشار فیروس كوفید 

 .https://cutt.us/arCe1على الرابط: 
توفیق بین التحول الدیمقراطي والموروث التقلیدي للنظام السیاسي المغربي، مجلة دراسات إقلیمیة، شطیب محمد صالح، اشكالیة ال 382

 . 330،ص2012، 25مركز الدراسات الاقلیمیة، السنة الثامنة، العدد 
 .98حسان كریمة، التنشئة السیاسیة في المغرب، مرجع سابق، ص 383
الدلالیة للدیمقراطیة عند الملكیة والأحزاب السیاسیة بالمغرب، أطروحة لنیل  الخاضري عبد القادر، تمثلات السیاسي والممكنات384

 .310، ص 2009الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض مراكش، 
ورد  ”دة: إن وزرائي ھم معاوني، أم أنتم فوزرائيسأقول للنواب وسأقول للمستشارین: حضرات السا“یقول الملك الحسن الثاني:  385

-161، ص 2015-2014عند: الفحصي المھدي، الأنظمة الدستوریة الكبرى والنظام الدستوري والسیاسي المغربي، الطبعة الثالثة، 
ضا مقال شقیر محمد: . یراجع أی429، نقلا عن شقیر محمد: تطور الدولة في المغرب: إشكالیة التكون والتمركز والھیمنة، ص  162

، على الرابط: 2019یونیو   19تصورات الحسن الثاني لممارسة الحكم: الاستشارة والخطبة والسلطة جریدةھیسبریس، 
https://cutt.us/9xAOX. 

 حقل الملكیة الدستوریة. 386
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أي  ،”دیمقراطیة ممنوحة“عنى الذي یعطیھ الفاعل الملكي للدیمقراطیة سیجعل منھا حتما إن ھذا الم

ھدیة ملكیة لشعبھا، لأن الملكیة ستتنازل بمقتضاھا عن بعض اختصاصاتھا في الدستور للفاعلین الآخرین 

الملكي  ، الذي أعطى المظھر الخارجي لھذا التصور1962ودستور  387لكي تتحدد المسؤولیات بشكل أفضل.

للدیمقراطیة، ھو امتداد لدستور تقلیدي غیر مكتوب عاش في ظلھ المغرب منذ أربعة عشرا قرنا، ووافق 

 . 388سیر المغرب في كل ھذه القرون، في نظر الملك، النجاح والعظمة رغم بعض النكبات

ھنالك ما قد أوجد ملكا دستوریا وقنن صلاحیاتھ في القانون الأساسي، فإن  1962فإذا كان دستور 

ھو فوق الدستور وھو أمیر المؤمنین الذي یستمد صلاحیاتھ من الكتاب والسنة، وأصلھ العلوي الشریف 

المقدس، بل إن أغلب صلاحیات الملك الدستوریة تجد أساسھا في صلاحیات أمیر المؤمنین، ولیس في 

إلا  ى أن وظیفة الدستور لیستدستور الجمھوریة الفرنسیة الخامسة الذي أمدھا فقط بالرداء العصري، بمعن

 ولیس تعاقدا سیاسیا بین طرفین متكافئین. 389تجدیدا للعھد المقدس بین الملك وشعبھ،

ھذه الكثافة الدلالیة في تأویل مفھوم الدیمقراطیة تجعل ھذا التصور الذي حسمتھ الملكیة دینیا 

خاصة ممن یبنون تصورھم  390لفاعلینوتاریخیا، وقعدتھ دستوریا موردا قویا یشكل إكراھا حقیقیا لباقي ا

للعملیة الدیمقراطیة على التجربة الغربیة، لأن أقصى سقف تضعھ الملكیة للدیمقراطیة أنھا شورى غیر 

لعزمة ل“ملزمة للسلطان في القضایا التي یرى ضرورة عرضھا على الشورى، في ما تبَْقى مساحة واسعة 

لموظف في الخطاب السیاسي والدستوري بالمبادرة الملكیة، مما المسماة في المدلول ا 391”الملكیة الانفرادیة

 یعني أن الآلیات الدیمقراطیة ملزمة فقط للفاعل السیاسي الآخر خاصة منھ الحزبي.

 الفقرة الثانیة: الدیمقراطیة شورى جماعیة ملزمة للأحزاب السیاسیة

استقلال المغرب، أكد في خطاب مباشرة بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى، وحتى قبل إعلان 

ا تأسیس حكومة عصریة مسؤولة تعبر تعبیرا حقیقی“العرش أن الخطوة الأولى بعد استقلال المغرب ستكون 

عن إرادة الشعب، سنقلدھا ثلاث مھمات تباشرھا في آن واحد، مھمة تدبیر شؤون البلاد ومھمة وضع أنظمة 

                                                           
 .58لوران ایریك، ذاكرة ملك، مرجع سابق، ص  387
 .314اضري عبد القادر، مرجع سابق، ص الخ 388
 .32، مؤسسة إیزیس للنشر، الدار البیضاء، ص 1992معتصم محمد،النظام السیاسي الدستوري المغربي، الطبعة الأولى،  389

Crozier Michel  & Friedberg Erhard,  L’acteur et le système: les contraintes de l’action collective, 390

Points, Editions du Seuil, 1977, Impression Normandie Roto Impression, Avril 2014, p :  46. 
 ”.وإذا عزمت فتوكل على اللھ“الآیة القرآنیة  391
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ي إطار ملكیة دستوریة قوامھا الاعتراف لجمیع المغاربة دیمقراطیة على أساس الانتخاب وفصل السلط  ف

 392”.على اختلاف عقائدھم بحقوق المواطن

ھذا الخطاب یعكس وعیا استراتیجیا لدى الملكیة باستحالة استمرار الدولة السلطانیة شكلا على الأقل، 

وبا كیلومترات من أور لأن بقاء ھذه الدولة العتیقة سیشكل مساسا بسمعة وأبھة المغرب الموجود على بضع

وبالتالي لا بد من إیجاد البنیات الأساسیة للعملیة الدیمقراطیة وعلى رأسھا الأحزاب  393العصریة.

یحترز أن یعیش في الماضي، ولكنھ مع ذلك یأخذ من ماضیھ “، لأن المغرب حسب الملكیة 394السیاسیة

اصة سلام، والإبداعات العلمیة المعاصرة، وخالعبر الكثیرة ... فلیس ھناك تعارض بین الرسالة الرئیسیة للإ

. ومن جھة أخرى فالأحزاب السیاسیة تلعب دورًا مھمًا في بناء مجتمع 395”فیما یتعلق بنظام الحكم

، ولا وجود لملكیة 396دیمقراطي، لأن الدیمقراطیة في أي بلد تعتمد على سلوك الفاعلین السیاسیین فیھا

 397یة حزبیة.دستوریة تتضمن فصلا للسلط بدون تعدد

لكن من الواضح، في تصور الملكیة، أن مفھوم الدیمقراطیة، ومنھ دور الأحزاب السیاسیة لا یمكن 

أن یكون ھو نفسھ في لندن وباریس وستوكھولم وموسكو ونیویورك وطوكیو والرباط، لأنھ  لیس من الممكن 

، وبالتالي فوظیفة 398في كل مكانتخیل نظام حكم دیمقراطي معولم إلا إذا كان الناس والعادات متماثلة 

 399المؤسسات الدستوریة والسیاسیة لیست إلا إضفاء مشروعیة عصریة على سلطة ملكیة سامیة.

ومن ھذا المنطلق ستختلف وظیفة الحزب السیاسي في خطاب الملكیة عن وظیفتھ في نسق السلطة 

ة، ظام الملكي واختیاراتھ الاستراتیجیالدیمقراطي، حیث لا تعدو الأحزاب السیاسیة أن تكون مجرد دعامة للن

                                                           
 بمناسبة عید العرش بعد عودتھ من المنفى. 1955نونبر  18خطاب الملك محمد الخامس، 392
 المعتصم محمد، مرجع سابق، نفس الصفحة. 393
 .339القادر، تمثلات السیاسي والممكنات الدلالیة للدیمقراطیة، مرجع سابق، ص الخاضري عبد  394
، نقلا عن الحسن الثاني: التحدي، المطبعة الملكیة، 166- 165الفحصي المھدي، الأنظمة الدستوریة الكبرى، مرجع سابق ص ص  395

 .296-244، ص ص 1983الطبعة الثانیة، 

mocratisation et monarchie  constitutionnelle au Maroc,thèsepour Hynd Saidi Azbeg, Processus de dé396

obtenir le grade deDocteur de l’Université de Bordeaux DisciplineDroit public, école doctorale du droit 
(E.D.41), université  de Bordeaux  Montesquieu, le 11 décembre 2014, p 217 

، إشكالیة التجاذب والاستمراریة والتغییر في النسق السیاسي المغربي، دراسة حول التوجھات الجدیدة للإصلاح السیاسي مریم الناصر397
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 2011إلى دستور  1996في المغرب من دستور 

 .41، ص 2010/2011لسنة الجامعیة: والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، ا

Saidi Azbeg Hynd,Processus de démocratisation et monarchie  constitutionnelle au Maroc, op.cit., p 398

355 
 معتصم محمد،النظام السیاسي الدستوري المغربي، مرجع سابق، نفس الصفحة.399



 

172 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

. 401ولیس الوصول إلى السلطة عبر تأیید شعبي لتنفیذ سیاسات محددة 400مما یعني أن وظیفتھ تجنیدیة،

فالأحزاب السیاسیة یعتبرھا الملك الحسن الثاني، مدرسة للأطر انحصر دورھا في عھد الحمایة في تأطیر 

رابات والمظاھرات، أما دورھا في عھد الاستقلال، فیجب أن السكان وإذكاء الحس الوطني لتنظیم الإض

 402یتجسد في نظره في تأطیر السكان من أجل تكوینھم وتنویرھم.

صحیح أن المغرب اختار التعددیة الحزبیة منذ استقلالھ، وعلى ھذا المستوى یمكننا القول بأن ھناك 

الجار الجزائر حیث ساد الحزب الواحد بعد حیویة معینة على عكس البلدان المجاورة الأخرى، مثل البلد 

استقلالھ لمدة طویلة، أو حتى في الأنظمة الملكیة في الشرق الأوسط حیث التعددیة محظورة تمامًا، لكن من 

 403ناحیة أخرى فإن التعددیة لیست المبدأ الوحید الضروري للدیمقراطیة.

تعددیة سیاسیة، لأن ما یطبع الحیاة  أضف إلى ھذا أن التعددیة الحزبیة بالمغرب لیست بالضرورة 

السیاسیة بالمغرب ھو شیوع ظاھرة اللامبالاة السیاسیة، كما أن الفعل السیاسي لا تحدده القناعات السیاسیة 

والاختیار العقلاني، بل یكون في الغالب بدافع من الضغوط الاجتماعیة، أو التشیع للغیر المنتمي لنفس 

بة العائلیة والقبلیة، أو للحصول على بعض المنافع الاقتصادیة والمادیة الآنیة. المنطقة الجغرافیة أو القرا

 404كلھا عوامل تحول دون تبلور صراع اجتماعي یؤسس لتعددیة سیاسیة موضوعیة.

وتساھم طبیعة الثقافة السیاسیة المتسمة بسیادة ثقافة الإقصاء المتبادل بین الفاعلین عوض ثقافة 

لمتبادل، وكذا فئویة الممارسة وشعبویة الخطاب لدى الأحزاب السیاسیة وتشابھ الاختلاف والاعتراف ا

، مما یشكل عقبة حقیقیة أمام التطور الدیمقراطي 405برامجھا، في عدم خلق شروط التعددیة السیاسیة الحقیقیة

 406للبلد.

 تنحصر لا وتستثمر المؤسسة الملكیة في ھذا الواقع الحزبي حیث إن قدسیة السلطة المتجسدة فیھا

فقط على المستوى الشكلي أو البعد الرمزي، بل تنعكس كذلك على المستوى المؤسساتي، ویتجسد ذلك من 

                                                           
 .342-339یة للدیمقراطیة،مرجع سابق، ص ص الخاضري عبد القادر، تمثلات السیاسي والممكنات الدلال400
جنداري ادریس، التجربة الحزبیة في المغرب: غموض التصور وإعاقة الممارسة، سلسلة تقییم حالة، المركز العربي للأبحاث  401

 .3، ص 2012ودراسة السیاسات، الدوحة، فبرایر 
 .41لمغربي،مرجعسابق،صالناصرمریم،إشكالیةالتجاذبوالاستمراریةوالتغییرفیالنسقالسیاسیا 402
403 Saidi Azbeg Hynd,op.cit., p 217 
-48، التعددیة السیاسیة ورھان الانتقال الدیمقراطي بالمغرب، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد  حمزاوي زین العابدین 404
 .127، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، ص 2003أبریل -، ینایر49
 .128و 127ع السابق، ص نفس المرج 405
406 Saidi Azbeg Hynd, op.cit., p 217 
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خلال نزعة إجماعیة یبرز فیھا الملك  في دور الحكم بین الفرقاء الحزبیین  ما یشكل كابحا لجماح التعددیة 

ة، ویتحول معھا العمل السیاسي إلى السیاسیة، وینتج نوعا من الإذعان الصامت والطاعة اللامشروط

 407ممارسة محكومة بمنطق تفویض السلطة ولیس الوصول إلى السلطة.

لیكون الملك فوق  408وقد تم تكریس ھذه التمثیلیة السامیة والدور التحكیمي للملك في النص الدستوري

اسیة. للأحزاب السیالتحزب والأحزاب السیاسیة ولیصبح لیس فقط ملكا لجمیع المغاربة، بل أیضا ملكا 

وحتى یظھر الملك بمظھر الحكم والوسیط وقطب للإجماع الوطني یتعین علیھ عدم السماح لأي جماعة 

)حزب سیاسي( أن تنمو وتتقوى أكثر من اللازم على نحو یسمح لھا باستیعاب القوى )الأحزاب( الأخرى، 

 409.اسیة بشكل یجعلھا تنافس سلطة الملكوذلك بتشجیع كل المنافسات الممكنة للحیلولة دون ھیمنة قوة سی

ورغم دعوات الملكیة المتكررة للمواطنین للانخراط في الأحزاب السیاسیة، فإن ذلك لا یعني أن الأحزاب 

السیاسیة تشكل الممر الضروري للحدیث إلى الشعب، بل ھي دعوة للعمل من أجل تدعیم النظام السیاسي 

 410للملكیة.

كیة للدیمقراطیة وبنیاتھا ومؤسساتھا خاصة الأحزاب السیاسیة تجعلنا خلاصة القول في تمثل المل

نقول أن خیارھا المتمثل في ملكیة دستوریة یرتكز على فھم تبیئي للمدلولات الدیمقراطیة لتتساكن مع 

 المدلولات السیاسیة الموروثة قبل الدیمقراطیة المستوردة. 

طیة مورد قوة لھ والذي سیحدد تصوره لأي تدبیر ویعتبر ھذا المعنى الذي یعطیھ الملك للدیمقرا

سیاسي ودستوري، مما یجعل الفاعلین الآخرین، خاصة الأحزاب السیاسیة، تواجھ إكراھات في تجسید 

 تصورھا للدیمقراطیة ولشكل النظام السیاسي المغربي وبنیات مؤسساتھ ووظائفھا.

 حظتي التناوب والإصلاح الدستوريالمطلب الثاني: على مستوى الممارسة: رھانات الملكیة ل

ترجمت الممارسةُ السیاسیة للملكیة تمثُّلھَا للتنمیة السیاسیة ولمفھوم الدیمقراطیة، وتجلى ذلك أساسا 

ولحظة الإصلاح  (الفقرة الأولى)لحظة إنجاز التناوب التوافقي خلال التسعینات من القرن الماضي 

 (الفقرة الثانیة). 2011الدستوري لسنة 

                                                           
 .129و 128حمزاوي زین العابدین ، التعددیة السیاسیة ورھان الانتقال الدیمقراطي بالمغرب،مرجع سابق، ص 407
 .2011من دستور  42باستثناء الدستور الأول، والفصل  2011من دساتیر ما قبل دستور  19الفصل  408
لطیف، دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن السیاسي في المغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم بكور عبد ال 409

 227و 226، ص 2002-2001القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة 
 .343و 342لالیة للدیمقراطیة، مرجع سابق، ص الخاضري عبد القادر، تمثلات السیاسي والممكنات الد 410
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 لفقرة الأولى: رھانات الملكیة لحظة التناوبا

دخلت الملكیة رھان التناوب مثقلة بالتحدیات التي واجھت النظام السیاسي المغربي منذ عقد الثمانینات 

تسعى إلى توظیف رموز الحداثة في خدمة ” تقلیدویة“بھدف تجاوزھا؛ إذ انطلق الملك من استراتیجیة 

د تمثلھ للدمقراطیة معالم التناوب السیاسي الذي یقترحھ الملك على ، حیث سیحد411تصور تقلیدي للسلطة

الكتلة. فرغم حجم التحولات التي وقعت في بیئة نظامھ السیاسي وما نتج عنھا من ضغوطات كبیرة علیھ، 

جواز السفر للدخول “لكنھ في نظر الملك سیمنح المغرب  412فلا یمكن للملك أن یقبل إلا بتحدیث مراقب،

 413”.حة العالمیةإلى السا

حاول الملك الحسن الثاني تسییج مفھوم التناوب وفق منطلقاتھ المرجعیة وجعلھ یحقق رھاناتھ 

 414الأساسیة. فھو یرفض أن یكون في معادلة ما ضمن معادلات التناوب وحصره بین تكتلین حزبین: الوفاق

ى اطنون، وكلكم جنود ھذا البلد، وإن اقتضأنتم أبنائي وكلكم مو“والكتلة. وھؤلاء جمیعا یخاطبھم الملك قائلا: 

 415”.الحال، لي الیقین أنكم ستقفون كرجل واحد للدفاع عن مقدساتھ ووحدة ترابھ

 ھاتین الكتلتین حلما لا طالما راودني، لأن بوجود ھاتین الكفتین“لقد اعتبر الملك الحسن الثاني تبلور 

بالتناوب أو التداول أو التغییر أو التجدید كلما رأى أن  تمكن بلد كإنجلترا أو الولایات المتحدة من أن یعمل

الثقل والعبء والمسؤولیة أنھكت ھذه الكفة، تطَلَّع إلى التجدید وفرضھ وأخذ الأمانة والأشغال والمسؤولیة 

. لكن ھل یعني ھذا اقتناعا من الملك بالتناوب المطلق كما تجسد في التجربة 416”ووضعھا في الكفة الأخرى

 انیة أو النسبي في التجربة الرئاسیة الأمریكیة؟البریط

                                                           
محمد ضریف، الحقل السیاسي المغربي: الأسئلة الحاضرة والأجوبة الغائبة، منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي، 411

 .144. ص 1998الطبعة الأولى، 
412 Modernisation contrôlée  «.أنظر: المرجع السابق، نفس الصفحة 
413 : Bendourou Omar, Transition démocratique et réformes  s du roi Hassan 2, 20 aout 1992, voirDiscour

politiques et constitutionnelles au Maroc, Annuaire dl' l'Afrique du Nord, tome XXXIX, 2000-2001, 
CNRS ÉDITIONS. Étude téléchargée sur le lien : https://cutt.us/CkzKT . 

تنعت ھذه الأحزاب بالأحزاب الإداریة أو الموالیة للقصر، واستطاعت دوما تحقیق ثقل برلماني یضمن من خلالھ الملك مساندة غیر  414
ر: عیتھا أو برامجھا. أنظمشروطة من الجھازین التشریعي والتنفیذي لسیاساتھ ومواقفھ، غیر أنھا لا تشكل كلا منسجما من حیث مرج

 .192حسان كریمة، التنشئة السیاسیة في المغرب، مرجع سابق، ص 
على الرابط:   pdf، وثیقة محملة بصیغة 1993أكتوبر  08، 1994-1993خطاب الملك الحسن الثاني في افتتاح السنة التشریعیة  415

https://cutt.us/UwkUM.  
على الرابط:   pdf، وثیقة محملة بصیغة 1993نونبر  06للمسیرة الخضراء،  18خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة الذكرى  416

https://cutt.us/9tNyf . 
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إن ھذه الدعوة الملكیة للتغییر تستبعد كل تداول على السلطة، لأن المقصود حسب الملك ھو: 

التناوب، لا أقول التداول، لأن التداول لھ معانٍ شتى، المداولة والشيء المتداول لھ معاني شتى، وأقول إذن “

وع التناوب لیس ھو ممارسة السلطة، التي تتیح نھج وسن السیاسات، وصناعة وبالتالي فموض 417”.التناوب

القرارات السیاسیة، وتحدید الاختیارات الاستراتیجیة، على المدى البعید والمتوسط والقریب، بل ھو تعاون 

 418وتضافر الجھود )... (لأجرأة الخطط التي سطرھا الأب المشرع والمنفذ.

سبة الملك تأسیس دیمقراطیة برلمانیة إلى جانب الملك، عن طریق التنازل كما لا یعني التناوب بالن

عن بعض اختصاصاتھ لصالح حكومة التناوب التي یحلم بھا، ویبرر ذلك بمعطى بنیوي ھو الدین والتاریخ 

 والثقافة، لكن ھو الذي حدد معناه لیوظفھ في مقابل مطالب الكتلة. 

إقامة ملكیة دستوریة یفوض فیھا الملك جمیع سلطھ حیث یسود  یمنعني من“فالإسلام كما یقول الملك 

كما أن الملكیة المغربیة في ”. ولا یحكم، ولو اجتمع مجلس دولي إسلامي أعلى لأید ما أقولھ دون تردد

عریقة، ویمكن أن أفوض سلطاتي، لكن لیس لي الحق أن أتخلى عنھا من تلقاء نفسي، ومع ذلك “نظره: 

الاختصاصات والسلطة التي تخولھا لي بیعة رعایاي أن أقترح على الشعب المغربي قررت في نطاق ھذه 

والأمور ستسیر كما ینبغي في دولة عصریة لا تستطیع أن تتنكر لتاریخھا ولا لثقافتھا “، ”قواعد عمل جدیدة

 419”.ولا لدینھا

طة، یرید تناوبا على السلالملك إذن یرید إجماعا على التناوب بالقواعد التي یحددھا ھو للمعارضة ولا 

ولا یریده تناوبا یحقق تحولا دیمقراطیا  420یریده حلا سیاسیا لأزمة سابقة یشرك فیھا أحزاب المعارضة،

یرسم معالم نظام سیاسي جدید. وبھذا ترید الملكیة رسم مجالین للتغییر السیاسي: مجال الملكیة وممارسة 

 421القابل للتغییر بشروط الملك.الحكم وھو غیر قابل للتغییر، ومجال الحكومة 

                                                           
الیة الانتقال الدیمقراطي بالمغرب: محاولة . ورد عند: عبد الرحیم الھاني، إشك1994خطاب الملك الحسن الثاني أمام البرلمان سنة  417

اط  بللرصد والتحلیل، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة، الر
 .219، ص 2005-2004أكدال، السنة الجامعیة: 

 .350ات الدلالیة للدیمقراطیة، مرجع سابق، ص الخاضري عبد القادر، تمثلات السیاسي والممكن 418
. ورد في: بكور عبد اللطیف، دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن 285، ص 1992انبعاث أمة، الجزء السابع والثلاثون،  419

 .362و 361السیاسي في المغرب، مرجع سابق، ص 
420 51 archie  constitutionnelle au Maroc,op.cit., Saidi Azbeg Hynd, Processus de démocratisation et mon

p 10: 
 .219الھاني عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  421
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في حالة حدوث أزمة خطیرة یجب أن یكون البلد قادرًا على التحول، في “قال الملك الحسن الثاني: 

، وھذا یعني أن النظام السیاسي المغربي كان یمر 422”أي لحظة، من بدیل إلى آخر، وھذا ما یسمى بالتناوب

ب ات اللیبرالیة المتبعة، والملك یبحث عن جواب سیاسي یقتربأزمة اقتصادیة واجتماعیة خانقة نتیجة السیاس

من اللیبرالیة السیاسیة، التي تشترطھا المؤسسات المانحة، دون أن یعتنقھا كلیا لتجاوز ھذه الإشكالات التي 

 أوصلت المغرب في نظره إلى السكتة القلبیة.

متقدمة، حتمت على الملك الحسن  كما أن رھاناتھ تجاه الفضاء الأوروبي المشترك، انضماما وشراكة

الثاني نھج سیاسة انفتاح سیاسي یظھر من خلالھا نوعا من التطلعات الدیمقراطیة تماھیا مع ما عبرت عنھ 

، ومن ھذا المنطلق نستوعب كل المبادرات التي أقدم علیھا الملك منذ مطلع التسعینات 423أحزاب المعارضة

 ا.والتي شكل التناوب الرھان الأساسي فیھ

بل ھناك من الباحثین من ذھب إلى أن الحالة الصحیة للملك الحسن الثاني كانت محددا أساسیا لبحثھ 

عن مرحلة ضروریة من شأنھا أن تضمن مصالحة المعارضة مع النظام الملكي من أجل التحضیر لمجيء 

وك بالمغرب تكتسي خلفھ، مما یسمح بالمرور السلس من ملك إلى آخر، انطلاقا من كون لحظات وفاة المل

فإذا كان الملك الحسن الثاني قد  Robert Montagne « .424 «حساسیة مفرطة في تاریخ المغرب بتعبیر 

شارك في تأسیس معالم الدولة المغربیة بعد الاستقلال، بل كان حضوره أقوى من حضور والده الملك محمد 

بن الحسن، ولي العھد، لن یكون قادرًا على  الخامس في أواخر حكم ھذا الأخیر، فإنھ مقتنع أن ابنھ محمد

 425ممارسة نفس النوع من السلطة.

سیدخل الملك إذن صراع التناوب مع المعارضة وھو مسكون برھان التنفیس عن نظامھ السیاسي 

المرھق بأزمات متتالیة، ورھان نقل سلس للعرش، وذلك عبر إشراك أحزاب المعارضة في تدبیر الشأن 

ت ملكیة لا بقواعد دستوریة ولا على أساس نتائج الانتخابات، وأقصى ما سیقبل بھ الملك الحكومي، بضمانا

ھو دیمقراطیة تقوم على تبادل الأدوار بین الوفاق والكتلة على مستوى الحكومة في إطار ملكیة دستوریة 

 تنفیذیة.

                                                           
 ، أنظر:  1996الفرنسیة، سنة »  Le Figaro« مقابلة الملك مع جریدة  422

Saidi Azbeg Hynd, op.cit, p : 106. 
 .188الھاني عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  423

p 108Saidi Azbeg Hynd,op.cit., 424. 

Saidi Azbeg Hynd, Processus de démocratisation et monarchie  constitutionnelle au 425

Maroc,op.cit.,p108. 
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زا طبیعیا لحاجة التناوب السیاسي في الحالة المغربیة لم یكن قناعة دیمقراطیة ولم یأتِ إفرا

دیمقراطیة، بل ظھر نتیجة أزمات في بیئة النظام السیاسي، مما حولھ إلى فضاء للصراع بین تمثلات 

ورھانات الفاعلین الأساسیین فیھ. لقد سیج الملك التناوب بتمثلھ الخاص للدیمقراطیة أي أنھ لا یریده تداولا 

 ملك.بل تناوب حكومیا بشروط ال (على السلطة) مجال الملك

كل ھذا جعلنا نقول أن الملك استطاع حسم صراع التناوب لصالح رھاناتھ الذي حكمتھا أساسا الرغبة 

في تحقیق تسویة سیاسیة مع المعارضة لتجاوز أزمة النظام السیاسي وتجدید أسس شرعیتھ بالبحث عن 

 لا تشكل مساسا شرعیة الإنجاز عن طریق بدیل حكومي ولیس بدیل دیمقراطي، أي بحث عن دیمقراطیة

بسلطة الملك التي رفض أي توزیع عمودیا لھا مع الفاعلین الآخرین، بمعنى أن لا یرید أن یكون كرسي 

 المُلك فارغا.

وھكذا سیضع الملك محمد السادس نھایة لھذه التجربة بتعیین وزیر أول خارج نتائج أول انتخابات 

برز بعد ذلك رھان الملكیة على التنمیة الاقتصادیة وخارج الأحزاب السیاسیة، لی 2002جرت في عھده سنة 

ن العھد الجدید بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة، أي أن الملكیة  والاجتماعیة، حیث دشُِّ

انتقلت من الرھان على التنمیة السیاسیة إلى تنمیة ترتكز على  الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي، لكن 

ھد الجدید أدت إلى تصلب جدید في النظام الدستوري مما جعلھ یقع في دائرة محدودیة إصلاحات الع

لتعود معھا إشكالیة مداخل التنمیة السیاسیة  2011الاحتجاجات التي عمت بعض الأقطار العربیة سنة 

 المتمنعة عبر مدخل الإصلاح الدستوري ھذه المرة.

 2011ري لسنة الفقرة الثانیة: رھانات الملكیة لحظة الإصلاح الدستو

، فعوض الانجرار وراء المقاربات القمعیة وصناعة ردود 426سلك الملك الاستراتیجیة الدفاعیة

التي مثلت أحداثھا السند المعنوي والتحریضي للمحتجین ” الربیع العربي“الأفعال كما حدث في أقطار 

 لعبة الرسمیة ولیس خارجھا.المغاربة، سعى الملك إلى امتلاك المبادرة بصناعة فعلٍ من داخل قواعد ال

                                                           
426 Crozier Michel  & Friedberg Erhard,  L’acteur et le système, op.cit., p 56. 
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 2011مارس  09لم یشر الملك محمد السادس إلى الإصلاح الدستوري منذ تولیھ للعرش إلى لحظة 

الشروع في المرحلة “، واضعا لھ سیاقا زمنیا آخر ھو ”إجراء تعدیل دستوري شامل“التي أعلن فیھا 

 .428فبرایر 20لذي فرضتھ حركة عوض الزمن الاحتجاجي ا 427الموالیة، من مسار الجھویة المتقدمة

تظھر أن  2011إلى  1970إن قراءة الدینامیة التي صنعت التعدیلات الدستوریة بالمغرب منذ 

الإصلاح الدستوري یعتبر موردا مھما في ید الملك لتدبیر الأزمات السیاسیة التي تواجھ نظام حكمھ، فقد 

لسیاسیة وتخفیف التوترات مما كان یفضي دائما إلى مكنتھ ھذه التنقیحات من تجدید العلاقة مع المعارضة ا

 429تجدید وضع النظام السیاسي وإعادة إنتاجھ.

فبرایر  20وأدى عدم فعالیة ھذه الخطوات إلى لجوء الملك إلى ھذا المورد الھام لسحبھ من حركة 

حول  ات الفاعلینوالفاعلین الداعمین لھا، والذي تجعلھ الحركة على رأس مطالبھا الأساسیة، لتلتقي رھان

 ھذا الإصلاح الدستوري، لكن كل فاعل سیعطیھ معنى معینا.

وقد تجلت رھانات الملك أساسا من الإصلاح الدستوري سواء في منھجیة إعداده أو من خلال 

 مضامینھ.

فعلى مستوى منھجیة إعداد الدستور استمر الملك في الاستئثار بالسلطة التأسیسیة المختصة بوضع 

سواء الأصلیة منھا المتعقلة بإنشاء دستور جدید أو الفرعیة أو المشتقة المتعلقة بمراجعة الدستور، الدستور، 

من دستور  103وبالتالي سیلجأ الملك إلى قواعد اللعبة الرسمیة وبالضبط إلى النص الدستوري  في الفصل 

1996430. 

راجعة الدستور، حدد أعلن الملك محمد السادس تشكیل لجنة خاصة لم 2011مارس  9في خطاب 

، وخلت من أي مستشار لھ، وترأستھا 431”الكفاءة والتجرد والنزاھة“معاییر في اختیار أعضائھا وھي: 

                                                           
 .2011مارس  09خطاب الملك محمد السادس،  427
، شتنبر 22ي والإصلاح الدستوري بالمغرب، قراءة من منظور الفاعلین، مجلة سیاسات عربیة، العدد كولفرني محمد، الربیع العرب 428

 .43، ص 2016
429 Madani Mohammed, Constitutionnalisme sans démocratie : la fabrication et la mise en œuvrede la 

Constitution marocaine de 2011, Dans : La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, 
Actes du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, Coordonné par Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq 
et Mohammed Madani. La Fondation Friedrich Ebert (FES). Editions la Croisée des Chemins, 

Casablanca, 2014, p56 et 57 . 
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.للملك أن “نص ھذا الفصل على ما یلي:  430

 ، مرجع سابق.”یستفتي شعبھ مباشرة في شأن المشروع الذي یستھدف بھ مراجعة الدستور
 مارس، مرجع سابق. 9خطاب  431
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دستور یكون ال“شخصیة مستقلة ھي عبد اللطیف المنوني. وحرص الملك أن یكون كل أعضائھا مغاربة لكي 

نھج سلفھ الحسن الثاني الذي كان یستعین .وفي ذلك مخالفة لم432”من صنع المغاربة، ولأجل جمیع المغاربة

بشخصیات أجنبیة ضمن لجان تعدیل الدستور مثل موریس دوفیرجي، جاك روبیر، جورج فیدیل، وروني 

وفي ھذا المنطق الذي اتبعھ الملك استثمار كبیر في ھذه اللجنة  433جون دیبي، وبدعم من مستشاري الملك.

فبرایر والداعمون لھا والذین یطالبون  20الذي رفعتھ حركة  وفي رأسمالھا الرمزي للتعویض على المطلب

 بتجاوز ھذا الأسلوب إلى أسلوب انتخاب الجمعیة التأسیسیة.

وبحث الملك أیضا في الاستثمار في المھنجیة التشاركیة  إذ كون آلیة سیاسیة موازیة للجنة تعدیل 

مستشاره محمد المعتصم بھدف التنسیق بین أسند رئاستھا ل 434”المقاربة التشاركیة“الدستور بھدف ترسیخ 

لجنة المراجعة من جھة والأحزاب السیاسیة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من جھة ثانیة، دون أن 

 تحدد لھذه الآلیة  معالم واضحة لمضمون ھذا التنسیق وطبیعتھ ومجالاتھ.

صراع مھم لتحدید مضمون  مجال 19أما على مستوى مضمون الإصلاح الدستوري فقد كان الفصل 

أي إصلاح دستوري ممكن في المغرب، لما یكتنزه ھذا الفصل من سلطات واسعة ومصادر مشروعیة 

، ”حامي“، ”رمز“، ”أمیر المؤمنین“فھو فصل حافل بمفاھیم ذات قوة رمزیة مثل  435متعددة للملكیة؛

تداد في الدستور ككل، وأعطى للملك ، كما أنھ یعد قلب الھندسة الدستوریة، ولھ ام”ممثل أسمى“، ”ضامن“

 .437وھذا ما أسمتھ مصدق بالبعد التقدیري للسلطة الملكیة 436مھمات ولیس فقط اختصاصات محددة،

ویضم ھذا الفصل موارد مھمة للملك تشكل خزانا احتیاطا لمواجھة المستجدات السیاسیة غیر المؤطرة 

ثل إحداث الملك لمؤسسات تدخل ضمن بالنص الدستوري، بل لممارسة اختصاصات مؤسسات أخرى م

 .1996438من دستور  46اختصاص البرلمان بمقتضى الفصل 

                                                           
 .https://cutt.us/dha9F، على الرابط: 2011یونیو  17دیم مشروع الدستور للاستفتاء، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تق 432
 .45كولفرني محمد، الربیع العربي والإصلاح الدستوري بالمغرب، قراءة من منظور الفاعلین، مرجع  سابق، ص  433
 مارس، مرجع سابق. 9خطاب  434
فصل: یقول ھذا ال 435
الملكأمیرالمؤمنینوالممثلالأسمىللأمةورمزوحدتھاوضامندوامالدولةواستمرارھا،وھوحامیحمىالدینوالساھرعلىاحترامالدستور،ولھصیانة“

 ”.حقوقوحریاتالمواطنینوالجماعاتوالھیئات. وھوالضامنلاستقلالالبلادوحوزةالمملكةفیدائرةحدودھاالحقة
 .51كولفرني محمد، مرجع سابق، ص  436

: La nouvelle Constitution marocaine à  El Mossadeq,Les dérives du pouvoir constituant, Dans Rkia437

l'épreuve de la pratique, op.cit.,p 26. 
…) (یختصالقانونبالإضافةإلىالموادالمسندةإلیھصراحةبفصولأخرىمنالدستوربالتشریعفیالمیادینالآتیة: “ینص ھذا الفصل على ما یلي:  438
 ”.داث المؤسسات العمومیةإح
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وتبعا لمنطق الفعل ورد الفعل الذي ساد تفاعلات الفاعلین في دینامیة الإصلاح الدستوري سیعمل 

ط ي ھي محالت“الملك على انتزاع المبادرة من الحركة فسیَّج المراجعة الدستوریة بالمُقدَّس من الثوابت 

إجماع وطني، وھي الإسلام كدین للدولة، الضامنة لحریة ممارسة الشعائر الدینیة، وإمارة المؤمنین، والنظام 

الملكي، والوحدة الوطنیة والترابیة، والخیار الدیمقراطي، الضمان القوي، والأساس المتین، لتوافق تاریخي، 

 .439”یشكل میثاقا جدیدا بین العرش والشعب

طاع الملك أن یضع الملكیة في دائرة اللاَّمُفكر فیھ في الإصلاح الدستوري، حیث لم ترد في وبھذا است

المرتكزات السبعة لھذا الإصلاح، بالمقابل حضرت المؤسسات الأخرى مثل القضاء، الحكومة والبرلمان 

 كمجال للإصلاح الدستوري المرتقب.

ي قدم فیھ مشروع الدستور الجاھز للاستفتاء یونیو الذ 17وسیحسم الملك الصراع بإعلانھ في خطاب 

في الدستور الحالي، إلى فصلین اثنین؛ فصل مستقل یتعلق بالصلاحیات الدینیة  19تقسیم الفصل “بإعلانھ 

الحصریة للملك، أمیر المؤمنین، رئیس المجلس العلمي الأعلى، الذي تم الارتقاء بھ إلى مؤسسة دستوریة، 

ك كرئیس للدولة، وممثلھا الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والضامن لدوام الدولة وفصل آخر یحدد مكانة المل

واستمرارھا، ولاستقلال المملكة وسیادتھا، ووحدتھا الترابیة، والموجھ الأمین والحكم الأسمى، المؤتمن 

 .440”على الخیار الدیمقراطي، وعلى حسن سیر المؤسسات الدستوریة، والذي یعلو فوق كل انتماء

فبرایر إلى  20ن حقل الملكیة البرلمانیة مجالا آخر للصراع، فھذا المطلبالذي أبرزتھ حركة كما كا

واجھة التداول السیاسي إثر دینامیة الاحتجاج التي أدت إلى دینامیة الإصلاح الدستوري، لیس مطلبا جدیدا 

. وقد حضر 441راطیةبل یمكن إرجاعھ إلى بدایة استقلال المغرب، خاصة في خطاب أحزاب الكتلة الدیمق

لیكون ھذا المطلب التتویج  442ھذا المطلب في الوثائق التأسیسیة للحركة بشكل صریح أو بشكل ضمني

 النھائي لمطالب الحركة.

                                                           
 مارس، مرجع سابق. 9خطاب  439
 ، مرجع سابق.2011یونیو  17خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تقدیم مشروع الدستور للاستفتاء،  440
ثامن ، وكرر ذات المطلب في مؤتمره ال1978لقد سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن طالب بالملكیة البرلمانیة في مؤتمره الثالث سنة  441

، كما كان المطلب حاضرا في أدبیات بعض الأحزاب مثل الیسار الاشتراكي وحزب الطلیعة.. أنظر: طارقحسن، 2008سنة 
دستورانیةمابعدانفجارات 

، الھمش رقم 2016،قراءاتفیتجاربالمغربوتونسومصر،منشوراتالمركزالعربیللأبحاثودراسةالسیاسات،الطبعةالأولى،بیروت،یونیو 2011
 .190، ص  1

، مؤسسة الوسیط من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وثیقة محملة من 2015فبرایر  20فبرایر،محاولة في التوثیق،  20حركة  442
 . 19-16،ص ص: https://cutt.us/slFs8موقع المؤسسة على الرابط: 
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مارس المجال الممكن للإصلاح، مستبعدا الملكیة من ذلك، في الركیزة  9بالمقابل رسم خطاب  

لسلط وتوازنھا، وتعمیق دمقرطة وتحدیث المؤسسات الرابعة التي جاءت تحت عنوان: توطید مبدأ فصل ا

وعقلنتھا، من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة و نزیھة، وحكومة منتخبة بانبثاقھا عن الإرادة الشعبیة 

بتكریس تعیین الوزیر الأول من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجھا، 

 443ة مجلس الحكومة.وتقویة مكانتھ، ودستر

التكریس الدستوریل لملكیة “لیعلن أن مشروع الدستور سیعمل على  2011یونیو  17وقد جاء خطاب 

من خلال التأكید على الدعامة الثانیة لھذا النموذج الدستوري المغربي،  444،”المواطنة والملك المواطن

مبادئ  سیاسي المغربي، فیأسسھا لقائمة علىتكریس مقومات وآلیات الطابع البرلماني للنظام ال“المتمثلة في 

سیادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجمیع السلطات، وربط المسؤولیة بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق 

، ”دستوري فعال ومعقلن، جوھره فصل السلط، واستقلالھا وتوازنھا، وغایتھ المثلى حریة وكرامة المواطن

التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربیة، التي نحن على “امة سبقتھا وھي لكن ھذه الدعامة قیدھا الملك بدع

استمرارھا مؤتمنون؛ وذلك ضمن دولة إسلامیة، یتولى فیھا الملك، أمیرالمؤمنین، حمایة الملة والدین، 

 445”.وضمان حریة ممارسة الشعائر الدینیة

ز النھائي لصراع الملكیة فضفاضا في تحدید الإفرا 2011وقد جاء الفصل الأول من دستور 

، ”نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة و اجتماعیة“البرلمانیة، حیث نص على أن 

على مستوى الاسم على الأقل، الذي  2011مما یعطي ضبابیة حول شكل نظام الملكیة التي أقرھا دستور 

م الحكم بالمغرب، فإن قراءة عرضانیة لفصول الدستور وإن كان یظھر رغبة في التأویل البرلماني لنظا

تبین أن روح ھذه الوثیقة لم یقطع مع نظام الملكیة الدستوریة الحاكمة، حیث لا یزال یحتفظ الملك بدور 

 تنفیذي واسع ومجال أوسع للسلطة التقدیریة للملكیة.

ي بل لكسب تحدي الأزمة مما یعني أن الإصلاح الدستوري لم یكن برِھان تحقیق تحول دیمقراط 

التي ظھرت في بیئة النظام السیاسي والتي تجسدت في دینامیة احتجاجیة غیر مسبوقة، رفع مطالب جریئة 

 من قبیل الملكیة البرلمانیة شكلا ومضمونا، وھذا ما سیظھر جلیا في تنزیل مقتضیات ھذا الدستور.

شكلا  2011والإصلاح الدستوري لسنة  1998إن وقوفنا عند تدبیر الملكیة للحظتي التناوب لسنة 

لدینا قناعة أنھا كانت تبحث عن مخارج سیاسیة لأزمات اعتملت في بیئة النظام السیاسي أكثر مما كانت 

                                                           
 مارس، مرجع سابق. 9خطاب  443
 ، مرجع سابق.2011 یونیو 17خطاب  444
 نفس المرجع السابق. 445
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تبحث عن تحقیق تنمیة سیاسیة. ویتضح ذلك أنھا تعید التموقع بالاحتفاظ على نفس موارد السلطة، بل تتجھ 

خرین وتكریس ملكیة تنفیذیة تبحث عن مشروعیة الإنجاز في المجالین إلى تھمیش الفاعلین السیاسیین الآ

 الاقتصادي والاجتماعي أكثر من سعیھا لترسیخ الإنجاز الدیمقراطي.

 وبالمقابل سعت المعارضة على طول تاریخ المغرب إلى تجسید خیار أولویة التحدیث السیاسي. 

 

 كمدخل للتنمیة الشاملة.المبحث الثاني: المعارضة ورھان التحدیث السیاسي 

على عكس رھان الملكیة جسدت المعارضة في تاریخ المغرب الرھان على التحدیث السیاسي 

باعتباره المدخل السلیم لإرساء تنمیة سیاسیة تفضي إلى تحقیق تنمیة شاملة. ویمكن أن نمُثلِّ لحالة ھذا الخیار 

فبرایر  20وأیضا تصورات حركة  ب الأول)(المطلبتصورات الكتلة الدیمقراطیة حول مسار التناوب 

 (المطلب الثاني). 2011للإصلاح الدستوري لسنة 

 المطلب الأول: تصورات ورھان الكتلة في مسار تجربة التناوب

إلى التقارب بین حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني  446”التاریخیة“ترجع فكرة الكتلة بین الأحزاب 

یاق الذي لمواجھة الس” الكتلة الوطنیة“نات من القرن الماضي تحت مسمى للقوات الشعبیة في بدایة السبعی

وترسیم مقتضیات ھذه الحالة في الاستفتاء الدستوري  1965عرفھ المغرب بعد فرض حالة الاستثناء منذ 

 ت، إلا أن ھذه الكتلة لم تعمر طویلا نظرا للتجاذبات التي كان یعاني منھا الاتحاد الوطني للقوا1970لسنة 

 447الشعبیة والتي أدت فیما بعد إلى انقسامھ وتأسیس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة.

، التي ضمت إضافة إلى حزبي 1992ماي  17في ” الكتلة الدیمقراطیة“لقد سبقت الإعلان عن میلاد 

قراطي، دیمالكتلة الوطنیة سابقا حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكیة وحزب منظمة العمل ال

جسدت الأزمة التي انتھى إلیھ الخطاب الحزبي بعد تدحرجھ إلى المربع المرسوم من  448خطوات تنسیقیة

قبل الملك حیث عجزت ھذه الأحزاب عن إحداث اختراق مؤثر في العملیة الانتخابیة التي ظلت تفرز 

 تمثیلیات مؤسساتیة تعكس رھانات الملك.

                                                           
 یعكس ھذا التوصیف سیادة ثقافة احتكار الشرعیة في خطاب الأحزاب السیاسیة ونبذھا للآخر. 446
 .https://cutt.us/I1jU0تاریخ حزب الاستقلال، بوابة الحزب على شبكة الأنترنیت على الرابط:  447
 .193و 192ن كریمة، التنشئة السیاسیة في المغرب، مرجع سابق، ص حسا 448
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مما یعزز  449”الأحزاب الوطنیة الدیمقراطیة“یف أحزابھا ضمن خانة افتتُِح میثاق تأسیس الكتلة بتصن

ما ذھبنا إلیھ من طغیان ثقافة الاحتكار والإقصاء في خطاب الأحزاب السیاسیة المغربیة؛ فالوطنیة استحضار 

لتاریخ ومواقف ما قبل الاستقلال لإقصاء كل من وصفتھ ھذه الأحزاب بغیر الوطني، والدیمقراطیة إقصاء 

 من لا یعتقد الدیمقراطیة مذھبا وممارسة في تصور الكتلة خاصة من تنعتھا بالأحزاب الإداریة. لكل

وبذلك تقدم الكتلة نفسھا الكیان القادر على تنفیذ مھمات إنقاذ الوطن مما آلت إلیھ أوضاعھ استئنافا 

اذ رھا لإنجاز مھمات إنقلمھمتھا السابقة في تحریر الوطن من قبضة الاستعمار، وھي أیضا المكلفة دون غی

 450الدیمقراطیة، لأن من ھو خارج الكتلة فھو غیر دیمقراطي أصلا.

جعلت الكتلة الدیمقراطیة على رأس مطالبھا تحقیق مھمتین أساسیتین، فبعد استكمال الوحدة الترابیة 

 بد لة(،  لاللمغرب )مھمة الإنقاذ الوطني التي تعكس استمرار روح كتلة العمل الوطني على مؤسسي الكت

إقرار إصلاح دستوري عمیق یضمن ترسیخ دولة المؤسسات وتعزیز سلطة القانون، ودمقرطة “من 

وتحدیث أجھزة الدولة على كافة مستویاتھا، ویكرس فصل السلطات، ویحدد مسؤولیة كل سلطة، ویكفل قیام 

النواب، ویحقق استقلال حكومة تكون ممثلة لأغلبیة الشعب ومتحملة لمسؤولیاتھا الكاملة أمام مجلس 

القضاء، ویصون حقوق الإنسان، ویحمي الحریات العامة والخاصة، ویكون إطارا ناجعا لتلبیة طموحات 

الشعب وتطلعاتھ المشروعة في تحقیق التنمیة والتقدم والرفاه في كنف تكافؤ الفرص والتكافل والعدالة 

إلى كل المقومات الثقافیة والحضاریة للشعب  الاجتماعیة، ولبناء مجتمع عصري یعتمد الإسلام ویستند

 )مھمة الإنقاذ الدیمقراطي(.451”·المغربي

وحددت الكتلة الإطار السیاسي لشكل الدولة الذي یمكن من خلالھ تنزیل ھذا التصور، الذي لا ینبغي 

الملكیة “، سماھا میثاق الكتلة 452أن یكون ملكیة دستوریة ذات طابع رئاسي، بل ملكیة ذات طابع برلماني

لكنھا بالمقابل لم تفَُصل في حیثیات ھذا النظام المقترح خاصة · 453”الدستوریة الدیمقراطیة والاجتماعیة

إشكالیة مصدر السلطة وفلسفتھا في الدستور، وفصل السلط والتداول على السلطة ووظیفة الحزب السیاسي 

 454في نسق السلطة بالمغرب.

                                                           
، الخروج بالبلاد من أزماتھا المتفاقمة یستوجب تكتیل صفوف كل القوى الدیمقراطیة، وثیقة منشورة 1992میثاق تأسیس الكتلة سنة  449

 .https://cutt.us/Dj3tyفي بوابة حزب الاتحاد الاشتراكي على شبكة الإنترنیت على الرابط: 
 .404و 403الخاضري عبد القادر، تمثلات السیاسي والممكنات الدلالیة للدیمقراطیة، مرجع سابق، ص  450
 ، مرجع سابق.1992میثاق تأسیس الكتلة سنة  451
 .29بي، مرجع سابق، ص الناصر مریم، إشكالیة التجاذب والاستمراریة والتغییر في النسق السیاسي المغر 452
 ، مرجع سابق.1992میثاق تأسیس الكتلة سنة  453
 .404الخاضري عبد القادر، تمثلاتالسیاسیوالممكناتالدلالیةللدیمقراطیة،مرجعسابق،ص 454
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لدیمقراطیة یجعل مفھومھا للدیمقراطیة لا یعني مشاركة غیاب ھذه التحدیدات في خطاب الكتلة ا

الشعب في صناعة القرار الاستراتیجي وتحدید اختیارات الدولة الكبرى عبر ممثلیھ، لأن ذلك سیجعل الكتلة 

في تصادم مع المفھوم الملكي للدیمقراطیة، وھي التي لم تعد مستعدة لإعادة إحیاء صراع نھایة الخمسینات 

 المسار الدیمقراطي الذي” تعرقل“ع الملكیة، بل أضحت تستنجد بالملك ضد أحزاب أخرى والستینات م

التقت فیھ إرادة الملك وإرادة الكتلة. وبالتالي یكون سقف الدیمقراطیة في خطاب الكتلة، في غیاب أي ترسیم 

مح أغلبیة نیابیة تسدستوري لقواعد ھذه الدیمقراطیة، ھو ضمان الملك لنزاھة الانتخابات تمكنھا من ضمان 

 لھا بمشاركة الملك في الحكومة.

خطاب الكتلة حول الدیمقراطیة وإن كان یستند إلى مورد التاریخ الوطني للمطالبة بموطئ قدم في 

حقل السلطة، فإنھ لم یرق إلى مستوى تحیید خطاب الملكیة حول الدیمقراطیة الذي یرتكز على شرعیة الدین 

اه سیجعل الكتلة تدخل حقل التناوب بدون موارد قوة كافیة، خاصة بعد ضبط الملكیة قبل التاریخ، وھذا الإكر

لحقل الملكیة الدستوریة لصالحھا، في حین یبقى حقل إمارة المؤمنین حقلا احتیاطیا كلما استطاعت الكتلة 

 كسب شوط اعتمادا على تقنیات الدستور.

ي مقابل ف” الحداثویة“یمقراطیة، الاستراتیجیة تجسد أحزاب المعارضة، وفي قلبھا أحزاب الكتلة الد

التي ینھجھا الملك، حیث تسعى أحزاب المعارضة إلى توظیف رموز التقلید ” التقلیدویة“الاستراتیجیة 

 455لخدمة أھداف حداثیة.

رأت الكتلة في الإرادة الملكیة لتحقیق التناوب فرصة لتحقیق رھاناتھا وإن في حقل نجحت الملكیة 

بتصوراتھا حول الدیمقراطیة المتاحة وحدود التناوب الممكن، وضبطتھ بقواعد رسمیة وغیر  في تسییجھ

 رسمیة، مستفیدة من تأویلھا لمفھوم السلطة في إطار حقل إمارة المؤمنین.

لقد وظفت المعارضة السیاسیة الآلیات الدستوریة والسیاسیة الممكنة لمعارضة سیاسات الحكم 

را على الأحزاب الموالیة للملك أو ما یسمى بأحزاب الوفاق منذ ترسیم حالة والحكومات التي كانت حك

منھا مقاطعتھا لبعض الاستفتاءات الدستوریة، ورفضھا تزكیة المؤسسات  1970الاستثناء في دستور 

المنبثقة عن المسلسل الانتخابي الذي تعرض، في نظرھا لتزویر ممنھج من قبل وزارة الداخلیة. كما وظفت 

، وأیضا وجھت مذكرات إلى الملك تعرض فیھا 1990مس الرقابة ضد حكومة الملك كما حدث سنة ملت

 456تصوراتھا للإصلاحات وفي قلبھا قضیة التناوب.

                                                           
 .145ضریف محمد، الحقل السیاسي المغربي: الأسئلة الحاضرة والأجوبة الغائبة، مرجع سابق، ص  455
 202-192اسیة في المغرب، مرجع سابق، ص ص حسان كریمة، التنشئة السی 456



 

185 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

تجسد تقنیة المذكرات الإصلاحیة آلیة للتواصل مع المؤسسة الملكیة، إلى جانب اللقاءات المباشرة، 

خیارات أحزاب الكتلة من الخیارات الصدامیة مع الملك إلى  الجماعیة والفردیة، كما تؤشر على تحول في

أسلوب المطالبة والالتماس الذي لا یطمح إلى إحداث تغییر جوھري في بنیة السلطة، بل یقتصر على إدخال 

مما یعكس اختلالا واضحا في میزان القوى لصالح  457تحویرات وتعدیلات على مكانة الحكومة والبرلمان،

ھ سقف مطالب المعارضة تحویل النظام السیاسي المغربي من ملكیة دستوریة ذات طابع الملكیة یصبح مع

 رئاسي إلى ملكیة دستوریة ذات طابع برلماني.

بمثابة تأكید على  1992یونیو  19لقد كانت مذكرة الكتلة الدیمقراطیة إلى الملك الحسن الثاني بتاریخ 

ني على إشارات الملك لإنجاز التناوب. حیث دعت إلى ما جاء في میثاقھا التأسیسي، وبمثابة جواب ضم

نظام دیمقراطي باعتبار الدیمقراطیة بكل مضامینھا “بمیثاق ثانٍ یؤسس لـ 1944ینایر  11تجدید میثاق 

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة إحدى الثوابت الأساسیة التي توحدت حولھا الأمة كاختیار حضاري یضمن 

إصلاحات سیاسیة ودستوریة لإرساء القواعد الصلبة والأسس المتینة للنظام “عبر ، ”الاستقرار والتقدم

 ”. الدیمقراطي المنشود

ترسیخ سلطة المؤسسات وتعزیز سیادة القانون، “ومن أھم ركائز ذلك إصلاحٌ دستوري یقوم على 

امل مھامھا في ودمقرطة وتحدیث أجھزة الدولة على كافة مستویاتھا، وإقامة مؤسسات مسؤولة تضطلع بك

إقرار التوجھات السیاسیة الداخلیة والخارجیة والاختیارات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ولیكون 

الدستور إطارا ناجعا لتلبیة طموحات الشعب وتطلعاتھ المشروعة في تحقیق التنمیة والتقدم والرفاه في كنف 

مجتمع عصري یعتمد الإسلام ویستند إلى كل المقومات  تكافؤ الفرص والتكافل والعدالة الاجتماعیة، ولبناء

الثقافیة والحضاریة للشعب المغربي، ولإحلال المغرب مكانتھ وسمعتھ بین الدول كشریك كفؤ في آفاق 

 458.”تشیید وحدة المغرب العربي

إضافة إلى ذلك ترى الكتلة أن إرساء مؤسسات دیمقراطیة، سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي 

یستوجب إحاطة الانتخابات العامة، (...)أو المھني أو الوطني، تكون منبثقة من الشعب ومتمتعة بثقتھ

الجماعیة والإقلیمیة والمھنیة والتشریعیة وكل الاستشارات الشعبیة، باعتبارھا المدخل الرئیسي للبناء 

ة في سلامة یلة ببلورة الإرادة السیاسیالدیمقراطي بجمیع الضمانات السیاسیة والقانونیة الإداریة والعملیة الكف

                                                           
، 2001المالكي امحمد،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، مطبعة الوراقة الوطنیة، الطبعة الأولى، مراكش،  457
 .343ص
 .https://cutt.us/EjFhW، على الرابط: 1992یونیو  19مذكرة الكتلة الدیمقراطیة إلى الملك الحسن الثاني، بتاریخ  458
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الانتخابات وشفافیتھا وببعث الثقة في حریتھا ونزاھتھا وبتأمین المصداقیة الكاملة للمؤسسات 

 .459”الدستوریة

السیاسیة كما رسمتھا  460توحي ھذه المذكرة برفض أحزاب الكتلة الاستمرار في قبول قواعد اللعبة

، وأیضا رفضھا للاقتراح الملكي 1992ما یفسر رفضھا تزكیة دستور الملكیة في العقود السابقة، وھذا 

الأول للتناوب بتشكیل حكومة تحظى بدعم برلماني یضمنھ الملك مع تحقیق شروطھ الثلاثة السالفة الذكر، 

 حیث اعتبرتھ الكتلة منافیا لمقتضیات الدستور. 

یة ومتضامنة، عبر بوابة فالتناوب حسب الكتلة یقتضي تشكیل حكومة مسؤولة ومنسجمة وقو

الانتخابات النزیھة والشفافة تكون فیھا الإدارة محایدة، وإلغاء الاقتراع غیر المباشر، وتشكیل ھیئة مستقلة 

 للإشراف على الانتخابات، وتغییر وزیر الدولة في الداخلیة الذي تتھمھ الكتلة بالتزویر.

أبرزھا إصلاح دستوري عمیق وإطلاق سراح ھذه المطالب تفترض إیجاد مداخل تغییر حقیقیة كان  

المعتقلین السیاسیین تصفیة لأجواء تؤدي إلى تشكیل حكومة تناوب توافقي تمھد لتحول دیمقراطي عبر 

 461استكمال شروطھ السیاسیة والقانونیة.

حاولت الكتلة إذن بناء مفھوم للتناوب مغایر للتصور الملكي، حیث تصر على مدخل دیمقراطي بآلیاتھ 

لدستوریة والسیاسیة والقانونیة، مما یعني إحداث قطیعة مع النظام القائم وتحقیق تناوب حقیقي یخول لھا ا

 462إدارة كل شؤون البلد ولیس بعضھا.

الذي أكدت فیھ أن التغییر  1994ینایر  11وتجددت مطالب الكتلة في مختلف وثائقھا خاصة بیان 

التي تفاعلت فیھا مع  1996، وكذا مذكرة 463ني صادقالدیمقراطي ینبغي أن یتم في إطار توافق وط

 464مقترحات الملك بالتدقیق في مختلف مطالبھا الدستوریة والسیاسیة.

                                                           
 نفس المرجع السابق.459
یبقى الفاعل /اللاعب حرا، لكن إذا أراد الفوز علیھ أن یبني استراتیجیة عقلانیة : “Erhard FriedbergوMichel Crozierیقول  460

 أنظر: ”. نھوض / الدفاع عن مصالحھوفقا لطبیعة اللعبة وقواعدھا، أي یجب علیھ قبول القیود المفروضة علیھ لل

Crozier Michel  & Friedberg Erhard,  L’acteur et le système, op.cit., p 113. 
 .368و 367بكور عبد اللطیف، دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن السیاسي في المغرب، مرجع سابق، ص  461
462 et monarchie  constitutionnelle au Maroc,op.cit., p  Saidi Azbeg Hynd, Processus de démocratisation

109 et  110. 
 .368بكور عبد اللطیف، مرجعسابق،ص 463
 .https://cutt.us/IrwwP، على الرابط: 1996أبریل  23مذكرة الكتلة الدیمقراطیة إلى الملك الحسن الثاني، بتاریخ  464
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أفضى التوافق إلى میلاد حكومة التناوب الوحیدة التي حاولت تجسید رھان التحدیث لكنھا لم تتأسس 

ا الرھان. لقد كان التناوب السیاسي على دعامة دستوریة وإصلاحات سیاسیة عمیقة تسعفھا في تحقیق ھذ

إذن تسویة سیاسیة لأزمة مجتمعیة عامة، إذ كان في النھایة تجسیدا لجواب الملكیة على تعقد الأزمة 

بالمغرب، لكن بتغییر الجھاز الحكومي دون تغییر وظیفتھ التي یقوم بھا قبل حكومة التناوب. كما أن ھذا 

منھا أحزاب المعارضة لغیاب مشروع مجتمعي وسیاسي واضح الأخیر كان جوابا لأزمة ذاتیة عانت 

 الملامح تقدمھ كبدیل للوضع السائد، إضافة إلى التناقضات الداخلیة التي عانت منھا ھذه الأحزاب.

ھو تناوب ممنوح إذن، بتعبیر الأستاذة رقیة مصدق، ولم یكن تعاقدیا یفضي إلى انتقال للسلطة، بل 

الأجواء السیاسیة وتنفیس الأوضاع الاجتماعیة وبحث عن تجاوز لحظة السكتة تغییر حكومي مھمتھ تنقیة 

 القلبیة لتدبیر انتقال سلس للحكم لیس بین الملك والمعارضة، بل بین ملك وملك.

لقد حاولت الكتلة إذن دفع رھان التحدیث السیاسي باعتباره أولیة أي تنمیة سیاسیة منشودة، لكن 

اطیة وإكراه الموارد المحدودة جعلھا تسعى إلى التماھي مع الرھانات الملكیة تصوراتھا للعملیة الدیمقر

 لیكون سقف مطالبھا تقسیم جزء من السلطة مع الملكیة ولیس إحداث تغییر دیمقراطي.

فبرایر، باعتبارھا تجسیدا لحالة احتجاجیة حاولت توظیف موارد  20لكن ھذا السقف ستتجاوزه حركة 

 لجعل المدخل الدستوري بوابة تحقیق تنمیة سیاسیة. 2011رزھا سنة قوة زخرت بھا لحظة ب

 فبرایر من الإصلاح الدستوري 20المطلب الثاني: تصورات ورھان حركة  

تابع نشطاء الفیسبوك المغاربة التحركات الشعبیة التي انطلقت في بلدان الجوار  2010في أواخر سنة 

، تاریخ ھروب الرئیس التونسي زین العابدین بن  2011 ینایر 14خاصة في تونس ومصر، وابتداءً من 

 Des Marocains dialoguent avec le«علي، أنشأ ثلاثة شبان ناشطین على شبكة فیسبوك مجموعة 

Roi  « ینایر، أي بعد یومین من اندلاع أكبر مظاھرات مصر، إلى حركة  27والتي تحول اسمھا یوم

ان یوحي أن مطالب اللحظة الثانیة بعد تجربة التناوب سترفعھا ، مما ك465”الحریة والدیمقراطیة الآن“

شریحة جدیدة لا تنتمي إلى النخبة السیاسیة التقلیدیة التي رفعتھا خلال المرحلة الأولى مرحلة التناوب، 

 وعبر آلیات تواصل سیاسي ستتجاوز البنیات الكلاسیكیة من أحزاب ونقابات وجمعیات منظمة.

فبرایر التحرك خارج الأطر الحزبیة والنقابیة السائدة جعل ھذه الحركة  20ة إن اختیار شباب حرك

(، 1991و 1984، 1981) ، 1965تتمیز عن مختلف الحركات الاحتجاجیة التي عرفھا المغرب المستقل

                                                           
hraïb Mounia et Jeghllaly Mohamed, La dynamique protestataire du Mouvement du 20 C-Bennani465

février à Casablanca, « Revue française de science politique », 2012/5 Vol. 62, p   877 
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كما أن تأطیرھا للمطالب الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال مدخل سیاسي جعلھا متقدمة على كافة تلك 

 466الحركات.

، داعیة إلى 2011ینایر  27بلاغھا التأسیسي بتاریخ ” الحریة والدیمقراطیة الآن“أصدرت حركة 

فبرایر یوما للتظاھر والاحتجاج في كل المدن المغربیة، مطالبة المؤسسة الملكیة بإحداث  20جعل یوم 

داث قطیعة نفسھا، وإحالتغییرات الضروریة في النظام السیاسي بما یمكن كل فئات الشعب المغربي من حكم 

وتعیین لجنة تأسیسیة  1996حقیقیة ونھائیة مع ممارسات الماضي، وقد كان على رأس مطالبھا إلغاء دستور 

من الكفاءات النزیھة لوضع دستور یعطي للملكیة حجمھا الطبیعي في إطار تعاقد مجتمعي جدید بین الملكیة 

 467ساھمت في ترسیخ الفساد وتعیین حكومة مؤقتة. والمجتمع، وحل البرلمان والحكومة والأحزاب التي

فبرایر  20الأرضیة الـتأسیسیة لحركة “صدرت وثیقة ثانیة حملت عنوان:  2011ینایر  30وبتاریخ 

، وتضمنت مطالب سیاسیة واجتماعیة على رأسھا إلغاء دستور ”من أجل الكرامة... الانتفاضة ھي الحل

شعب لإعداد مشروع دستور یعرض على الاستفتاء، ویقوم على وانتخاب ھیئة تأسیسیة من طرف ال 1996

أسس حدیثة تأخذ فیھ الملكیة شكلھا الحدیث كرمز لوحدة الأمة دون صلاحیات تنفیذیة أو تشریعیة أو 

 468قضائیة.

الأرضیة التأسیسیة لحركة الشعب یرید “كما تداول نشطاء الفیسبوك وثیقة أخرى تحت عنوان: 

من الدستور، والاعتراف  19كید على المطالب السابقة وأضافت مطلب حذف الفصل ، أعادت التأ”التغییر

الرسمي بالأمازیغیة لغة رسمیة وثقافة وطنیة، والتنصیص على سمو الاتفاقیات الدولیة على القوانین 

 469الداخلیة، إضافة إلى مجموعة من المطالب المتعلقة بالحریات والحقوق.

النقط -مطالب الشعب المغربي“تحت عنوان:  2011فبرایر  6صادرة في وقد كانت الوثیقة الرابعة ال

أكثر دقة حین طالبت بتغییر نظام الحكم من ملكیة دستوریة إلى ملكیة برلمانیة یكون فیھا ” العشرون الملحة

الشعب المصدر الوحید للسلطة والسیادة عن طریق انتخاب مجلس تأسیسي لوضع دستور شعبي ودیمقراطي 

                                                           
دراسات الوحدة العربیة، السنة  فبرایر، سیاق التحرك وبنیة الحركة، مجلة المستقبل العربي، مركز 20عبد الصادق توفیق، حركة 466
 .65، ص2018، غشت 474، العدد 41
 .16فبرایر، محاولة في التوثیق، مرجع سابق، ص  20حركة  467
 .17نفس المرجع السابق، ص  468
 .17نفسھ، ص 469
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سلطة الشعب ورمزیة المؤسسة الملكیة، وینص على انتخاب رئیس الوزراء من طرف الشعب  ینص على

 470انطلاقا من أغلبیة مسؤولة أمام ممثلي الشعب.

في مختلف المدن المغربیة، لتصدر بعد  2011فبرایر  20وتلت ھذه الوثائق دعوات للتظاھر یوم 

ھر في نفس الیوم المحدد. وقد اختتمت ھذه الوثائق ذلك وثائق أخرى مؤكدة على نفس المطالب وداعیا للتظا

الذي تم تقدیمھ خلال الندوة الصحفیة في مقر الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان ” فبرایر 20شباب “ببیان 

 471فبرایر. 20بمثابة البیان التأسیسي لحركة  2011فبرایر  17یوم 

على مستوى الجوھر تبقى متشابھة رغم تعدد وثائق الحركة على مستویات الشكل، فإن مطالبھا 

ولامست أھم المستویات مثل المستوى الدستوري والقانوني؛ المستوى السیاسي والمؤسساتي؛ المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛ المستوى الحزبي والنقابي والمھني؛ المستوى المدني والحقوقي والثقافي؛ 

 الترابي جھویا ومحلیا.المستوى القضائي والرقابي؛ وأیضا المستوى 

لقد شكلت ھذه المطالب طفرة أساسیة في المطالب المرفوعة بالنظر إلى شمولیتھا وارتباطھا بالمطلب 

السیاسي والدستوري كمدخل لكل المطالب الأخرى، وبالنظر أیضا إلى الفئة التي رفعتھا ووسیلة التواصل 

رھا، ثم إسناد ھذه المطالب بخروج احتجاجي في المستعملة، وأیضا المؤسسة المخاطبة بالمطالب دون غی

 سیاق محلي وإقلیمي غیر مستقر.

یمكن القول أن مطلب الإصلاح الدستوري كان أھم مطلب ضمن لائحة مطالب الحركة باعتباره 

سیؤسس لنظام حكم جدید یستجیب لكافة المطالب الأخرى، وكان لافتا أن الحركة ركزت على جوھر ھذا 

م ملكیة برلمانیة یسود فیھا الملك ولا یحكم، ویكون مدخلھ انتخاب ھیأة تأسیسیة لوضع النظام وھو نظا

من دستور  23472وكذا الفصل  19دستوري دیمقراطي، ولھذا تم التركیز أساسا على إلغاء الفصل 

1996.473 

إنھا أول مرة ترفع فیھا حركة شعبیة غیر مؤطرة ایدیولوجیا وسیاسیا مطالب من ھذا النمط، بل 

والدعوة إلى تفكیك أسس شرعیة نظام الملكیة خارج الدستور والقانون، أي تلك المتعلقة أساسا بالدین 

                                                           
 .18و 17نفسھ، ص  470
، مطبعة 2018، الطبعة الأولى 2011باسك محمد منار، المشھد السیاسي في المغرب: دراسات في سیاقات ومآلات ما بعد دستور 471

 .28النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ص
 ”.شخص الملك مقدس لا تنتھك حرمتھ“على أن:  1996من دستور  23نص الفصل  472
473 : une contestation  Bennafla Karine et Seniguer Haouès, Le Maroc à l’épreuve du printemps arabe

désamorcée?, Dans  Outre-Terre 2011/3 (n° 29), p 147. Etude téléchargée sur le lien : 
https://cutt.us/l4BeE . 
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والأعراف المخزنیة التي أفضت إلى تقدیس الملك، وھذه الأخیرة حسب الطوزي تنتج عواقب سیاسیة 

لامیة ند إلى الشریعة الإسوقانونیة مھمة أبرزھا عدم مساءلة الملك سیاسیا ولا قانونیا، لأن سلطة الملك تست

 474ونسبھ المقدس باعتباره ولي النعمة على الأمة إضافة إلى القانون الوضعي الذي یجسده الدستور.

من أعلى ھرمھ المتجسد ” المخزن السیاسي“كما كان خطاب الحركة یركز على ضرورة تفكیك جھاز 

یة التي تسم ھیكل الدولة بین جھاز السلطة في مستشاري الملك إلى الوالي أو العامل، للقضاء على الازدواج

 475والأجھزة المنتخبة، وإیقاف مظاھر العبودیة والخضوع الذي تجسدھا بروتوكولات أداء البیعة للملك.

فبرایر، بل ركزت أیضا على منھجیة  20حضر تعدیل الدستور في جملة وثائق وخطابات حركة 

وأحیانا أخرى بتعبیر عام دون تحدید؛ فقد وردت في  وضعھ في وثائقھا التأسیسیة، أحیانا بدقة واضحة

تعیین لجنة تأسیسیة من الكفاءات النزیھة لوضع دستور جدید یعطي للملكیة “الوثیقة الأولى بعبارة: 

مارس في جزئھا الأول. في الوثیقة الخامسة  9وھي عبارة تساوق معھا إلى حد كبیر خطاب  476”حجمھا

یؤطره دستور دیمقراطي یضمن للشعب حقھ في أین “ق للنظام السیاسي دعت الحركة فقط إلى إصلاح عمی

ونجد أیضا ھذا المطلب في الوثیقتین السادسة والسابعة التي وظفت عبارات عامة  477”.یكون مصدر السلطة

دستور دیمقراطي شكلا “، و”إحداث التغییرات الدستوریة والسیاسیة العمیقة والجذریة“من قبیل 

 478”.ومضمونا

قتان الثالثة والرابعة كانتا أكثر دقة في تحدید منھجیة الإصلاح الدستوري متفادیة توظیف عبارة الوثی

الدستور التي تحیل إلى اعتماد القواعد الدستوریة التي تمنح للملك حریة التصرف ” تعدیل“أو ” مراجعة“

لأصلیة عوض ة التأسیسیة االتي تعني اعتماد السلط” وضع“في السلطة التأسیسیة الفرعیة، بل وظفت عبارة 

بدستور یضعھ مجلس تأسیسي منتخب ونزیھ، أو أي ھیئة مماثلة قبل “الفرعیة؛ فقد طالبت الوثیقة الثالثة 

بانتخاب “، وبنفس الصیغة تقریبا طالبت الوثیقة الرابعة ”عرضھ على استفتاء شعبي ودیمقراطي نزیھ

 479”.مجلس تأسیسي لوضع دستور شعبي دیمقراطي جدید

                                                           
474 Tozy Mohammed, « Les enjeux du pouvoir dans les «champs politiques désamorcés» au Maroc,  

Annuaire de l'Afrique du Nord 'lbme XXVID, 1989 Editions du CNRS,  p. 157.  Etude téléchargée sur 
le lien : https://cutt.us/Av6Qp . 

475  Bennafla Karine et Seniguer Haouès, op.cit.,p 148 et 149. 
 . 16فبرایر، محاولة في التوثیق، مرجع سابق، ص  20حركة  476
 .18السابق، ص  نفس المرجع 477
 . 16فبرایر، محاولة في التوثیق، مرجع سابق، ص  20حركة 478
 .18و 17نفسھ، ص  479
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مارس وتحدیده لمنھجیة المراجعة الدستوریة، أصدرت الحركة بیانا  9لى إثر خطاب الملك في وع

ضرورة اعتماد جمعیة تأسیسیة منتخبة من لدن الشعب “أكدت فیھ مجددا على  2011مارس  13بتاریخ 

لتطلعات ا تناط بھا صیاغة دستور جدید للبلاد، یعرض على الاستفتاء الشعبي، لیكون المُعبرِّ الوحید عن

 480”.المشروعة في القطیعة مع الدساتیر الممنوحة

 خاتمة

لقد حاولنا في ھذه المداخلة، ونحن نتقصى ونتوخى تفسیر تعثر التنمیة السیاسیة بالمغرب على امتداد 

)، أن نبتعد عن مدارس الاشتراط 2022-1962ستة عقود من الحیاة الدستوریة والممارسة السیاسیة (

ف تصوراتھا التي تسعى إلى ربط تحقیق الدیمقراطیة بوجود مستوى مقبول من المؤشرات الاقتصادي بمختل

الاقتصادیة والاجتماعیة، وأن نقترب، بالمقابل، من التصور الذي یربط تحقیق التنمیة السیاسیة بطبیعة 

تصور ذا الالسلطة السیاسیة والثقافة السیاسیة السائدة في النظام السیاسي المغرب دون أن نركن إلى ھ

 باعتباره بنیة مھیمنة تعید إنتاج النظام السیاسي وتعیق  تحقیق التنمیة السیاسیة.

أي أننا نحَوْنا في تفسیرنا لھذا التعثر منحى مدخل الفاعلین، على اعتبار أن تلك الفاعلین یحاولون 

ھم الخاصة اني تخدم رھاناتالاستثمار في بنیة السلطة السیاسیة وفي الثقافة السیاسیة السائدة بإعطائھا مع

المرتبطة بالحرص على الحفاظ على السلطة (الملكیة) أو بالرغبة في الوصول السلطة أو على الأقل اقتسامھا 

 (المعارضة).

إن أزمة التنمیة السیاسیة بالمغرب مرتبطة في نظرنا بالتصورات الخاصة التي حاول كل فاعل 

طة أو الحفاظ علیھا، وتجلى ذلك أساسا في رھانات ھؤلاء الفاعلین إعطاءھا للدیمقراطیة برھان امتلاك السل

أثناء تدبیرھم للحظات الأساسیة والبارزة في التاریخ السیاسي والدستوري بالمغرب خاصة تجربة التناوب 

 .2011التوافقي في نھایة التسعینات من القرن الماضي، وكذا تجربة التعدیل الدستوري لسنة 

الخاصة للفاعلین على الرھان الدیمقراطي في ھاتین التجربتین، بحیث أضحت  لقد طغت الرھانات

الدیمقراطیة وسیلة لتحقیق تلك الرھانات عوض أن تكون ھي الغایة منھا. فقد كان رھان الملكیة من 

 التجربتین إعادة إنتاج النظام السیاسي بإعادة تعریف التناوب  والإصلاح الدستوري وربطھما بمعاني خادمة

لھذه الغایة تجاوزا للأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة التي عاشھا المغرب خلال الثمانیات من القرن الماضي، 

فبرایر. دون السماح للتجربتین للتحول إلى ممارسة  20وكذا تداعیات الاحتجاجات التي قادتھا حركة 

والانتقال إلى الرھان على  2002 دیمقراطیة كاملة، وھذا ما یفسر إیقاف الملك محمد السادس للتجربة سنة

                                                           
 .22نفسھ، ص 480
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الإنجازات الاقتصادیة والاجتماعیة للعھد الجدید، وكذا عودة مظاھر الملكیة التنفیذیة الحاكمة بعد دستور 

 ، والاستمرار في مسعى البحث عن شرعیة الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي.2011

ثلة للموارد اللازمة لفرض رھانھا المتم بالمقابل دخلت الكتلة الدیمقراطیة تجربة التناوب وھي تفتقد

في إحداث اختراق في التصور الملكي للتناوب ودفعھ إلى القبول بتحدیث سیاسي شامل یدفع بالنظام السیاسي 

المغربي في اتجاه برلماني، لكن التجربة انتھت بما أومأنا إلیھ فقي الفقرة السابقة. وذات المبتغى البرلماني 

فبرایر التي رفعت مطالب متعددة وجعلت مدخلھا ھو الإصلاح الدستوري  20حركة  كان أحد أھم رھانات

بمعنى مغایر للمعنى الذي أعطاه لھ الملك، وجعلت الحركةُ الملكیةَ البرلمانیة ھي التتویج لھذه الإصلاحات. 

نتزاع ھذین طاع الكن الملك، وبفضل فعالیة الموارد التي وظفھا من قواعد اللعبة الرسمیة وغیر الرسمیة است

فبرایر وأعطاھما  20المطلبین (دستور دیمقراطي، ملكیة برلمانیة) من التعریف الذي قدمتھ لھما حركة 

 .2011معنیین آخرین ھما اللذان تمت دسترھما بعد الاستفتاء على دستور 

و امتلاك حإن استمرار استثمار الفاعلین في ھذه البنى في كل فرصة لتحقیق رھاناتھم الخاصة سعیا ن

السلطة أو رغبة في استمرار احتكارھا سیجعل تحقیق التنمیة السیاسیة المنشودة رھین المعاني المتدافعة في 

ھذا الحقل، ومدى تمكن الفاعلین المجسدین للرھان الدیمقراطي للموارد اللازمة لفرض ذلك على باقي 

 الفاعلین.

إن لم یحقق بعد تنمیتھ السیاسیة فإنھ لیس جامدا وھذا ما یجعلنا نجزم أن النظام السیاسي المغربي 

ویعید إنتاج نفسھ، بل على العكس ھو في تحول مستمر؛ تحول یخضع لمنطق الموارد المتوفرة للفاعلین 

 وقدرتھم على تعبئتھا في اللحظة المناس

 قائمة المراجع:

 باللغة العربیة -1

العزیز الخطابي، المنظمة بادي برتران دو غیھیرمت، السیاسة المقارنة، ترجمة عبد  -

 2013العربیة للترجمة، الطبعة الأولى، بیروت، 

باسك محمد منار، المشھد السیاسي في المغرب: دراسات في سیاقات ومآلات ما بعد دستور  -

 ، مطبعة النجاح 2018، الطبعة الأولى 2011
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روحة رب، أطبكور عبد اللطیف، دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن السیاسي في المغ -

لنیل الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، 

 2002-2001الرباط، السنة الجامعیة 

بوكیر عبد المجید، البیعة في النظام السیاسي المغربي عبر التاریخ: من التنظیم الفقھي  -

 2011، 2سلسلة الأعداد الخاصة، عدد  –رات مجلة الحقوق الإسلامي إلى لتقعید عرفا دستوریا، منشو

تاریخ حزب الاستقلال، بوابة الحزب على شبكة الأنترنیت على الرابط:  -

https://cutt.us/I1jU0. 

 الجدیدة، الدار البیضاء

اقة الممارسة، سلسلة جنداري ادریس، التجربة الحزبیة في المغرب: غموض التصور وإع -

 2012تقییم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، فبرایر 

 ، مطبعة قرطبة، أكادیر2016حسان كریمة، التنشئة السیاسیة في المغرب، الطبعة الأولى،  -

 1983الحسن الثاني: التحدي، المطبعة الملكیة، الطبعة الثانیة،  -

تعددیة السیاسیة ورھان الانتقال الدیمقراطي بالمغرب، المجلة ، ال حمزاوي زین العابدین -

 .، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء2003أبریل -، ینایر49-48المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 

الخاضري عبد القادر، تمثلات السیاسي والممكنات الدلالیة للدیمقراطیة عند الملكیة  -

مغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والأحزاب السیاسیة بال

 2009والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض مراكش، 

 .2011مارس  9خطاب  -

 .1994خطاب الملك الحسن الثاني أمام البرلمان سنة  -

الھاني، إشكالیة  . ورد عند: عبد الرحیم1994خطاب الملك الحسن الثاني أمام البرلمان سنة  -

الانتقال الدیمقراطي بالمغرب: محاولة للرصد والتحلیل، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، 

جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة، الرباط  أكدال، السنة الجامعیة: 

2004-2005. 
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 .1993نونبر  06للمسیرة الخضراء،  18خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة الذكرى  -

 .1988-1987خطاب الملك الحسن الثاني في افتتاح السنة التشریعیة  -

 .1993أكتوبر  08، 1994-1993خطاب الملك الحسن الثاني في افتتاح السنة التشریعیة  -

 .2011یونیو  17خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تقدیم مشروع الدستور للاستفتاء،  -

 .2011یونیو  17لملك محمد السادس بمناسبة تقدیم مشروع الدستور للاستفتاء، خطاب ا -

شطیب محمد صالح، اشكالیة التوفیق بین التحول الدیمقراطي والموروث التقلیدي للنظام  -

 .2012، 25السیاسي المغربي، مجلة دراسات إقلیمیة، مركز الدراسات الاقلیمیة، السنة الثامنة، العدد 

، قراءات في تجارب المغرب وتونس 2011تورانیة ما بعد انفجارات طارق حسن، دس -

 .2016ومصر، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الطبعة الأولى، بیروت، یونیو 

فبرایر، سیاق التحرك وبنیة الحركة، مجلة المستقبل  20عبد الصادق توفیق، حركة  -

 .2018، غشت 474، العدد 41السنة العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

الفحصي المھدي، الأنظمة الدستوریة الكبرى والنظام الدستوري والسیاسي المغربي،  -

 2015-2014الطبعة الثالثة، 

كولفرني محمد، الربیع العربي والإصلاح الدستوري بالمغرب، قراءة من منظور الفاعلین،  -

 .2016، شتنبر 22مجلة سیاسات عربیة، العدد 

ان ایریك، ذاكرة ملك، الحسن الثاني، الطبعة الثانیة، الشركة السعودیة للأبحاث والنشر، لور -

1993 

المالكي امحمد، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، مطبعة الوراقة  -

 2001الوطنیة، الطبعة الأولى، مراكش، 

وبة الغائبة، منشورات محمد ضریف، الحقل السیاسي المغربي: الأسئلة الحاضرة والأج -

 1998المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي، الطبعة الأولى، 
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، على الرابط: 1992یونیو  19مذكرة الكتلة الدیمقراطیة إلى الملك الحسن الثاني، بتاریخ  -

https://cutt.us/EjFhW. 

، على الرابط: 1996أبریل  23لك الحسن الثاني، بتاریخ مذكرة الكتلة الدیمقراطیة إلى الم -

https://cutt.us/IrwwP. 

مریم الناصر، إشكالیة التجاذب والاستمراریة والتغییر في النسق السیاسي المغربي، دراسة  -

، أطروحة 2011لى دستور إ 199حول التوجھات الجدیدة للإصلاح السیاسي في المغرب من دستور 

لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، 

 2010/2011السنة الجامعیة: 

، مؤسسة 1992معتصم محمد، النظام السیاسي الدستوري المغربي، الطبعة الأولى،   -

 إیزیس للنشر، الدار البیضاء

، الخروج بالبلاد من أزماتھا المتفاقمة یستوجب تكتیل 1992یس الكتلة سنة میثاق تأس -

صفوف كل القوى الدیمقراطیة، وثیقة منشورة في بوابة حزب الاتحاد الاشتراكي على شبكة الإنترنیت 

 ..https://cutt.us/Dj3tyعلى الرابط: 

 باللغة الفرنسیة -2

- Bennafla Karine et Seniguer Haouès, Le Maroc à l’épreuve du 

printemps arabe : une contestation désamorcée?, Dans  Outre-Terre 2011/3 (n° 

29), p 147. 

- Bennani-Chraïb Mounia et Jeghllaly Mohamed, La dynamique 

protestataire du Mouvement du 20 février à Casablanca, « Revue française de 

science politique », 2012/5 Vol. 62. 

- Bertrand Badie, Le Développement Politique, 5 Edition, Ed. 

ECONOMICA, 1994. 
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- Crozier Michel  & Friedberg Erhard,  L’acteur et le système: les 

contraintes de l’action collective, Points, Editions du Seuil, 1977, Impression 

Normandie Roto Impression, Avril 2014 

- Discours du roi Hassan 2, 20 aout 1992, voir : Bendourou Omar, 

Transition démocratique et réformes politiques et constitutionnelles au Maroc, 

Annuaire dl' l'Afrique du Nord, tome XXXIX, 2000-2001, CNRS ÉDITIONS. 

- Hynd Saidi Azbeg, Processus de démocratisation et monarchie  

constitutionnelle au Maroc,thèsepour obtenir le grade deDocteur de 

l’Université de Bordeaux DisciplineDroit public, école doctorale du droit 

(E.D.41), université  de Bordeaux  Montesquieu, le 11 décembre 2014 

- La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, Actes 

du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, Coordonné par Omar Bendourou, 

Rkia El Mossadeq et Mohammed Madani. La Fondation Friedrich Ebert 

(FES). Editions la Croisée des Chemins, Casablanca, 2014. 

- Tozy Mohammed, « Les enjeux du pouvoir dans les «champs 

politiques désamorcés» au Maroc,  Annuaire de l'Afrique du Nord 'lbme 

XXVID, 1989 Editions du CNRS. 
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في المغرب حكومة العدالة حكامة الأحزاب السیاسیة وسؤال تطویر الأداء الحكومي 

 والتنمیة أنموذجا

 ابراھیم كدوش باحث في سلك الدكتوراه

 

 مقدمة

ویتمثل الفرع الأول في  Fhillipe Braudیشمل مجال علم السیاسیة أربعة فروع حسب الباحث 

الفرع  لالنظریة السیاسیة وتاریخ الأفكار السیاسیة، لیتعلق الفرع الثاني بالسوسیولوجیا السیاسیة ویتشكّ 

الثالث من الحكامة والفعل العمومي. أما الفرع الأخیر لعلم السیاسة فھو المتعلق بالعلاقات الدولیة، ویھتم 

 .481خصوصا بدراسة العلاقات بین الدول كما یتضمن أنشطة المنظمات والمؤسسات العابرة للأوطان

لة المیة الثانیة، الأرضیة الومنذ بدایة القرن العشرین وضعت الحدود التي ستكون، بعد الحرب الع مفَضَّ

، أحد أھم 1951ویعد كتاب "الأحزاب السیاسیة" لموریس دوفرجیھ الذي صدر سنة  482لعلم السیاسة.

المراجع التي قدمت دراسة مستفیضة حول الأحزاب السیاسیة. ویكاد یكون علم الأحزاب تخصُّصا فرعیا 

ھذا التخصص أربعة أنواع من الانشغالات الكبرى . ویغلب على 483مستقلا أكثر فأكثر من علم السیاسة

: دراسة أنظمة الأحزاب السیاسیة؛ دراسة المنظمات انطلاقا من  484Frédéric Sawickiحسب الباحث 

أصول مواردھا وصولا إلى علاقات السلطة الموجھة للتحكم فیھا؛ الاستراتیجیات الحزبیة في الحلبة 

القرارات، واعتماد العلاقات مع مجموعات المصالح، والتحكم في البرلمانیة والحكومیة من خلال تشكیل 

التعیینات)؛ وأخیرا دراسة الاستقطاب واختیار المُدبرِّین عن طریق التنشئة، والتوجیھات، والتحفیزات 

 للمناصب.

وتشكل الحكامة أحد المداخل الأساسیة في دراسة الأحزاب السیاسیة، لما قد تحققھ من القضاء على 

في: "الثبات، التسلسل القیادي، سلم المراتب، التقسیم  Max WEBERالبیروقراطیة التي لخّصھا  مظاھر

                                                           
481 8-Philippe Braud, la science politique, PUF,11 édition, 2016, p7. 
482 «la science politique et l’étude des partis politiques» Frédéric sawicki, ،-çais, N 276, maiCahier fran

juin 1996, p. 51-59. 
عبد اللھ وسخین "النظام الحزبي في الجمھوریة الخامسة" رسالة دبلوم ماستر قي حكامة المؤسسات السیاسیة والدستوریة كلیة العلوم  483

 .5ص  2018/2019القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ابن زھر أكادیر 
484 olitiques comme entreprises culturelles»«les partis p Frédéric sawicki ،DanielCefaiDir., les cultures 

politiques, PUF, 2001, P.191/212. 
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الصارم للعمل، الشعور القوي بالانتماء إلى المنظمة، الخضوع، المكافأة والعقاب، الخوف، الالتزام 

ذه المتغیرات، ومسایرة . وكذا تكییف عملھا مع ھ485بالتعلیمات واللوائح ... غیاب التجدید والخلق والإقدام"

المستجدات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة؛ فالأحزاب السیاسیة ھي بمثابة مدارسَ حقیقیةٍ لِتعلُّمِ ممارسة 

الحكم والمعارضة وتجدید الثقافة السیاسیة، وھي بذلك تمثل مَسلكا ضروریا لبلوغ المناصب الحكومیة 

 والانتخابیة.

ممارسة السلطة السیاسیة والاقتصادیة والإداریة على جمیع المستویات، وقد ارتبط مفھوم الحكامة ب

إذ تنصرف إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاھیة الإنسان وتقوم على توسیع قدراتھ 

وخیاراتھ. وتقتضي الحكامة تدخل مجموعة من الفاعلین غیر المحسوبین دائما على الأجھزة الحكومیة 

حیث تكشف الحكامة تنسیقا بین السلطات والمؤسسات مما یقتضي دمَْجَ شبكاتٍ  486ات.لتحدید المسؤولی

  لفاعلینَ مستقلین من بینھا الأحزاب السیاسیة.

كما ارتبط مفھوم الحكامة بالتنمیة في جمیع القطاعات، وبتجوید المؤسسات السیاسیة، فاعتبرت 

 خُرُ جذورَ المجتمع، وما یمیز ھذا المفھوم ارتباطھ بمفھومالوسیلة المثالیة للخلاص من الفساد وأشكالھ التي تنْ 

الدیمقراطیة السیاسیة لتمكین الفاعلین من آلیات صنع القرار والتحدیث، تترجم بمقتضاھا قیم المواطنة 

والإحساس بالمسؤولیة، والمساھمة في التدّبیر؛ بالتالي فبقدر ما تدفع الحكامة بضرورة تسیید قیم التسییر 

والتدبیر الرشید للموارد والإمكانات المتاحة اقتصادیا واجتماعیا، فإنھا تدفع أیضا وبالقدر ذاتھ إلى الجید 

إلزامیة مصاحبة ذلك (سیاسیا ومؤسساتیا) بنظُُمٍ في الحكم لا ترْكُنُ إلى تمثیلیة الجسد الانتخابي حتى بأسمى 

لم یكن بالتمثیل الشاسع والواسع، فعلى صوره وأشكالھ، بل وتذھب لحد جعلھ في قلب صناعة القرار، إن 

الأقل بالتشاور المكثف الذي یضمن التشاركیة ولا یقتصر على مستوى الانتداب غیر مضمون النتائج 

 487والتبعات.

على أن الحكامةَ الجیدة ركیزةٌ أساسیةٌ من ركائز  2011وتماشیا مع ذلك فقد نصت دیباجة دستور 

في الفصل الأول الذي جعلھا من مقومات النظام الدستوري المغربي، مع  الدولة الدیمقراطیة، ثم تأكد ذلك

ربطھا بمجموعة من المبادئ الدیمقراطیة من فصلٍ للسلط، وتوازنھا، وتعاونھا والمواطنة والتشاركیة 

 والحقوق والحریات.

                                                           
مة ، ترجمة محمد التركي، المنظمة العربیة للترج-السیادة  –ماكس فیبیر، الاقتصاد والمجتمع، والأنظمة الاجتماعیة والقوى المخلفات  485

 . 213بیروت، ص 
486 » riss, n 15 bours 1998, p20 sinq proposition une théorie de la gouvernance erry «Stoger G. 
 .29الطبعة الأولى ص 2017ألمانیا المركز الدیمقراطي العربي للنشر-شیماء الھواري" أیة حكامة الإعلام المحلي نموذجا" برلین 487
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قد أوجزھا في مجموعة من العناصر لعلّ أھمھا وظیفة  Warren BENNISوفي نفس السیاق كان 

المدیرین المتمثلة في التنسیق بین فرق العمل المؤقتة المختلفة في دلالة على تجاوز مركزیة القرار 

 .488والخضوع للتعلیمات

للأحزاب السیاسیة  36.04ولتفعیل حكامة المؤسسة الحزبیة وتجاوز اختلالاتھا، نص القانون العادي 

نونیة التي تلجأ إلیھا الأحزاب السیاسیة في عقلنة على أھم الوسائل القا 29.11والقانون التنظیمي بعده رقم 

التدبیر الحزبي وترسیخ مبادئ الدیمقراطیة التي تؤسس للمساھمة في نشر السیاسات العمومیة، وإشراك 

المواطنین في الحیاة العامة، وتأھیل النخب للقیام بمسؤولیات عمومیة وكذا تنشیط الحیاة السیاسیة في إطار 

 ودھا الشفافیةُ والنزاھةُ ضمن إجراءاتِ الضبط والتَّفعیلِ.ھیاكلَ حزبیةٍ تس

ولقد أفضى تقسیم العمل إلى التخصص في المھام السیاسیة، مما أدى إلى انبثاق حركة مجتمعیة  

ن الأحزاب السیاسیة. رُ  في الوقت نفسھ میلادَ التنظیمات  489شعبیة واسعة، ستؤدي إلى تكوُّ وھو ما یبرِّ

التدریجیة للتعبیر السیاسي، فضلا عن كون تشكُّل الأنظمة الدیمقراطیة یضفي طابعا الحزبیة والمأسسة 

وظیفیا على المنافسة من أجل السلطة، وتأسیس تنظیمات سیاسیة مختصة لھذه الغایة، وساھمت الإقامة 

صیص خالتدریجیة للمؤسسات البرلمانیة واتساع حق الاقتراع في تشجیع النخب السیاسیة على الاحتراف وت

. ولقد وُلِدت الأحزاب الأولى، 490نفسھا كمؤسسات حزبیة تمكن من تعبئة الانتخابات واقتراح برامج مختلفة

بالمعنى الحدیث للكلمة، مع ظھور النظم التمثیلیة التي نشأت في بریطانیا العظمي، في القرن الثامن عشر، 

ورةً زاب) بمثابة أطفال للاقتراع العام، وضَرفحسب فیبر تعتبر ھذه التشكیلات الجدیدة (الأح 491ثم في فرنسا.

. فالأحزاب لیست إلا 492للاستقطابِ وتنظیمِ الجماھیر. بینما جعلھا میتشال نواة التحرر السیاسي للضعفاء

منظمات ثابتة نسبیا، تعبِّىء دعامات بھدف المشاركة مباشرة في ممارسة السلطة السیاسیة على المستوى 

لتالي فھي تتعلق بمفھوم المشروع السیاسي (فیبیر، شومبیتر)، وتطمح للتعبئة المركزي، أو المحلي. وبا

 493(أوبرشال) كما تدخل في تنافسٍ مع بعضھا البعض في الأنظمة التعددیة على الأقل.

                                                           
لسیاسیة والدستوریة مادة "تقنیات الاتصال الحدیثة والحكامة الجیدة" ابراھیم اولتیت، محاضرات سلك الماستر حكامة المؤسسات ا 488

 .2018/2019كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ابن زھر أكادیر سنة 
 .3عبد اللھ واسخین "النظام الحزبي في الجمھوریة الخامسة" مرجع سابق ص  489
 426ص  2013رجمة عز الدین الخطابي المنظمة العربیة للترجمة الطبعة الأولى برتراند بادي غي ھیرمت " السیاسة المقارنة" ت 490

،427 . 
 .356ص  1998فیلیب برو، علم الاجتماع السیاسي، ترجمة محمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  491
492 » opcité urellesles partis politiques comme entreprises cult « Frédéric sawicki. 
 .355فیلیب برو، علم الاجتماع السیاسي مرجع سابق، ص  493
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ومن الناحیة الابستمولوجیا، فأصل مصطلح "الحكامة" في اللغة الأجنبیة یوناني، والذي یتجلى في 

"، ثم انتقلت الكلمة إلى Diriger le navireمعنى توجیھ وإدارة السفینة ""، بKurbernanمفھوم "

"، لتستعمل في فرنسا خلال القرن الثاني عشر كمرادف لفن وطریقة Gubernanاللغة اللاتینیة تحت لفظ "

ح لالحكم، حیث اتُّخِذَ حینھا كمعنىً تقنيٍّ محضٍ. وفي بریطانیا، فقد اعتمد المؤرخون الانجلیز على مصط

وقد وَلَجَ ھذا  494"الحكامة" كإحدى الخصائص المُمَیزِّةِ للسلطة الفیودالیة، من خلالھ تتحدد آلیاتُ تنظیمھا.

المصطلحُ عالمَ الاقتصادِ خلال القرن التاسع عشر مع ظھور المقاولة الصناعیة، نظرا للحاجة إلى حفظ 

ذلك وبصفة أكادیمیة أكثر على الصعید وك 495التوازن الاقتصادي بنھج المراقبة على المستوى الصناعي.

السوسیو اقتصادي للمنظمات تم إقحام المصطلح للإشارة إلى الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من خلالھ 

التفاعلات والمعاملات؛ على  أن تقلل تكالیف المعاملات بین الأشخاص أو بین المقاولات أو بین المنظمات 

 جماعیة جیدة، وھو ما یفھم منھ، تیسیر التكیفات مع التغیر التكنولوجي ذات الطبیعة المختلفة، وتضمن سیاسة

 496والبنیوي بدون أزمة سیاسیة خطیرة.

"، الذي غالبا ما تتم ترجمتھ Corporate Gouvernanceوھنا ینبثق المصطلح الأنجلوسكسوني "

تم استعمال عبارة ، حیث یGouvernance de l’entrepriseفي اللغة الفرنسیة بـ "حكامة المقاولة" 

 497"حكامة المقاولات الكبرى".

في كتابھ  1937، سنة Roland Coaseوقد عاود مفھوم الحكامة بالظھور في الحقل الاقتصادي مع 

دا فیھ على الدور الأساسي لأنماط التنسیق الداخلي والذي یسمح بتقلیل كلفة المعاملات  "طبیعة الشركة" مُؤكِّ

ا یسمح لھذه الأخیرة بأن تصبح أكثرَ نجاعة بالنسبة للعدید من أنواع التبادل، وحیث التي یتطلَّبھا السوقُ، مم

یعمل السوق على التنویع من تكالیف المعاملات (مراقبة الجودة، الافتحاص والتدقیق، التفاوض وإبرام 

 Olivier. وبعد أربعین سنة سیحرص 498العقود، المعالجة المحاسبیة، المصاریف المالیة ...)

Williamson  في إطار الاقتصاد المؤسساتي المبني على "نظریة  العقود"  1970سنةLa théorie des 

contrats  التي تعاملت مع مصطلح الحكامة كبنیة تعاقدیة تسمح للفاعلین بالتنسیق في إطار علاقات

                                                           
494 » Le monde diplomatique, juin 2001/p28 Le piége de la gouvernance « Bernand Cassen. 
495 : signification et pertinence RMAD/ série  le concept de gouvernace au maroc Mouhamed Harakat «

management stratégique, N°5,2004, P 09 .« 
496 Déc -« Gouvernance territoriale & environnement » REMALD, N°65 NOV MHAMDIMohamed 

2005,P36. 
497 » Revue  : Etude D’un Concept Ambigue Du gouvernement A la Gouvernance WafaeFares «

MASSALIK N°8. 2008.P5. 
" محاضرات مادة تقنیات الاتصال الحدیثة والحكامة الجیدة" ماستر حكامة المؤسسات السیاسیة والدستوریة السداسي  أولتیت إبراھیم 498

 .2019-2018الثالث، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ابن زھر أكادیر 
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الیف المعاملات حجم تكاقتصادیة، وتنظیم العلاقات بین الشركاء، مما یسمح للعلاقات التعاقدیة بالتقلیص من 

 J.L)وفي نفس السیاق تعرف "نظریة الضبط"  499المالیة، والتخفیف من الآثار السلبیة للمنازعات.

Campell) La théorie de régulation  الحكامة على أنھا بنِیةٌ سیاسیةٌ تمُثلھا خصوصا الدولةُ التي

  500تتدخل محلیا من أجل إنجاز التنمیة الاقتصادیة.

وم السیاسیة ظھر مصطلح الحكامة في نھایة الثمانینات لتمییز أنماط الحكومة خاصة في وفي العل

المدن الكبرى في إطار ما یسمى بـ "الحكامة الحضاریة" في انجلترا بمناسبة تمویل من طرف الحكومة 

 "مارغریت لبرنامج حول إعادة تكوین السلطة المحلیة، ھذا البرنامج تم الإعداد لھ بالإصلاحات مع حكومة

تاتشر"، ویھدف ھذا البرنامج إلى تحدید سلطات المؤسسات المحلیة اللامركزیة التي اعتبرت أكثر حجما 

وأقل مردودیة. فالباحثون الذین درسوا ھذه التدابیر اعتمدوا مفھوم الحكامة الحضاریة لتمییزه عن الحكومة 

 501الفاعلون الخواص. المحلیة للتعبیر عن بزوغ شركاء جدد في الحكم المحلي خاصة

إن مفھوم "الحكامة" ورغم أنھ لم یكن محط إجماعِ مختلف الفاعلین، فإنھ یمكن القول بصفة عامة أنھ 

: یتمثل الأول في الأدبیات الكثیرة المنبثقة عن المؤسسات الاقتصادیة  502مفھوم یحمل في طیاتھ بعُدیْنِ ھامیْنِ 

ركّز على المسائل الاقتصادیة للحكامة؛ لیھتم البعد الثاني بالجانب والمالیة الدولیة، خاصة البنك الدولي الذي 

السیاسي ویركز على إشكالیة الإصلاح السیاسي المُؤَسَّسِ عادة على القیم الدیمقراطیة كما ھي معروفةٌ 

سةٌ في الدول المتقدمة.  ومكرَّ

: حیث یتصل  Efficienceویتشاكل مفھوم الحكامة بمفھوم الأداء من خلال مصطلحي : الكفاءة 

بالتوازن بین كمیة الموارد المستخدمة في المؤسسة كمُدْخَلاتٍ، وبین كمیة النتائج المحققة في المُخرَجات؛ 

: وتتمثل في القدرة على تحقیق أھداف المؤسسة من خلال تحسین أداء الأنشطة  Efficacitéالفعََالیة 

 503المناسبة، تحقیقُ الأھداف رھینٌ بأداء الفاعلین.

وستحاول في ھذه الدراسة الإجابة على سؤال مركزي: إلى أي حد یمكن أن تساھم الأحزاب 

 السیاسیة في ترسیخ الحكامة السیاسیة وتطویر الأداء الحكومي من خلال أنموذج حزب العدالة والتنمیة؟ 

                                                           
 إبراھیم أولتیت " نفس المرجع السابق". 499
 سابق".إبراھیم أولتیت " نفس المرجع ال 500
 إبراھیم أولتیت " مرجع سابق". 501
502 » Op. Cit, p6 : Etude D’un Concept Ambigue Du gouvernement A la Gouvernance Wafae Fares «. 
503 «Structures d’entreprises réalités, déterminants, performance». Edition, Economica  Kalika Michel,

DL, Paris,1988. P,328. 



 

202 
 

تحلیل السیاساتمجلة الدراسات في التنمیة و   

 وھو ما سیتم عبر مطلبین ینطلقان من فرضیتین: فرضیة الدیمقراطیة كمدخل أساسي في تحقیق

 الحكامة ومن فرضیة ضرروة الرفع من منسوب الحكامة لتجوید الأداء الحكومي.

أما من حیث المنھج، فسنعتمد في ھذا المنھج الوصفي التحلیل من خلال رصد واقع الأحزاب السیاسیة 

 المغربیة وتحلیل أدائھا من خلال أنموذج العدالة والتنمیة.

 الممارسة الدیمقراطیة  المطلب الأول: الأحزاب السیاسیة وإشكالیة

منذ ظھور الأحزاب السیاسیة بمفھومھا الحدیث في المغرب والمشھد الحزبي یعاني من إشكالیة 

الممارسة الدیمقراطیة، التي تعتبر بمثابة حجر عثرة أمام تطوره وعقلنتھ، الشيء الذي أثر بشكل سلبي على 

إشكالیة "الأزمة" وإنما الجدل حول عمقھا  جل التنظیمات الحزبیة، بحیث أنھ لا أحد أصبح یجادل في

 504وطبیعتھا وتحدید العوامل المتسببة فیھا.

"كتلة العمل الوطني" برزت مجموعة من السلوكیات  1934مع تأسیس أول حزب سیاسي سنة 

والممارسات المنافیة للمنھجیة الدیمقراطیة المتعارف علیھا في الدراسات النظریة، وظلت حاضرة بقوة 

د الحصول على الاستقلال، ولم یتم تجاوزھا حتى یومنا ھذا ویتعلق الأمر بتحدي الدیمقراطیة حتى بع

الداخلیة، إذ أن أغلب الأحزاب السیاسیة تعاني من إشكالیة الدیمقراطیة الداخلیة (الفقرة الأولى)، ثم إشكالیة 

لحكومة، كما ھو حال حزب ثانیة متعلقة بدیمقراطیة مسطرة الاستوزار خلال فترات تشكیل أو تعدیل ا

 العدالة والتنمیة كنموذج (الفقرة الثانیة).

 الفقرة الأولى: تحدي الدیمقراطیة داخل الأحزاب السیاسیة :

تعد الدیمقراطیة داخل الأحزاب المغربیة من أبرز التحدیات وأكثرھا تأثیرا على المشھد الحزبي 

اف مركزیة الدیمقراطیة في تطور الدولة والمجتمع وحتى على مستوى دمقرطة الدولة، فبقدر ما كان اكتش

، ویبرز على 505متأخرا من جانب السلطة كان الاھتمام بھا داخل سجل الأحزاب السیاسیة متأخرا بدوره

 سطح ھذه التحدیات مشكل جمود البنیات الحزبیة (أولا).

 أولا: الدیمقراطیة الداخلیة والبنیات الحزبیة:

                                                           
504 («Gouvernance politique, cas de la loi sur les partis  CHERKAHOUI SEMMOUNI) Khalid

politiques» ; Revue Marocaine d’audit et de Développement, N° 22 , 2006 ; P 108  
قتصادیة كلیة العلوم القانونیة والاعبد الغني السرار، "الدیمقراطیة الحزبیة بالمغرب" رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام ب 505

 .7، ص 2011- 2010والاجتماعیة بجامعة محمد الخامس السویسي، 
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ھو الحزب الذي یحتكم إلى المبادئ والآلیات الدیمقراطیة في تحدید الحزب الدیمقراطي ببساطة 

 اختیاراتھ، وفي طریقة تدبیره. ویمكن تحدید ھذه المبادئ والألیات في عدة عناصر، نذكر منھا : 

اختیار قادة الحزب ومرشحیھ بكل حریة؛ تعبیر أعضاء الحزب ومناصریھ عن آرائھم بكل حریة؛ 

لحقوق الإنسان؛ احترام القوانین والمساطر المنظمة للعملیة الانتخابیة؛ احترام إرادة  احترام المیثاق العالمي

الشعب.؛ فتح العضویة في الحزب أمام جمیع المواطنین من دون إقصاء؛ المشاركة في وضع السیاسات 

ذیة یالعامة للحزب؛ احتكام أعضاء الحزب لقوانین ومساطر متوافق علیھا؛ التمییز بین السلطة التنف

والتشریعیة داخل الأحزاب؛ قبول الحزب لوجود غیره من الأحزاب السیاسیة؛ تنظیم الحزب وفق مؤسسات 

 506جغرافیة ووظیفیة واضحة المعالم؛ درجة عالیة من اللامركزیة.

ومما لا شك فیھ أن ھناك من یضیف إلى ذلك عناصر أخرى، كما أن ھناك من لا یرى في تحقیق 

قا لدیمقراطیة الحزب بالضرورة، بحیث إنھ یمكن أن یكون الحزب على درجة بعض ھذه العناصر تحقی

، بل إن ھناك من یرى أنھ لیس 507عالیة من المؤسسیة واللامركزیة، من دون أن یعني تمتعھ بالدیمقراطیة

من الضروري الاھتمام بالدیمقراطیة الداخلیة للأحزاب، لأن الذي یھم المواطن ھو البدائل والاختیارات 

لتي تقترحھا ھذه الأحزاب، ومدى قدرتھا على تنفیذ تلك البدائل والاختیارات، فالزبون العادي لا ینظر إلى ا

طریقة تسییر المؤسسة الصناعیة أو التجاریة، ولكن ینظر إلى إنتاجھا. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الناخب 

ري یبقى محاطا بالكثیر من التحفظ، إلا أن ھذا الرأي في نظ 508العادي في نظرتھ إلى الأحزاب السیاسیة.

 لأنھ لا یمكن مقارنة الحزب السیاسي بمؤسسة تجاریة أو صناعیة.

الآن، وبعد مرور تسعة أعوام على تطبیق القانون التنظیمي للأحزاب السیاسیة یمكن تأكید أھم تجلیات 

 التأثیر الإیجابي على مستوى دیمقراطیة الأحزاب واشتغال بنیاتھ في الآتي : 

 .وضع جل الأحزاب السیاسیة لأنظمة أساسیة وأنظمة داخلیة 

 .احترام دوریة انعقاد المؤتمرات الحزبیة 

 .إرساء ھیئة النزاھة والشفافیة في تدبیر مالیة الأحزاب 

                                                           
أنظر: سوزان سكارو، " الأحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من الناحیتین النظریة والعملیة: تطبیق الدیمقراطیة داخل الأحزاب"،  506

 لبنان. طبع في لبنان. –مقراطي الوطني للشؤون الدولیة، بیروت . المعھد الدی05/10/2006تاریخ  –ترجمة نور الأسعد 
 .07سوزان سكارو المرجع السابق، ص  507
خلیفة الكواري وعاطف السعداوي "مفھوم الأحزاب الدیمقراطیة وواقع الأحزاب في البلدان العربیة"، مركز دراسات الوحدة العربیة،  508

 .375-374، ص 2011الطبعة الأولى أكتوبر 
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  اعتماد آلیة الانتخاب في تحدید قیادات الأحزاب، وإن كانت لا تخرج في الغالب

 ي المصادقة على توافقات قبلیة.عن كونھا انتخابات شكلیة ینحصر دورھا ف

 .التنصیص على إشراك ووجود الشباب والمرأة في مراكز القیادة والقرار 

ھذه بعض تجلیات إشراك بنیات الحزب ودیمقراطیتھ، بعد إقرار القانون التنظیمي للأحزاب، التي 

زال المشھد الحزبي نعتبرھا ایجابیة، رغم ما یمكن أن یسجل علیھا من ملاحظات، وفي مقابل ذلك، ما ی

المغربي یعرف الكثیر من الظواھر والاختلالات في دیمقراطیتھ. وللتدلیل على ذلك نكتفي بتقییم واقع 

 509دیمقراطیة الأحزاب المغربیة من خلال ثلاث قضایا أكدھا المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة.

 اختیار القادة: -أ

ب السیاسیة في المغرب بشیوخ الزوایا، وذلك نظرا لما شبھت العدید من الدراسات زعماء الأحزا

یتمتع بھ الزعیم الحزبي من قداسة تجعلھ فوق القانون والمؤسسات، وتفرض الخضوع التام لھ. وكما أن 

شیوخ الزوایا لا یتم اختیارھم من أسفل، فإن قادة الأحزاب لا یصلون في الغالب بواسطة الاختیار 

تخابات حرة ونزیھة، وإنما ھناك عوامل أخرى تتحكم في ذلك، ویتم تزیینھا في الدیمقراطي، الذي یعني ان

بعض الأحیان ببعض "الشكلیات الدیمقراطیة". یلاحظ عبد اللھ العروي أنھ لا یوجد زعیم وطني لیس لھ 

 . كما أن القرابة من الزعیم المؤسس والولاء لھ من أھم عوامل الحصول على القیادة510قریب داخل المخزن

والاستمرار فیھا. ویبدو أن السلوك الحزبي، فیما یتعلق باختیار قادة الأحزاب في المغرب، لم یتغیر، رغم 

 إقرار القانون التنظیمي للأحزاب السیاسیة. 

فالمحجوبي أحرضان مثلا، لم ینتزع من رئاسة الحركة الشعبیة إلا في مؤتمرھا الأخیر الذي انعقد 

وقد ظل ھذا الرجل على رأس قیادة الحركة منذ تأسیسھا، أي لما یزید على ، 2010یونیو  13و 11بتاریخ 

خمسة عقود، وكان السبب الأساسي لتنحیھ عامل الشیخوخة، ولیس صنادیق الاقتراع، التي استعملتھا آنذاك 

 الحركة الشعبیة لأول مرة في تاریخھا. 

زب الحركة الشعبیة امحند العنصر وعلى غرار المحجوبي أحرضان نجد كذلك الأمین العام الحالي لح

الذي طال مكوثھ على قیادة الحزب أكثر من ثلاثین سنة ضاربا بذلك عرض الحائط مقتضیات القانون 

التنظیمي للأحزاب السیاسیة والمتمثلة خصوصا في ضرورة عقد الأحزاب السیاسیة لمؤتمراتھا بشكل 

                                                           
 .13-7وزان سكارو، المرجع السابق، ص س 509
 . 107، ص 2001) " بیروت: المركز الثقافي العربي، 1973 -1967عبد اللھ العروي، خواطر الصباح یومیات ( 510
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ین للاستوزار، وإھمالھ لطاقات شابة، وشخصنتھ دیمقراطي، فضلا عن تحكمھ في لائحة اقتراحات المترشح

 للسلطة من خلال فرضھ لأوامر بعیدة عن المكتب السیاسي، وبنیاتھ الحزبیة.

وقد أبقى حزب الاستقلال في مؤتمره الوطني الخامس عشر الذي انعقد في الرباط في الفترة الممتدة 

یة ثالثة، وذلك في مخالفة صریحة للفصل ، على عباس الفاسي، أمینا عاما لولا2009ینایر  11و 09بین 

من القانون الأساسي للحزب، الذي یحدد الأمر في ولایتین اثنتین، بل على العكس من ذلك اجتھدت  52

. وجدیر 511اللجنة القانونیة في ایجاد مخرج قانوني لاستمرار عباس الفاسي على رأس الأمانة العامة للحزب

لزعیم المؤسس لحزب الاستقلال علال الفاسي، عن طریق أبیھ عبد بالذكر أن عباس الفاسي قریب من ا

 المجید الفاسي، وعن طریق زواجھ بإحدى بناتھ.

فمغادرة عباس الفاسي لحزب الاستقلال ومجيء حمید شباط مكانھ في المؤتمر السادس عشر لعام 

تمكنھ  التواصل، وعدم لیست لشیخوختھ، وإنما لإثارتھ بعض الصراعات داخل الحزب باعتباره قلیل 2012

من تحسین صورتھ لدى المغاربة، وخلقھ لبعض الانشقاقات بسبب مساندتھ لاستوزار بعض أعضاء الحزب 

ولعل خروج حمید شباط كذلك بدوره من الأمانة العامة لحزب الاستقلال  512على حساب البعض الآخر.

د بعض أعضاء اللجنة التنفیذیة، وأعضاء خلال مؤتمره الأخیر راجع إلى عدة اعتبارات أولھا تعرضھ لانتقا

، 2013آخرین من المجلس الوطني لعدم توفقھ في اختیار قرار الخروج من حكومة عبد الإلھ بنكیران لسنة 

زیادة على خرجاتھ الإعلامیة التي تھدد العلاقات الدبلوماسیة المغربیة، مما جعل الشخصیات الاستقلالیة 

الشرعیة عنھ وبعدم ترشحھ لولایة ثانیة، وھذا ما انتقده نزار بركة الأمین تبادر لتوقیع نداء یقضي بنزع 

 .513العام الحالي، كونھ لا یتماشى مع أدبیات المؤسسات الحزبیة الدیمقراطیة

ما یزال تغییر قادة الأحزاب في المغرب یتم لیس عن طریق انتخابات دیمقراطیة دوریة، وإنما بسبب 

بات أو انشقاقات، كما حدث مع صلاح الدین مزوار الذي انقلب على مصطفى الوفاة غالبا، أو بسب انقلا

المنصوري في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مكنیف الذي انقلب على عبد الواحد معاش في حزب 

                                                           
) عبارة "یمكن استثناء فتح المجال أمام الأمین العام للترشیح لولایة ثالثة إذا صادف أنھ 52أضافت اللجنة القانونیة إلى الفصل ( 511

 یتحمل الوزارة الأولى ". 
 )25/03/2020سناء طالب: عباس الفاسي، "نھایة الخدمة " (تاریخ زیارة الموقع  512

https://www.yabiladi.ma/articles/details/8203الخدمة.-نھایة-الفاسي-/عباسhtml 
، للمزید أنظر (تاریخ زیارة 05/2017/ 21المغربیة" یوم  24نزار بركة، الأمین العام لحزب الاستقلال" حوار مع جریدة الیوم  513

 ):25/03/2020الموقع 

https://www.alyaoum24.com/881437.html 
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، ونادرا جدا ما یكون تغییر بعض الأعضاء القیادیین بسبب استقالات اختیاریة، كما 514الشورى والاستقلال

محمد الساسي، الذي استقال من المكتب السیاسي للیسار الاشتراكي الموحد بعد ھزیمتھ في  حدث مع

 الانتخابات. 

ولعل من الاستثناءات التي یمكن تسجیلھا بخصوص اختیار قادة الأحزاب من خلال تفعیل بنیاتھا 

لھ صویت على عبد الإوھیئاتھا، ما حدث في المؤتمر الوطني السادس لحزب العدالة والتنمیة، حیث تم الت

بن كیران أمینا عاما للحزب لولایتین خلفا لسعد الدین العثماني، وقد أشاد العدید من المتتبعین بالأجواء 

الدیمقراطیة التي تم فیھا التصویت. وسنحاول في (الفقرة الثانیة) معالجة سؤالین مھمین ھما : كیف انعكس 

حزب العدالة والتنمیة على اختیـار الوزراء ؟  وكیف ساھم ھذا ھذا العمل الدیمقراطي الداخلي الذي تبناه 

 الحزب مؤازرا من الأغلبیة في تحسین الأداء الحكومي ؟

 اختیار المرشحین: -ب

بالنظر إلى الانتخابات التشریعیة المباشرة السابقة، یمكن التأكید على أن فترة تقدیم الترشیح كانت 

من القانون  25المشھد الحزبي في المغرب؛ فرغم تنصیص المادة  مناسبة أخرى لإظھار الترھل الذي یعرفھ

التنظیمي للأحزاب على احترام المبادئ الدیمقراطیة في الترشیح، وتمكین جمیع أجھزتھ من المشاركة 

الفعلیة وإبداء الفعالیة في التدبیر، فإن جل الأحزاب السیاسیة عرفت خلافات حادة بخصوص الترشح، وذلك 

. فمسألة اختیار المرشحات 515ساطر دیمقراطیة واضحة الحسم في لوائح المرشحینبسبب غیاب م

 516والمرشحین یحكمھا في الغالب منطق القرب من دائرة القرار، ولا تحكمھا مسطرة مدققة، ومتفق علیھا.

 وضع السیاسات الحزبیة : -ج

الاستفھام عمن یشارك من الطّرق المستخدمة في تقییم درجة الدیمقراطیة داخل حزب من الأحزاب، 

ویساعد في تحدید الوعود الانتخابیة. ففي أكثر الأحزاب دعوة إلى المشاركة، قد یطلب من الأعضاء الأفراد 

في الحزب أن یقترعوا حول مواقف حزبیة معینة، لكن الأحزاب اختارت، في معظم الأحیان، الخیار الأقل 

                                                           
، إلا أن ذلك لم یمنع من 2007/یولیوز  21و 20حدث ذلك خلال المؤتمر الاسثتنائي لحزب الشورى والاستقلال، الذي انعقد یومي  514

أجنحة عبد الواحد معاش، على اعتبار أن وزارة الداخلیة لم تحسم بعد في  تحت 2007انخراط بعض قواعد الحزب في الانتخابات 
 شرعیة الأمین العام الجدید. 

مفھوم الأحزاب الدیمقراطیة وواقع الأحزاب في البلدان العربیة ،تنسیق علي خلیفة الكواري وعاطف السعداوي، مركز دراسات  515
 .377، ص 2011الوحدة العربیة ،الطبعة الأولى أكتوبر 

التابعة للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات  2007شتنبر  7أنظر : " التقریر التركیبي الذي وضغتھ لجنة تقییم انتخابات  516
 الشعبیة.
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الحزبي الموافقة على مجموعة من الالتزامات التي تشاركیة، والمتمثل في الطلب من مندوبي المؤتمر 

 517تحضرھا لجنة حزبیة.

وبالعودة إلى الانتخابات التشریعیة الفارطة، یلاحظ أن حتى ھذا الخیار الأقل مشاركة لم یتم احترامھ 

من قبل أغلب الأحزاب السیاسیة، فباستثناء بعض الأحزاب الكبرى، كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، 

وحزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمیة، التي حددت لجانا لوضع برامج انتخابیة، وطرحت مشاریع ھذه 

البرامج للنقاش في مؤتمرات ولقاءات موسعة، فإن الأحزاب الأخرى وضعت برامجھا الانتخابیة بصیغ 

حزاب أخرى، أو تم تنعدم فیعا آیة مشاركة لأعضاء الحزب، إذ كانت برامجھا إما مستنسخة من برامج أ

إعدادھا من قبل مكاتب للدراسات بإشراف مباشر للأمین العام للحزب، وفي أحسن الأحوال بإشراف من 

وإذا  518بعض أعضاء المكتب السیاسي للحزب، ومن دون أن تخضع ھذه البرامج لأي نقاش من أي نوع.

لجأ فقط من خلال المؤتمرات، وإنما ت كانت الأحزاب السیاسیة الدیمقراطیة لا تكتفي برسم السیاسات العامة

من حین إلى أخر إلى استفتاءات یشارك فیھا كل الأعضاء بخصوص بعض القضایا المھمة، فیمكن التأكید، 

دون أدنى تردد أن التاریخ، سواء قبل إقرار القانون العادي ومكانھ القانون التنظیمي أو بعد إقراره، لم یسجل 

من الأحزاب، بل على العكس من ذلك تماما، فغالبا ما كان یحتج المستقیلون  آیة مبادرة استفتاء لأي حزب

والمنشقون عن الأحزاب السیاسیة باحتكار رئیس الحزب أو المكتب السیاسي لكل القرارات. فسعید السعدي، 

موعة جالذي استقال من المكتب السیاسي لحزب التقدم والاشتراكیة، أجمل الأسباب لاستقالتھ في استحواذ "م

قلیلة بالمكتب السیاسي على اتخاذ القرارات، وتمثیل الحزب في العدید من اللقاءات، والإشراف على اللجان 

وترؤس الاجتماعات، مع العلم أن عدد أعضاء المكتب السیاسي  یبلغ ثلاثین عضوا، وھذا ما دفع بعضھم 

 .519إلى تجمید عضویتھ"

 

 

 

                                                           
 .11سوزان سكارو ، المرجع السابق ، ص  517
ربیة"، مركز دراسات الوحدة العربیة خلیفة الكواري وعاطف السعداوي "مفھوم الأحزاب الدیمقراطیة وواقع الأحزاب في البلدان الع 518

 .378، ص 2011،الطبعة الأولى أكتوبر 
، دفاتر وجھة نظر : كراسات 2009- 2007: حالة المغرب  2007منتصر حمادة، "في الأداء السیاسي للأحزاب المغربیة خلال عام  519

 .45) ص 2010استراتجیة  (غشت 
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 :520والاتجاھات التنظیمیة نماذج منتقاة للتنظیم الحزبي: 1الجدول 

 المأسسة التشاركیة المركزیة 521النوع
 متدنیة عموما متدنیة مرتفعة القائد المسیطر -1
متوسطة (غالبا ما یمارس نھج  حزب الأعیان -2

 اللامركزیة المضبوطة)
 متدنیة إلى متوسطة متدنیة

متوسطة إلى  متوسطة إلى مرتفعة التمثیل الفردي -3
 مرتفعة

 متوسطة إلى مرتفعة

 متوسطة إلى مرتفعة متوسطة متوسطة إلى مرتفعة التمثیل النقابي -4
 متوسطة إلى مرتفعة مرتفعة متدنیة إلى متوسطة دیمقراطیة القاعدة -5

 الفقرة الثانیة : مسطرة الإستوزار والأداء الحكومي لدى حزب العدالة والتنمیة :

عتمدھا الحزب لاتخاذ قراراتھ كلھا، تعتبر آلیات اتخاذ القرار الحزبي مجموعة من الوسائل التي ی

سواء تلك المتعلقة بشؤونھ الداخلیة، أو بتحدید أسماء مرشحیھ للانتخابات، أو باختیار أعضائھ للحكومة، أو 

بعلاقاتھ ومواقفھ من القضایا والأحداث المختلفة، فعملیة اتخاذ القرار داخل الحزب من أھم محركات عملھ 

ولكي یكون القرار الحزبي معبرا عن تطلعات ورغبات وتوجیھات القاعدة وانطلاق برامجھ المختلفة، 

الحزبیة لابد أن یكون ممأسسا ومستبعدا عن النزعات والرغبات الفردیة، محترما لدرجة من التشاركیة 

وبعیدا عن الاستبداد والتسلط. بالإضافة لضرورة وضع ضوابط موضوعیة ومكتوبة یسترشد بھا عند اتخاذ 

 :  522لذلك حدد روبرت.أ.دال المعاییر التي تمكن من تطبیق الدیمقراطیة الداخلیة انطلاقا منالقرار، 

  معیار المشاركة : أي المشاركة الفعالة للأعضاء داخل الحزب من خلال فسح

 المجال على قدر المساواة لأعضاء الحزب في اتخاذ القرار.

                                                           
 .16ناحتیین النظریة والعملیة: تطبیق الدیمقراطیة داخل الأحزاب ص سكارو" الأحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من ال 520
"التمثیل الفردي وحزب " التمثیل النقابي" والحزب المبني على دیمقراطیة القاعدة". تساعد ھذه النماذج في توضیح بعض التحدیات  521

قراطیة. وقد ساد بعض ھذه النماذج حقبات تاریخیة المختلفة والضغوط الداخلیة الناجمة عن الإصلاحات المتعلقة بالتحول إلى الدیم
دون سواھا، لكن أیا منھا لم ینتھ تماما إلى زوال: فترانا نجد عناصر من النماذج كلھا في الأحزاب المعاصرة، في الأنظمة الدیمقراطیة 

الأنواع، إلا أن التعرف على الجدیدة والراسخة على حد سواء. صحیح أن من حزب یتطابق كل التطابق في ذاتھ، مع أي من ھذه 
 نقطة انطلاق الحزب التنظیمیة العامة بمنحنا بعض الإشارات إلى تأثیرات الدمقرطة التنظیمیة المحتملة.

القائد المسیطر غالبا ما تبني الأحزاب التي یسیطر علیھا قائد واحد قدرتھا على الاستقطاب على شعبیة ھذا الفرد، وعلى ما یرى فیھ -
زاھة، إضافة موارده المالیة في بعض الأحیان. فیجسد ھذا القائد تطلعات الحزب على صعید البرامج، ویصوغھا ویبینھا الناس من ن

بوضوح، لا بل الحزب قد یستوحي إسمھ (أو على الأقل لقبھ) من ھذا القائد نفسھ. ویتفق عدد كبیر من الأحزاب الناجحة في الأنظمة 
وصف، سیما وأنھا كانت في الأساس، أو أصبحت لمدة محددة على الأقل، أداة لنقل فكر قائد مسیطر الدیمقراطیة المعاصرة مع ھذا ال

واحد مثل سیلفیو برلوسكوني من حزب "فورزا إتالیا في إیطالیا. في ھذه الأحزاب یمكن أ یختار قائد الحزب نفسھ (ربما بصفتھ 
ید ... وفي الأحزاب التي یسیطر علیھا قاد واحد غالبا ما یكون التنظیم مؤسس الحزب)، أو أنھ یكرس قائد منسحب بصفتھ القائد الجد

الحزبي مبنیا على مؤسسات ضعیفة، ولا یعنى بتعزیز الدیمقراطیة الداخلیة للحزب، وقد لایشكل ھذا مصدر قلق على المدى القصیر 
 یسھل الترویج لھا،وبحدد توجھ الحزب.لأن القائد یتمتع بالكاریزما یمنح الحزب علامة تسویقیة فارقة تطبع الذاكرة و

 أنظر: روبرت. أ. دال، " عن الدیمقراطیة " ترجمة الدكتور أحمد أمین جمل. 522
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 .معیار الشفافیة مع معیار المساواة في التصویت 

ول من خلال ھذه الفقرة دراسة مسطرة الاستوزار باعتبارھا وسیلة مھمة وأساسیة تبرز مدى سنحا

دیمقراطیة الحزب من عدمھا، ورغبة منا في الاقتراب من واقع عملیة اختیار الوزراء وفھمھا، سنعمل على 

ونھ ي المغربي، ولكدراسة مسطرة الاستوزار لدى حزب العدالة والتنمیة، لمكانتھ المھمة في المشھد السیاس

 یقود الأغلبیة الحكومیة، وكذا لمساھمتھ مع الأغلبیة في تجوید الأداء الحكومي.

 :523مسطرة الاستوزار .1

تنص دیباجة المسطرة على خمسة معاییر یلزم توافرھا في أعضاء حزب العدالة والتنمیة المرشحین 

 یة؛ والالتزام الحزبي.لتولي مناصب حكومیة وھي: النزاھة الاستقامة؛ الكفاءة؛ الفعال

ویتم اعتماد ھذه المسطرة تكریسا للدیمقراطیة الداخلیة، ولمبدإ الكفاءة والاستحقاق في التكلیف 

بالمسؤولیة الحكومیة، على أساس أن اختیار وزراء حزب العدالة والتنمیة یتم عبر مراحل، ھي مرحلة 

أعضاء الأمانة العامة للحزب التسعة عشر، یتم الاقتراح التي تشرف علیھا ھیئة الاقتراح التي تتكون من 

 عضوا تنتخبھم الدورة الاستثنائیة للمجلس الوطني. 36تعزیزھا بلائحة تضم 

ویقترح كل عضو من ھیئة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقیبتھ إلى 

د من خمسة الأوائل الحاصلین على أكبر عدالحزب، وبعد عملیتي التداول والتصویت تتم عملیة الاحتفاظ بال

الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح یتم الاحتفاظ بھم جمیعا، لتتولى بعد ذلك 

ھیئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة یتم اختیار الثلاثة الأوائل بعد تصویت أعضائھا على شخص 

 مقترحة.واحد من ضمن الأسماء الخمسة ال

وتمنح المادة الخامسة والأخیرة من المسطرة المذكورة للأمین العام لحزب العدالة والتنمیة صلاحیة 

 اختیار المرشح الذي سیقترحھ للتعیین في المنصب المعني.

وتتمّ المصادقة على مسطرة اختیار مرشحي الحزب في المناصب الوزاریة، المصادقة أیضا على 

 موعة من البنود المفروض الالتزام بھا من طرف برلمانیيّ ووزراء الحزب.میثاقین ینصان على مج

 

                                                           
 www.pjd.maموقع حزب العدالة والتنمیة  523



 

210 
 

تحلیل السیاساتمجلة الدراسات في التنمیة و   

 : طریقة اختیار المرشحین للاستوزار:1خطاطة رقم 

 الأداء الحكومي في حقبة العدالة والتنمیة: .2

یعد الانتماء السیاسي عاملا رئیسا لتبوء المنصب الوزاري، أو الخروج منھ في جل الدول الدیمقراطیة 

 524بل وحتى في الكثیر من دول العالم الثالث بغضّ النظر عن مدى مصداقیة الظاھرة الحزبیة.العربیة 

وفي المغرب عرف حضور السیاسي في التشكیلات الحكومیة مثار جدال دائم في إطار من الصراع 

ھ بعد نبین الفاعلین، لدرجة شكل الاقصاء والادماج لمرحلة طویلة میسم الحیاة السیاسیة المغربیة؛ إلا أ

فبرایر الذي أدى إلى إصلاحات دستوریة وإعلان عن انتخابات سابقة لأوانھا،  20الحراك الشعبي لحركة 

 انبثقت منھا تشكیل حكومة یقودھا لأول مرة حزب العدالة والتنمیة.

واتسمت السنوات الأولى بقیادة "العدالة والتنمیة" مع كافة الأغلبیة الحكومیة بكثیر من الرھانات 

سیاسیة، التي واجھت الحزب أولا من حیث أنھ حدیث العھد بممارسة السلطة، بعد أن قضى سنوات كثیرة ال

في المعارضة، وثانیا تكمن في تحدیات تطبیق برنامجھ الانتخابي، وتوافقھ مع برامج الاحزاب السیاسیة 

 اقع  في مجالات متعددةالمكونة للأغلبیة الحكومیة تترجمھا إلى سیاسیة حكومیة رسمیة ملموسة في الو

 رئیسیة  كالمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي.

بإدخال إصلاحات وحلول طموحة لمعالجة  2011وكان الحزب قد وعد في حملتھ الانتخابیة لعام 

المشاكل العامة التي تواجھ الادارة الرسمیة، وقد شددّ الحزب على حفض وثیرة البطالة ورفع معدل النمو 

، وذلك لعدة 2014525في المائة سنة  4.5لمائة، في حین أن الاقتصاد الوطني مكّن من تسجیلفي ا 7إلى 

، وقد تمیزت تلك الحقبة كذلك 526عوامل كضعف مناخ الأعمال، وتفشّي الرشوة، وعراقیل الولوج...إلخ

ة فعالة، یبانتھاج مقاربة تدرجیة تستھدف إصلاح صندوق المقاصّة معززة ذلك باستراتیجیة إعلامیة برنامج

، 527وقلیل من الحظ (على غرار ھبوط في أسعار النفط الدولیة)، ضمنت نجاحا نالت علیھ الحكومة ثناء دولیا

                                                           
"، سلسلة بدائل 2000إلى سنة  1956ن سنة محمد الرضواني" التنمیة السیاسیة في المغرب تشكل السلطة التنفیذیة وممارستھا م 524

 .70ص  2019، سنة 2قانونیة وسیاسیة، طبعة  
حول الفوارق الاجتماعیة للمزید أنظر موقعھ التالي (تاریخ زیارة الموقع  2017تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي سنة  525
30/03/2020:( 

http://www.ces.ma/ar/Pages/rapport.aspx 
 فس المرجع السابق.ن 526
إدریس جباري، "المحدودیات الشعبویة أمام إصلاح الدعم الحكومي للسلع في المغرب"، صدى (مدوّنة)، مؤسسة كارنیغي للسلام  527

 :) 30/03/2020(تاریخ زیارة الموقع للمزید أنطر موقع المقال  2016الدولي،شتنبر 

http://carnegieendowment.org/sada/64559?lang=ar 



 

211 
 

تحلیل السیاساتمجلة الدراسات في التنمیة و   

وأوضحت الحكومة بما في ذلك بنكیران عبد الإلھ رئیس الحكومة، ووزیر الاقتصاد والمالیة "محمد بوسعید" 

امة "محمد الوفا" (مستقل)، ومدیرة صندوق (حزب التجمع الوطني للأحرار)، ووزیر الشؤون العامة والحك

المقاصة "سلیمة تباني" تفاصیل عملیة الاصلاح بدقة، وشدد الوزراء على أن ھذه الجھود ضروریة من 

الناحیة الاقتصادیة. ورغم وضع مسألة الحد من الفوارق الاجتماعیة بین الوسط الحضري والوسط القروي، 

) وطموح المغرب بلوغ أھداف 2016-2011ت البرنامج الحكومي (والاھتمام بالفئات الھشة من أولویا

، واعتمد لذلك موارد مالیة مھمة، إلا أن ذلك یرى تطورا بطیئا ویتطلب 2030التنمیة المستدامة في أفق سنة 

، ففي نتائج استطلاع حول 528تسریع وثیرة الاصلاحات الاجتماعیة للحد من مظاھر القصور أكثر إلحاحا

تمیزت بأربعة مظاھر على  2016لانفاق الأسري قامت بھ المندوبیة السامیة للتخطیط سنة الاستھلاك وا

تمثلت في حصول بعض التحسن على مستوى الحد من الفقر وارتفاع مستوى  529الصعید الاجتماعي؛

العیش، ثم انخفاض ضعیف على مستوى الفوارق الاجتماعیة، وكذا استمرار الفوارق الجھویة أمام بطء 

 ة الانتقائیة بالنسبة لبعض الجھات، فضلا على اعتبار الفقر ظاھرة قرویة بامتیاز.عملی

ورغم ھذه التطورات فإن الأمر یتطلب تعزیز نمو شامل ومندمج في المغرب، وذلك بإرساء الشفافیة 

ھا ذفي المجال الاجتماعي، وإشراك الجھة بقوة في مختلف إعداد السیاسیات الاجتماعیة وتنفی 530والملاءمة

 531وتقییمھا، وذلك في إطار ترسیخ ناجع للمقاربة الترابیة الاستراتیجیة والإدماج الاجتماعي.

وفي مجال مكافحة الفساد والذي حمل شعاره حزب العدالة والتنمیة وبعض برامج الأحزاب السیاسیة 

المغرب یحتل فیھ  ، لایزال2011المكوّنة للأغلبیة الحكومیة، والتي كانت من أبرز دوافع احتجاجات سنة 

. وحتى من دون التذكیر بھذه التصنیفات الدولیة، أظن أن المواطنین في 532دولة 176من أصل  90المرتبة 

المغرب على علم تام بمدى تفشي الفساد وقیمة تكلفتھ، والذي یبقى فیھ مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة غائبا 

 نظرا لطبیعة النسّق السیاسي المغربي.

                                                           
(تاریخ زیارة الموقع  2016تقریر المندوبیة السامیة للتخطیط حول المؤشرات الاقتصادیة والمالیة للمزید أنظر التقریر 528
01/04/2020: ( 

https://www.hcp.ma/Les-Brefs-du-Plan_r278.html 
 تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي  للمزید أنظر (المرجع السابق) 529
 ) :01/04/2020حول التسییر المیزانیاتي لوزارة التضامن (تاریخ زیارة الموقع  2019لسنوي للمجلس الأعلى للحسابات التقریر ا 530

http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/45_RA_2018.pdf 
 توصیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي للحكومة : نفس المرجع السابق. 531
 ).2011ره منظمة الشفافیة الدولیة (ترانسبرانسي مؤشر تصد 532
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خابات التشریعیة لأكتوبر، ركز الحزب إلى حد كبیر على إنجازاتھ السابقة، والتي ترجمت وقبل الانت

إلى فوز جدید لعبد الإلھ بنكیران بولایة ثانیة أدخلتھ إلى مفاوضات جدیدة مع الأحزاب السیاسیة، انتھت إلى 

الإلھ بنكیران  ني خلفا لعبدما یعرف بـ"البلوكاج السیاسي الحكومي"، نتیجة لذلك تم تعیین سعد الدین العثما

 الذي تم إعفاؤه من طرف الملك لعدم توفقھ في تشكیل الحكومة.

فھذه الحكومة التي قادھا سعد الدین العثماني ما فتئ ینُظَرُ إلیھا على أنھا ضعیفة وغیر فعالة بسبب 

الحكومة مع  ، ویعزى ھذا التصور جزئیا إلى سوء تفاعل533وجود صراع بین مكونات الأغلبیة الحكومیة

الاضطرابات التي شھدتھا مدینة الحسیمة، والتي سلطت الضوء على المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة 

العمیقة التي تعاني منھا البلاد، وتفاقمت الاضطرابات مع جملة من الاعتقالات الجماعیة، وقمع المتظاھرین، 

 لأحداث.والضغوط التي مارستھا على الصحفیین أثناء تغطیتھم لتلك ا

، الأول بمناسبة عید العرش، 2017سرعان ما اغتنم الملك ذلك من خلال خطابین : یولیوز / أكتوبر 

والثاني بمناسبة افتتاح السنة التشریعیة للبرلمان والتي وعد فیھما بمبادرة سیاسیة لحل مشاكل الحكومة 

، والتي تتكون 2019ا تشكیل حكومة الكثیرة التي تعتري المجتمع، فأمضى إلى إقالة بعض الوزراء، وبعدھ

وزیرا وذلك بغیة تفعیل الأداء الحكومي بشكل  39وزیرا عكس  الحكومة السابقة التي كانت تضم  23من 

.وقد عزّزت ھذه الخطوة صورة الملكیة، 534إیجابي، وسھولة التنسیق الحكومي وتفعیل الحكامة الجیدة

 سیة المغربیة.باعتبارھا ھي من یصنع القرار في الحیاة السیا

وبناء علیھ یبقى تموقع المغرب متوسطا في مجال جودة الحكامة، فإن الأرقام الأخیرة المتوفرة 

المتعلقة بمؤشرات الحكامة في العالم تبینّ أن المغرب یحتل دائما موقعا متوسط الترتیب، وبالفعل ففي نطاق 

نتیجة  2015ث سجل المغرب في سنة (جودة جیدة جدا) حی 100(جودة ضعیفة) إلى  0یتراوح ما بین 

في معیار "جودة تطبیق  54.8في " جودة القوانین"، و 49على مستوى "نجاعة الحكومات" و 50.5

. وتعكس ھذه الوضعیة السلبیة، 2014535القانون" وسجلت ھذه النتائج وجود تدھور مقارنة مع نتائج سنة 

 لخدمات العمومیة بصفة عامة.المشاكل المتعلقة بنجاعة الإدارة العمومیة،ونجاعة ا

                                                           
سبب انسحاب حزب التقدم والاشتراكیة وعدم المشاركة  في الأغلبیة الحكومیة الجدیدة أنظر البلاغ (تاریخ زیارة الموقع  533
01/04/2020: ( 

http://ppsmaroc.com/ar/16735/ 
 .53ص  2016أكتوبر  –ت التشریعیة الانتخابا –البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمیة  534
 : أنظر المرجع السابق. 2016تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبییئي سنة  535
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 : وضعیة المغرب على مستوى المؤشرات العالمیة للحكامة : 1المبیان رقم 

 

 

 

 

 

 

یمكن القول أن الظاھرة الحزبیة بالمغرب تتمیزّ بخلل  -وعلاوة على ما سبقت الإشارة إلیھ -وعموما 

یة، في یطر)؛ فالدیمقراطیة الداخلتنظیمي یتمثل في شخصنة السلطة في الحزب وجمود بنیاتھ (القائد المس

اعتقادي ھي قیمة سیاسیة وثقافیة راسخة داخل الحزب وآلیة تنظیمیة إجرائیة فعالة لحسم إشكالیة السلطة 

 لما یضمن التداول السلمي لھا، حیث تعتبر درءا للنزعة الانشقاقیة التي تطبع الحقل الحزبي بالمغرب.

داء الحكومي متزعما باقي مكوناتھ، فھي في حد ذاتھا لم تؤد فمشاركة حزب العدالة والتنمیة في الأ

إلى إقامة نظام دیمقراطي سلیم، كما أنھا لم تدفع المغرب للاقتراب نحو ھذا النظام، إذ لم یكن لھا سوى 

تأثیرات ضئیلة على السیاسیات المغربیة (الاجتماعیة) في خضم إشكالیة التكنوقراط (المعین) والسیاسي 

) بكون قدرة الأول على التحكم في أداء الثاني رغم امتلاكھ الشرعیة الانتخابیة، إلا أن ذلك كان (المنتخب

لھ أثر على تقویة الحزب داخلیا، ناھیك على أن العلاقة الدیمقراطیة للأحزاب تبقى بعیدة وذات  تأثیر محدود 

ل في الرفع من حكامة الأحزاب على أدائھم الحكومي في ظل النسق السیاسي المغربي. إذن ما ھي العوام

 السیاسیة وتجوید الأداء الحكومي (المطلب الثاني).
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 المطلب الثاني : العوامل المساعدة في الرفع من حكامة الأحزاب السیاسیة وتجوید الأداء الحكومي 

میع جعلى  -لإدارة ما-یعتبر الحكم ممارسة للسلطة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والإداریة 

المستویات من خلال تفویض شعبي على أسس قانونیة وشرعیة، مع إشراك المواطنین في اتخاذ القرار 

وصنع السیاسیات وذلك بالاستجابة لمطالبھ؛ حیث یتم انتخاب السیاسیین على أساس البرامج التي تطرحھا 

 لمنتخب. الأحزاب السیاسیة والتي تعكس انتظارات الشعب وتمثل تعاقدا بین الناخب وا

ومن الملاحظ أن النظام السیاسي الذي یتمكن من الاستجابة  للمطالب المرفوعة إلیھ، ویضمن لأفراد 

المجتمع كافة الحقوق والحریات، لا یعاني من مشكل الاستقرار السیاسي على المستوى الداخلي، بل على 

ة إلیھا من طرف المجتمع، كثیرا ما العكس من ذلك نجد أن الأنظمة التي لا تستجیب لأكثر المطالب الموجھ

وتحدد  536تسعى إلى البحث عن قیم رمزیة (دینیة، عرقیة، تاریخیة) لضمان استقرارھا ووحدة أفرادھا.

معاییر جودة الأداء الحكومي من خلال ضبط الفساد وسیادة القانون، وكفایة المنظومات والمؤسسات في 

 سیاسي، العلنیة والشفافیة.بناء الدولة، فاعلیة الحكومة، الاستقرار ال

ویقیمّ أداء الحكومة بكیفیة جیدة انطلاقا من مبدأ تحدید الأدوار وتكاملھا، بین الدور السیاسي التطوعي 

الذي لا یشترط في إسناده لأیة مواصفات مھنیة، و یتم من خلال الجھاز السیاسي كالحكومة والأحزاب 

فیذ برنامجھا الذي تمّ انتخابھا على أساسھ، أو الدور المؤسّسي السیاسیة والبرلمان؛ فتقوم ھذه الأجھزة بتن

فھو مھني محض ومتخصص ویتم بالتالي إسناد ھذه الوظائف على أساس مواصفات خاصة ومسار مھني 

محدد. ومن أجل تحقیق وتجوید الأداء الحكومي، ینبغي للأحزاب السیاسیة أن ترفع من أدائھا من خلال 

 ریة والسیاسیة في مجال التنشئة السیاسیة (الفقرة الأولى). تفعیل أدوراھا الدستو

 الفقرة الأولى : مدخل التنشئة السیاسیة :

تعتبر الأحزاب السیاسیة مدرسة للتنشئة السیاسیة وجھازا للعمل السیاسي وخزانا یمدّ الدولة بالأطر 

قاء بالشأن العام التي تسعى إلى الارت البشریة والمرتكزات النظریة والفكریة الكفیلة بتحدید وتفعیل المشاریع

إلى مراتب متقدمة. ومن ثم، فكلما اعترى الأحزاب السیاسیة نقص، مثل القصور في الرؤیة وعدم الوضوح 

. وتوجد بجانب الأحزاب 537في الخیارات، انعكس ذلك سلبا على أداء ومردودیة أجھزة صناعة القرار

التي تشارك في إعداد الفرد سیاسیا وتعمل على تلقینیھ قیما السیاسیة مجموعة من المؤسسات الاجتماعیة 

                                                           
 .36ص  2016كریمة حسان " التنشئة السیاسیة في المغرب " الطبعة الأولى سنة  536
یة، تخابات الدیمقراطیة ، المجلة العربیة للعلوم السیاسزین الدین العابدي " الأحزاب السیاسیة والانتقال الدیمقراطي في المغرب" الان 537

 .112ص 
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. وتعتبر الأسرة والمدرسة من بین أھم ھذه 538سیاسیة واجتماعیة تنمي لدیھ الروح القومیة والوطنیة

المؤسسات الاجتماعیة، والتي تساھم بشكل كبیر في نشر الثقافة السیاسیة، ونظرا للارتباط الوثیق بین 

سي، فالأسرة تعتبر النواة الأولى لنشأة وتشكّل السلوك السیاسي للأفراد من خلال المبادئ الاجتماعي والسیا

(أولا)، ثم دور  539والقیم التي یتلقوّنھا داخلھا، ویأتي دور المدرسة في نشر المفاھیم والرموز السیاسیة

 ا).ء الحكومي (ثانیالتنشئة السیاسیة الحزبیة، وسیلة للرفع من أداء الأحزاب السیاسیة وتجوید الادا

 أولا: الأسرة والمدرسة كمؤثران في مسار تطور التنشئة السیاسیة الحزبیة:

تتم عملیة التنشئة السیاسیة من خلال تشكیلة من المؤسسات والأدوات، صمم بعضھا خصیصا لھذا 

 الغرض ومن أھم ھذه الأدوات:

 الأسرة: -1

راد منذ طفولتھ وعبر مختلف مراحل حیاتھ، فالأفتعتبر الأسرة نقطة الانطلاق بالنسبة لتربیة الفرد 

داخل الأسرة یتعرضون للاحتكاك ویأخذ الصغار عن الكبار مجموعة من المبادئ والقیم والعادات التي 

 .540توافقھم طیلة حیاتھم

وتشكل الأسرة في المغرب على غرار الأسرة في العالم العربي الإسلامي كیانا متماسكا یجمع الأفراد 

 .541رابة، تضامن متماسك تدعمھ مجموعة من المبادئ والقیم المستمدةّ من الأخلاق والعادات والدینذوي الق

وتحتل الذكورة مكانة ھامة داخل الأسرة وتعُزى ھذه الأھمیة للدور الذي یقوم بھ الرجل داخل 

ن خلال الصورة م ویساھم الدین الإسلامي في ترسیخ ھذه -والمتمثل في الإنفاق على أفراد الأسرة-المجتمع 

ومن خلال المكانة  542"الرجال قوامون على النساء بما انفقوا..."بعض النصوص القرآنیة مثل 

المخصصة للرجل في مجموعة من الأدوار الاجتماعیة : مثل الإمامة في الصلاة التي یختص بھا الرجل 

                                                           
"مقدم الجیلالي و بھرام مصطفى "دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنشئة السیاسیة في المغرب حزب العدالة والتنمیة نموذجا"  538

-علوم السیاسیة جامعة الدكتور الطاھر مولايمذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة بكلیة الحقوق وال
 .25ص  2015/2016 -سعیدة

 .65كریمة حسان مرجع سابق ص  539
 .66كریمة حسان، التنشئة السیاسیة في المغرب، مرجع سابق ص  540
 .67كریمة حسان مرجع سابق ص  541
 .34سورة النساء الآیة  542
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مما جعل الذكر  543الاسلامي.دون المرأة، وحمل الأولاد لاسم الأب وتمییز الذكر في الارث في النظام 

 یتمیز بمكانة ھامة داخل الأسرة ویتمتع بسلطة واسعة ینشئ بھا مبدأ الطاعة والولاء داخلھا.

فالأسرة (العائلة) تتخذ قرارات جماعیة، والمشاركة المبكّرة في عملیة صیاغة القرارات ھاتھ قد تزید 

تعامل السیاسي وتجعلھ أكثر استعدادا للمشاركة من إحساس الطفل بالأھلیة السیاسیة وتزوّده بمھارات ال

بفعالیة في النظام السیاسي حین یصبح بالغا، وللسبب ذاتھ فإن طریقة الطفل في الانصیاع للقرارات یمكن 

إن " 544أن تساعد على توجیھ أدائھ في المستقبل كتابع سیاسي. وبخصوص ذلك تقول الدكتورة كریمة حسان

نشر بعض المفاھیم السیاسیة فإنھا تعتبر من جھة أخرى بمثابة رمز من رموز الأسرة تلعب دورا ھاما في 

السلطة الاجتماعیة والسیاسیة حیث یتخذ مفھوم الأسرة أو العائلة رمزیة خاصة تعبر عن السلطة، بل 

ا . وتشكل العائلة أیضوتشكل تجسیدا لھا في أغلب الأحیان نظرا لأھمیة دور العائلة في العالم العربي"

لتوجھات السیاسیة المستقبلیة بتحدید موضوع الفرد في عالم اجتماعي واسع بتوطید الروابط العرقیة ا

واللغویة والدینیة والطبقیة الاجتماعیة والتأكید على القیم الثقافیة والتعلیمیة وتوجیھ التطلعات المھنیة، وقد 

مبالاة ھیل اجتماعي، فالتعلیم یقللّ من معدل اللاّ أثر تزاید اھتمام النساء بالسیاسة على وظیفة العائلة كعامل تأ

السیاسیة بین النساء في جمیع أنحاء العالم لتتكوّن لدیھن معارف سیاسیة والتزام سیاسي یؤدي بھنّ إلى 

 الانغماس بحماس في الحیاة السیاسیة لمجتمعاتھن المحلیة. 

 المدرسة: -2

، وتأتي المدرسة كمرحلة تالیة لیدخل الطفل ینمو الطفل ویبلغ السادسة وھو یحمل بذور وعي سیاسي

من خلالھا عالما آخر، عالم القراءة والكتابة، والتلقین الممنھج للمعلومات الثقافیة والسیاسیة، فمن خلال 

ویبدأ في فھم السیاسة كشيء  545المؤسسات التعلیمیة یطلع الطفل على الأحداث السیاسیة الداخلیة والخارجیة،

وز ومؤسسات، وتعمل المدرسة على تلقینھ أحكام قیمة ایجابیة أو سلبیة حول الشأن مجسد في أشخاص ورم

، وتلعب المؤسسات التعلیمیة دورا مھما في نشر الثقافة الاجتماعیة والسیاسیة، لھذا یمكن 546السیاسي

                                                           
 .75إلى ص  68 التنشئة السیاسیة بالمغرب ص«للمزید أنظر كریمة حسان  543
 أستاذة القانون الدستوري والعلوم السیاسیة بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بابن زھر أكادیر. 544
 .25"مقدم الجیلالي وبھرام مصطفى " مرجع سابق " ص  545
ذ بالمبادئ والقیم التي یقوم بتلقینھا للتلامی تقول كریمة حسان " إن الدور الذي یقوم بھ المعلم في ھذا المجال: فإذا كان المعلم مؤمنا 546

فإن طریقة نقلھا ستتخذ شكل الإقناع والتأیید الذي سیساھم في ترسیخ ھذه المبادئ في أذھان الأطفال وعادة ما یكون الأمر كذلك 
 بالنسبة للقیم والمبادئ المتفق علیھا اجتماعیا والتي تلقى إجماعا تاما من قبل أفراد المجتمع.

إذا تعلق الأمر بمبادئ وقیم تعرف آراء مختلفة داخل المجتمع فإن المعلم یزداد أھمیة بالنظر إلى كیفیة إلقائھ وشرحھ لھذه المبادئ  أما
التي ترد في المقرر الدراسي ویكون لھ موقف خاص منھا، وھنا یمكن الحدیث عن دور مزدوج للمدرس في تنشئة الصغار، فھو من 

یم الأساسیة والمبادئ العلیا التي اعتادھا المجتمع، ولیس من حقھ أن یتخذ الفصل منبرا لترویج أفكار حزب أو ناحیة حامل وناقل للق
 ).77-76تیار سیاسي معین، قیما ثقافیة قد لا تخلوا من دلالات سیاسیة صالحة أو مضمرة..." (التنشئة السیاسیة في المغرب، ص 
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من  قاعتبارھا امتداد للأسرة في مساھمتھا نشر نفس المبادئ والقیم السائدة داخل المجتمع، ویذھب فری

العلماء الاجتماعیین إلى أن المؤسسات التعلیمیة لیست أداة تغییر ثقافي بقدرما ھي أداة للحفاظ على ما ھو 

قائم، فھي تجسد القیم والاھتمامات والتصورات السائدة في ثقافة المجتمع ككل ولیس أمامھا من خیار سوى 

نظرا لأھمیة  المدرسة في التنشئة الاجتماعیة و 547تدریب النشء على التكیف والتواؤم مع الثقافة السیاسیة.

والسیاسیة، فقد لجأت كل دول العالم إلى جعل التعلیم وخصوصا في مراحلھ الأولى رسمیا، ولیس ھذا خدمة 

للمواطنین فقط ولكن أیضا رغبة من الدولة في التحكم في مناھج التعلیم والمعرفة التي سیتلقاّھا التلامیذ، 

سي أن المدرسة لن یقتصر دورھا على التأطیر وتلقین المعرفة بل ستعمل على إعادة لیضمن النظام السیا

إنتاج المجتمع وتدعیم النظام الاجتماعي السیاسي القائم بمرتكزاتھ الأساسیة؛ فمن خلال البرامج التعلیمیة 

كیلاتھا ورئیسھا، وتش المقرّرة یتمكن الطلاب من الاطّلاع على عدد من المعلومات السیاسیة المتعلقة بالدولة،

 548السیاسیة، أنظمتھا ودساتیرھا، والاطلاع على الثقافة السیاسیة بوجھ عام في الداخل والخارج.

 549وترجع أھمیة ھذه المؤسسات في التربیة السیاسیة بعد الأسرة لأمور عدة منھا :

 .أنھا تأتي في أھم سنوات تكوین الاتجاھات والقناعات السیاسیة 

 أول ھیئة مستقرة یتلقى الطفل فیھا تكوینھ بعد إبعاده تدریجیا عن  اعتبار المدرسة

 الأسرة.

  تعمل المدرسة على تعریف الناشئ بالعالم السیاسي والتنظیمات والمؤسسات

 السیاسیة بشكل مقصود.

  الارتباط الوثیق بین التعلیم ومكونات البناء الاجتماعي والثقافي كافة، وخصوصا

 التنشئة السیاسیة.

 ضار المؤسسة التعلیمیة من طرف التلامیذ والآباء خصوصا كمصدر استح

 550للحصول على وظیفة قارة أو مكانة اجتماعیة متمیزة.

                                                           
 .76ص  2016غرب " الطبعة الأولى سنة كریمة حسان " التنشئة السیاسیة في الم 547
 .26"مقدم الجیلالي وبھرام مصطفى " مرجع سابق " ص  548
 .27"مقدم الجیلالي وبھرام مصطفى " مرجع سابق " ص  549
 .77كریمة حسان مرجع سابق ص  550
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وتعد المدرسة كذلك من أھم وسائل التنشئة السیاسیة وذلك لما یمیزّھا عن باقي الوسائل الأخرى من 

ة إلى تقل الناشئ منذ طفولتھ من مؤسسة تعلیمیإلزامیة. ویتلقى الطفل فیھا المعرفة دون أن یتساءل، وبھذا ین

 551أخرى حتى یجد نفسھ في مواجھة الدولة ویطلب منھ نفس الولاء والطاعة.

 ثانیا: التنشئة السیاسیة الحزبیة، وسیلة للرفع من أداء الأحزاب السیاسیة وتجوید الأداء الحكومي :

تي توجد فیھا، كإضفاء الشرعیة على تؤدي الأحزاب وظائف متعددة باختلاف الأنساق السیاسیة ال

نظام الحكم القائم، والتنشئة السیاسیة، وتحقیق التنمیة، وتعبئة الجماھیر، والضبط، والتدخل في توزیع المنافع 

والامتیازات وتحقیق الاندماج الاجتماعي. وتظل التنشئة السیاسیة من بین أھم الوظائف التي تؤدیھا الأحزاب 

نظمة السیاسیة الدیمقراطیة أو غیر الدیمقراطیة، ویبقى السؤال المطروح ھنا، كیف السیاسیة سواء في الأ

 تساھم التنشئة السیاسیة في الرفع من أداء الأحزاب السیاسیة وكیف ینعكس ذلك على تجوید الأداء الحكومي؟ 

التوجّھات و تقوم الأحزاب السیاسیة بدور ھام وفعال في عملیة التنشئة السیاسیة من خلال غرس القیم

 التي تتماشى وإیدیولوجیة الحزب وذلك من خلال الوسائل القانونیة المتاحة لھا.

یرى الكثیرون أن الحزب ھو البناء السیاسي الأكثر تأثیرا في عملیة التنشئة، بالنظر إلى عملیة التجمیع 

بطة واسعة بصورة دائمة ومنضالتي یقوم بھا وكثرة الأفراد المنتمین إلیھ، وإمكانیة مشاركتھم المباشرة وال

خدمة للفرد والمجتمع عموما، وكذا عملیة تعبئة الجماھیر نحو الانخراط في برامج إنمائیة وإذكاء وتنمیة 

 552روح المبادرة والطموح وإقناع الجماھیر بجدوى العمل التعاوني وتأكید انتمائھم للنظام السیاسي.

ة السیاسیة خاصة في الدول الدیمقراطیة، وتلك التي ویبرز دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنشئ

تأخذ بنظام التعددیة الحزبیة، وللأحزاب السیاسیة العدید من الوظائف التي تؤدیھا، والتي تعكس دورھا في 

 553عملیة التنشئة السیاسیة.

 ولا یمكننا فھم ودراسة وتحلیل تفاعلات المؤسسات السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة وتركیبتھا

ووظائفھا وعلاقاتھا الداخلیة والخارجیة وإیدیولوجیتھا وأنماط سلوكیاتھا، دون دراسة وتحلیل الأحزاب 

                                                           
تحریر ارنة بین حزبي جبھة القنفود مرزاق " دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنشئة السیاسیة في دول المغرب العربي دراسة مق 551

الوطني الجزائري، والتجمع الدستوري الدیمقراطي التونسي" شھادة نیل شھادة الماستر كلیة العلوم السیاسیة والإعلام بجامعة الجزائر 
 .52، ص .2011-2012

 .54-53قنفود مرزاق، مرجع سابق ص  552
السنة الأولى والثانیة " دراسة میدانیة بجامعة باتنة بالجزائر شھادة لنیل دبلوم كریمة حوامد " دور الجامعة في التنشئة السیاسیة لطلبة  553

 .55ص  2008باتنة كلیة الحقوق،  –ماسترفي العلوم السیاسیة جامعة الحاج الخضر 
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السیاسیة؛ فالأحزاب السیاسیة من أھم المؤسسات المعاصرة التي تؤثر في مجرى الأحداث السیاسیة في 

 554ھ.المجتمع، والآثار التي تتركھا ھذه الأحداث في بنیة المجتمع وتقدمھ ونھوض

وتركّز الأحزاب السیاسیة في إطار التنشئة السیاسیة من خلال ما تقدمھ من معلومات، وما تمارسھ 

من تأثیرات على الآراء والقیم والاتجاھات السلوكیة السیاسیة للجماھیر مستخدمة في ذلك كل ما تملكھ من 

تلفزیون والصحف والمجلات وسائل اتصال بالجماھیر، سواء كانت ھذه الوسائل جماھیریة كالرادیو وال

والكتب والنشرات وغیرھا، أو وسائل اتصال مباشر كالندّوات والمؤتمرات والمحاضرات والاجتماعات 

والمناقشات والمقابلات التي ینظمھا الحزب من أجل الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الجماھیر. وتساھم 

اركة ھذه الصفة تعمل على نشر التربیة السیاسیة ومشالأحزاب السیاسیة في تنظیم المواطنین وتمثیلھم وھي ب

المواطنین في الحیاة العامة، وتأھیل نخب قادرة على تحمل المسؤولیات العمومیةّ، وتنشیط الحقل السیاسي، 

 555وبھذا فھي أھم محطات التنشئة السیاسیة في المجتمع.

یجد أن الموروث الثقافي الذي نشأ علیھ إلى یومنا ھذا،  1956إن المتتبع للحیاة السیاسیة المغربیة منذ 

مفھوم الدولة بالمغرب ظل مسیطرا على الذھنیة المغربیة، وأثر بشكل كبیر على مسار التنشئة السیاسیة 

للمواطن المغربي، وأھم ما یمیز ھذا الموروث ھو تجدرّ ثقافة الولاء والخضوع التي سایرت الحیاة السیاسیة 

، ولكن لا أحد ینكر دور الأحزاب السیاسیة الوطنیة 556ور سیاسي حقیقيبالمغرب وحالت دون تحقیق تط

في الدفع بالتنمیة السیاسیة نحو التحوّل الدیمقراطي. ویربط كل من "ألموندوكولمان" التنمیة السیاسیة 

للمنتظمات بدرجة "التنوع البنیوي"؛ على اعتبار أن البنیات السیاسیة تكون أقل تنوّعا في المجتمعات 

قلیدیة وتفتقر إلى التخصّص الوظیفي، وإلى الاستقلالیة اللازّمة لتحقق النقلة الدیمقراطیة، وھي قد تكون الت

أیضا متقطعة بحیث تتحقق في بعض الفترات وتختفي في فترات أخرى، كما أن الوظیفة التنفیذیة والتشریعیة 

ذاتھ صبغة سیاسیة وأخرى دینیة،  والقضائیة عادة ما یمارسھا في آن واحد جھاز واحد یكتسي في الوقت

وھذا یؤدي إلى انعدام التخصّص الوظیفي والاستقلالیة في المؤسسات السیاسیة مما یؤدي بدوره إلى صعوبة 

 557تحقق النظام الدیمقراطي.

فالإصلاحات الدستوریة التي طالبت بھا الأحزاب السیاسیة الوطنیة أدت إلى فتح تطور في مجال 

ولعل ما یمیز ذلك ھو مشاركة الوزیر الأول في تعیین أعضاء الحكومة، الشيء الذي التنمیة السیاسیة، 

                                                           
 .82ص  2007منشورات جامعة السابع أبریل بلبیا  1مولود زاید الطبیب " علم الاجتماع السیاسي" طبعة  554
ل،"دور الأحزاب السیاسیة  في التنمیة السیاسیة المحلیة " دراسة حالة أحزاب التحالف الرئاسي في ولایة معسكر بكلیة فتاح كما 555

 .193-192ص  2012الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة وھران الجزائر 
 . 203كریمة حسان مرجع سابق ص  556
 .66ص   2018الطبعة الثانیة كریمة حسان " الوجیز في علم السیاسة والقانون الدستوري"  557
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یوحي ببعض الاستقلالیة للحكومة التي من المفترض أن تنبثق عن أغلبیة برلمانیة یرأسھا وزیر أول نابع 

، وھذا من ھذه الأغلبیة، لأجل ضمان انسجام العمل الحكومي وتحقیق مبدأ مسؤولیة الحكومة أمام الشعب

ما تحقق نسبیاّ بصعود حكومة عبد الرحمان الیوسفي في إطار ما عرف بالتناوب التوافقي، والذي كان ثمرة 

إلى التعدیل الدستوري الأخیر  1962نضال سیاسي قادتھ أحزاب المعارضة، وامتدّ لعدة سنوات منذ دستور 

لسیاسة الحكومیة، مما یدل على عدم . لكن یبقى دور المؤسّسة الملكیةّ محوریا في تحدید ا2011558سنة 

ضرورة تقیدّ الحكومة ببرامج الأحزاب المتوفرة على الأغلبیة البرلمانیة. وھذا الأمر یفسح المجال بشكل 

واسع للخضوع للتعلیمات الملكیةّ دون أيّ اعتبار للبرنامج السیاسي الذي تصوغھ الأغلبیة الحكومیة المنبثقة 

ه الممارسة في الحیاة السیاسة والدستوریة طیلة عھد الملك الحسن الثاني، ورغم عن البرلمان. وقد امتدت ھذ

أن حكومة التناوب التوافقي بقیادة وزیر أول متحزّب قد فتحت آمالا واسعة أمام الأحزاب السیاسیة للمشاركة 

دید بعد ببرامجھا في العمل الحكومي،غیر أن أعراف الممارسة السیاسة المتوارثة عادت للظھور من ج

تعیین الملك محمد السادس لوزیر أول محاید أو تكنقراطي (السید إدریس جطو وزیر الداخلیة السابق) بعد 

، عاد و عینّ رئیسا للحكومة من الحزب 2011، وبعد الإصلاحات الدستوریة 2002559شتنبر 27استحقاقات 

لسابق عبد الإلھ ابن كیران، الأمین العام ا الفائز في الاستحقاقات الانتخابیة وذلك ما تجسّد من خلال تعیین (ذ

 للعدالة والتنمیة). 

 : 560یرتبط البعد التنمويّ (البولیارشي) حسب "روبیر دال" بضرورة توفرّ خمسة شروط

ممارسة نوع من التنظیر الاجتماعي المعتمد على خلق حدّ أدنى من التوافق الفكري بین مختلف 

 توفر الكافي من التعدد الاجتماعي وتعدد النخب السیاسیة والتفاعل فیماالفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین؛ 

بینھا؛ تقلیص الفوارق الاجتماعیة؛ ضمان العدالة في توزیع الثرّوات وتوحید أسالیب التربیة؛ أي توفیر 

 تنشئة متكافئة بالنسبة لمختلف مكونات المجتمع؛ توفرّ محیط اقتصادي ملائم، حیث یرى دال بأن التقدم

 الاقتصادي ضروري لتحقیق البعد التنموي.

وتلعب التنشئة السیاسیة في ھذا المجال دورا ھامّا من خلال الوظیفة التي تقوم بھا في نشر القیم 

والمبادئ المساعدة على خلق الحد الأدنى للتوافق بین النخب والفعالیات الاجتماعیة والسیاسیة، وذلك بتوطید 

 561توافق عام.التعددیة الفكریة في إطار 

                                                           
 .209ص  2016كریمة حسان "التنشئة السیاسیة في المغرب " الطبعة الأولى  558
 .210كریمة حسان، مرجع سابق، ص  559
 .56ص  2018كریمة حسان " الوجیز في علم السیاسة والقانون الدستوري" الطبعة الثانیة  560
 .57الدكتورة كریمة حسان، مرجع سابق، ص، 561



 

221 
 

تحلیل السیاساتمجلة الدراسات في التنمیة و   

بناء علیھ، یمكن القول أن معظم الأحزاب السیاسیة قد ساھمت في التنمیة السیاسیة (تجوید الأداء 

الحكومي)، وذلك باقتراح الحلول السیاسیة للإشكالات التي شھدھا المغرب والتعبیر عن مواقفھا السیاسیة 

ن الأزمات بناء على أطروحاتھا الفكریة ورؤاھا تجاه القضایا الحیویة، وكذا السعي إلى إیجاد الحلول للعدید م

 التنمویة، خاصة منھا الاقتصادیة والاجتماعیة التي تھدد استقرار البلاد وتماسك النسیج الاجتماعي.

لذلك أولت الأحزاب السیاسیة المغربیة أھمیة خاصة للأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث عمدت 

معالجة أھم القضایا الحیویة التي تشغل بال الجماھیر الشعبیة (التشغیل، إلى بلورة برامج تنمویة تسعى إلى 

 .562السكن، الصحة، التعلیم)

إن التنشئة السیاسیة الحقیقیة التي یجب على الأحزاب انتھاجھا بشكل فعاّل وممارستھا تنظیمیا 

 الجماعات یثقونوخارجیا، ھي التي تھدف إلى بناء نظام سیاسي یضمن الاستقرار؛ بحیث أن الأفراد و

بالمؤسسات المنبثقة عن ھذا النظام ویعدوّنھا من آلیات تحقیق المصالح والأھداف الفردیة والجماعیة، 

 (تحقیق الأداء الحزبي،وتجوید العمل السیاسي والحكومي) وھو ما سیتحقق من خلال :

یة ن مظاھر الحداثة السیاسالمشاركة السیاسیة؛ التعددیة السیاسیة :  وقد عرفھا الجابري بأنھا "مظھر م -

التي ھي أولا وقبل كل شيء وجود مجال اجتماعي وفكري یمارس الناس فیھ "الحرب" عن طریق 

السیاسة أو بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالي التعایش في إطار السلم القائم 

قب على المسؤولیات الحكومیة بین جمیع ؛ التداول السلمي للسلطة : أي التعا563على الحلول الوسطیة"

 الفرقاء السیاّسیین حسب نتائج الاقتراع بناء على انتخابات حرة ونزیھة.

 : 2011ثالثا : مدخل الإصلاحات الدستوریة والقانونیة لسنة 

انعطافة حاسمة في مسار "النموذج المغربي للإصلاح" الذي  2011لقد شكل سیاق تبلور دستور 

ة الألفیة الثالثة، وھو نموذج تأسس على نجاح النظام السیاسي المغربي في تحویل النقاش من تكرس منذ بدای

الإطار الماكرو السیاسي إلى إطارات جزئیة : القضاء، الأحزاب السیاسیة، الھویة، حقوق الإنسان ... 

یعد  قل تسییسا. ولموإحلال المنطق الإصلاحي كمرجعیة للسیاسات العامة، مع إعطائھ أبعادا أكثر تقنیة وأ

                                                           
 .213-212ص  2016ة حسان "التنشئة السیاسیة في المغرب " الطبعة الأولى كریم 562
" رسالة 1981/2012أنظر علي بن سلمان بن سعید الدرمكي "التنمیة السیاسیة و دورھا في الاستقرار السیاسي في سلطنة عمان  563

 .2012ماستر جامعة الشرق الأوسط الامارات العربیة المتحدة، 
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النظام السیاسي المغربي أسیرا لمطالب المجتمع والأحزاب السیاسیة بقدر ما خلق آلیات مؤسسیة 

 .564وموضوعاتیة لإنتاج المطالب والتوصیات وتشغیل "التغذیة الذاتیة" لھذا النظام

وشكلت "حركة ، 2011لكن ھذا النموذج أتبث محدودیتھ مع آثار الحراك الإقلیمي الذي انطلق سنة 

فبرایر" امتداده المغربي، خاصة باعتباره حاملا لمطلب مكثف على الإصلاح الشامل كما أبانت ھذه  20

القانوني والدستوري، تمثلت في انتقال الاھتمام بالمسألة  -اللحظة عن معادلة جدیدة للإصلاح السیاسي

حركة الوطنیة، من خلال مذكراتھا الدستوریة من مجال احتكار الفاعلین السیاسیین وخاصة أحزاب ال

المطلبیة الموجھة للمؤسسة الملكیة، إلى أن تصبح قضیة "رأي عام "، حیث ارتبط بالعمق المجتمعي الذي 

انطلقت من المطالب الدستوریة، وبدور الشارع في احتضان ھذه المطالب، واتساع غیر مسبوق لدائرة 

وع الإصلاح الدستوري العنوان الأبرز والشعار الحوار العمومي حول قضایا الدستور، وكان موض

وإذا كانت وظیفة  2011.565فبرایر  20المركزي للمسیرات الاحتجاجیة التي انطلقت في المغرب ابتداء من 

الأحزاب السیاسیة في البلدان الدیمقراطیة ھي تنسیق وحمل المطالب والحاجات المعبر عنھا من قبل الأفراد 

فرعیة الأخرى والدفع بھا إلى النسق السیاسي، ففي الحالة المغربیة وعلى الأقل والجماعات، والأنساق ال

، لجأت أغلب الأحزاب السیاسیة إلى منطق التأني وعدم مجاراة تطورات 2011خلال فترة احتجاجات 

الشارع المغربي، ما عدا بعض مكونات الیسار الرادیكالي التي انخرطت في الاحتجاجات وتبنت بعض 

الإصلاحیة. وبھذا الاختیار وفرت أغلب الأحزاب للنسق السیاسي المغربي مزیدا من الدعم  المطالب

والمساندة بموافقتھا على تصورات المؤسسة الملكیة للإصلاحات الدستوریة. فقد سمحت مقترحات الأحزاب 

دتھ ل أكد مسان، بمقاربة طبیعة الخطاب السیاسي لدیھا، فحزب الاستقلا2011السیاسیة بشأن مشروع دستور 

، وطالب بضرورة التأكید في دیباجة الدستور على أن "قوانین البلاد یجب 2011لخطاب التاسع من مارس 

ألا تتعارض مع تعالیم الإسلام، وأن الشریعة الإسلامیة مصدر أساسي من مصادر التشریع للقانون 

ري لن یكون فعالا إلا إذا ارتبط ، بینما أصر حزب الاتحاد الاشتراكي على "الإصلاح الدستو566بالمغرب"

؛ ووضع 567بإصلاحات سیاسیة عمیقة، تطال مدونة الانتخابات والقوانین الانتخابیة، وقانون الأحزاب..."

                                                           
ع العربي والدستورانیة، قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر" المجلة المغربیة للادارة المحلیة حسن طارق، "الربی 564

 .23،ص2014،سنة105والتنمیة،العدد 
.منشورات 2013أبریل  19-18بندور عمر، رقیة المصدق، مدني محمد"الدستور المغربي الجدید على محك الممارسة" أعمال ندوة  565

 .101ص  2014ملتقى الطرق، 
 ) :03/06/2020(تاریخ زیارة الموقع  2011مذكرة حزب الاستقلال بخصوص الإصلاحات الدستوریة لسنة  566

http://bnm.bnrm.ma:86/Reforme_de_la_constitution/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D
9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84.pdf 

) 03/06/2020(تاریخ زیارة الموقع  2011لقوات الشعبیة بخصوص الاصلاحات الدستوریة لسنة مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي ل 567
: 
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حزب العدالة والتنمیة سبعة توجھات وھي دستور یرتقي بمكانة المرجعیة الإسلامیة، وملكیة دیمقراطیة 

والحریات، فصل للسلطات یضمن توازنھما، الارتقاء بسلطة قائمة على إمارة المؤمنین، صیانة الحقوق 

 568القضاء وإقرار استقلالیتھ، جھویة متقدمة بضمانات دستوریة واسعة، وحكامة جیدة.

وقد كان القاسم المشترك في مذكرات الأحزاب السیاسیة ھو مطالبتھا بتقویة وتوسیع مجالات 

علي بین مختلف السلط، وجعل مبدأ فصل السلط واختصاصات الحكومة والبرلمان عبر إحداث توازن ف

مرتكزا لاشتغالھا المتكامل والمتجانس القائم على التنسیق والتضامن والمسؤولیة والمراقبة، لكن في المقابل 

 569أبانت عن ضعف قوتھا الاقتراحیة فیما یتعلق بمسلسل الإصلاحات الدستوریة والقانونیة.

أطیرھا للممارسة السیاسیة، والعلاقات التفاعلیة بین مكونات ولا شك أن الوثیقة الدستوریة عبر ت

النظام السیاسي المغربي، وبطریقة عكسیة یمكن لواقع الممارسة السیاسیة في ھذا النظام أن یغذي بدوره 

مجموعة من المستجدات  والتي تخص نطاق بحثنا  2011الوثیقة الدستوریة، ومن الطبیعي أن یحمل دستور 

 تتجلى في : 

تقویة الأحزاب السیاسیة وتعزیزھا بآلیات دستوریة تسعى بھا إلى تأطیر المواطنین في نطاق تعددیة 

حقیقیة وتكریس مكانة المعارضة؛ تقویة السلطة التنفیذیة المنبثقة عن البرلمان؛ ضرورة اعتماد الأحزاب 

 السیاسیة على المبادئ الدیمقراطیة داخلیا.

من الاختصاصات التي تموقعھ من جدید داخل النسق السیاسي  لكن الدستور احتفظ للملك بعدد

المغربي، في علاقتھ بباقي الفاعلین الأخرین، حیث تغیب تلقائیة التفاعل بین عناصر ھذا النسق والمؤسسة 

الملكیة، وأھم ھذه الاختصاصات إمارة المؤمنین التي تم ضبطھا في المجال الدیني، ورئاسة الدولة، وقیادة 

                                                           
http://bnm.bnrm.ma:86/Reforme_de_la_constitution/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%

AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%
D9%83%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9

%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf 
 ) :03/06/2020(تاریخ زیارة الموقع   2011مذكرة حزب العدالة والتنمیة بخصوص الاصلاحات الدستوریة لسنة 568

http://bnm.bnrm.ma:86/Reforme_de_la_constitution/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D
9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%

AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf 
 .166ص  1،2005زین الدین محمد، الدستور ونظام الحكم في المغرب،مطبعة النجاح الجدیدة ط  569
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ورئاسة المجلس الوزاري والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن، والمجلس الأعلى الجیش، 

 570للسلطة القضائیة.

ویلاحظ أن الوثیقة الدستوریة لا توفر "الحد الأدنى لإحداث القطیعة مع نظام السلطة الدستوریة الذي 

ة في الھندسة الدستوریة الجدیدة، ، حیث یتضح استمرار مركزیة المؤسسة الملكی571یسود فیھ الملك ویحكم"

واستمرار نھج سموھا على باقي السلطات، وھذا ما أسس لھ الراحل الحسن الثاني حیث یقول في إحدى 

 خطبھ، "بالنسبة لي أنا أب الجمیع، أب المشرع، أب المنفذ".

غلب أوعلى سبیل الختم؛ یمكن أن نؤكد على الخلاصات التالیة : شخصنة السلطة الحزبیة داخل 

الأحزاب (الخضوع المطلق مع الزعیم المنقذ المخلص)؛ غیاب الدیمقراطیة الداخلیة عند أغلب الأحزاب 

السیاسیة، أواختلالھا في أوساط القلة التي تستأثر بالدلالة التقنیة للدیمقراطیة عوض الدلالة القیمیة 

، بعض الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي والمعیاریة؛ اقتصار الأداء الحكومي في حقبة العدالة والتنمیة على

بعیدا عن الدفع في اتجاه دمقرطة النظام السیاسي من خلال التركیز على تفكیك بنیة السلطة وإعادة توزیعھا 

 بشكل متوازن.

كما أن الأداء الحكومي ونجاعتھ مرتبط بمدى القدرة على التجاوز الفعال للعوائق الموضوعیة، وكذا 

ل مع الفاعل المعین؛ كذلك یساھم الأداء الحكومي للوزراء في تقویة الأحزاب داخلیا؛ القدرة على التفاع

 إضافة إلى محدودیة تأثیر الحكامة الحزبیة على تطویر الأداء الحكومي في ظل النسق السیاسي المغربي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
ن الاقتصادیة والاجتماعیة ابذ إبراھیم أولتیت، محاضرات مادة" صناعة القرار" سلك ماستر جذع مشترك بكلیة العلوم القانونیة و 570

  2018 -2017زھر أكادیر للموسم الدراسي 
 .85" ص 2011" الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة  24محمد مدني، الدستور الجدید ووھم التغییر، دفاتر وجھة نظر، العدد  571
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 لائحة المصادر والمراجع

 المصادر والكتب والرسائل والمقالات باللغة العربیة

 در والكتب المصا

 برلین-شیماء الھواري، "أیة حكامة، الإعلام المحلي نموذجا"، المركز الدیمقراطي العربي- 

 .2017للنشر، الطبعة الأولى سنة 

   برتراند بادي، غي ھرمت "السیاسة المقارنة"، ترجمة عز الدین الخطابي، المنظمة

 .2013العربیة للترجمة، الطبعة الأولى سنة 

  الاجتماع السیاسي، محمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدرسات فیلیب برو، علم

 .1998والنشر والتوزیع سنة 

  موریس دوفریجیھ، الأحزاب السیاسیة، ترجمة علي مقلد وعبد المفي سعد، الھیئة العامة

 .2011لقصور الثقافة القاھرة،سنة 

 2018بعة الثانیة، كریمة حسان، "الوجیز في علم السیاسیة والقانون الدستوري"، الط. 

  سوزان سكارو، "الأحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من الناحتین النظریة والعلمیة : تطبیق

الدیمقراطیة داخل الأحزاب"، ترجمة نور الأسعد، المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، 

 .2006لبنان، سنة 

 نة ة التنفیذیة وممارستھا من سمحمد الرضواني، "التنمیة السیاسیة في المغرب تشكل السلط

 .2019"، الطبعة الثانیة، سنة 2000إلى سنة  1956

 الأطاریح والرسائل 

  عبد االلھ واسخین "النظام الحزبي في الجمھوریة الخامسة"، رسالة لنیل دبلوم في حكامة

ر أكادیر، ھالمؤسسات السیاسیة والدستوریة بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة إبن ز

 . 2019-2018سنة 

  عبد الحكیم مزغیتش، "تحسین أداء المؤسسة في ظل الإدارة : الجودة الشاملة"، رسالة

 .2012ماجستر علوم تجاریة، تخصص تسویق، جامعة الجزائر، 
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  عبد الغني السرار، "الدیمقراطیة الحزبیة بالمغرب"، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون

-2010لعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بجامعة محمد الخامس السویسي،  العام بكلیة ا

2011. 

  فتاح كمال، "دور الأحزاب السیاسیة في التنمیة السیاسیة المحلیة"، دراسة حالة أحزاب

 .2012التحالف الرئاسي في ولایة معسكر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة وھران الجزائر 

 اق، "دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنشئة السیاسیة في دول المغرب العربي قنفود مرز

دراسة مقارنة بین حزبي جبھة التحریر الوطني الجزائري، والتجمع الدستوري الدیمقراطي 

 .2012-2011التونسي"، شھادة نیل شھادة الماستر كلیة العلوم السیاسیة والإعلام بجامعة الجزائر، 

 ،دور الجامعة في التنشئة السیاسیة لطلبة السنة الأولى والثانیة"، دراسة  كریمة حوامد"

 -میدانیة بجامعة باتنة بالجزائر شھادة لنیل دبلوم ماسترفي العلوم السیاسیة جامعة الحاج الخضر 

 .2008باتنة  كلیة الحقوق، 

 ة في سیاسیمقدم الجیلالي وبھرام مصطفى، "دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنشئة ال

المغرب حزب العدالة والتنمیة نموذجا"، مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات 

 .2015/2016 -سعیدة-الدولیة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الدكتور الطاھر مولاي

 المقالات 

 سة ي تحسن أداء المؤسأبوبكر بوسالم، ھدى شھید، "دور أسلوب كایزن (النموذج الیاباني) ف

"، مجلة الدراسات المالیة -ولایة بشار-دراسة حالة اتصالات الجزائر للھاتف النقال اوریدوا  -

 .2017والمحاسبیة والإداریة، العدد الثامن، دجنبر 

  ،"حسن طارق، "الربیع العربي والدستورانیة، قراءة في تجارب : المغرب، تونس ومصر

 .2014، سنة 105المحلیة والتنمیة، العدد المجلة المغربیة للإدارة 

  ،"زین العابدین حمزاوي، "الأحزاب السیاسیة وأزمة الانتقال الدیمقراطي في المغرب

 .2007سنة  16الانتخابات الدیمقراطیة، مجلة العربیة للعلوم السیاسیة العدد 

 2009-07 الشیخ الداوي، "تحلیل الأسس النظریة لمفھوم الأداء"، مجلة الباحث العدد. 
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 ) بیروت : المركز الثقافي 1973-1967عبد اللھ العروي، "خواطر الصباح یومیات "(

 .2001العربي، 

  علي الخلیفة الكواري وعاطف السعداوي، "مفھوم الأحزاب الدیمقراطیة وواقع الأحزاب

 .2011في البلدان العربیة"، مركز دراسة الوحدة العربیة الطبعة الأولى 

 الفعل الحزبي بالمغرب وسؤال الدمقرطة"، مسالك  الفكر في السیاسة محمد زین الدین" ،

 .2005سنة  3والاقتصاد العدد 

  الدار البیضاء   24محمد مدني، "الدستور الجدید ووھم التغییر"، دفاتر وجھة نظر، العدد

 .2011: مطبعة النجاح الجدیدة 

 جدید على محك الممارسة"، ندور عمر، رقیة المصدق، مدني محمد "الدستور المغربي ال

 .2014، منشورات ملتقى الطرق، 2013أبریل  19-18أعمال ندوة 

 

 

 الكتب والمقالات باللغة الفرنسیة

Les ouvrages  

 Michel Offerlé, «Les Partis Politique», PUF 7ème Edition 2010. 

 Philippe Braud, «la science politique», PUF,11ème édition, 

2016. 

 

Les articles  

 Bernand Cassen « Le piége de la gouvernance » Le monde 

diplomatique,juin 2001. 
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 CHERKAHOUI SEMMOUNI )Khalid( « Gouvernance 

politique, cas de la loi sur les partis politiques », Revue Marocaine d’audit 

et de Développement, N° 22 , 2006 . 

 Daniel-louis seiler, « Maurice Duverger et les partis 

politiques », Revue international de politique compareé,2010,vol.17. 

 Emilie Van Haute et Nicolas sauger, « Les Partis politiques et 

systèmes partisans », Déloy Yves et De Waele Jean-Michel (Dir), (2018), 

politique comparée, Bruylant . 

 Frédéric sawicki « les partis politiques comme entreprises 

culturelles », Daniel CefaiDir ., les cultures politiques, PUF, 2001. 

 Frédéric sawicki, « la science politique et l’étude des partis  

 Jean et Monica Charlot, « Les groupes politique dans leur 

envionnement », Leca Jean, Grawitzmadaeleine, (dir), (1985), Traité de 

science politique, Paris, PUF, Tome 3. 

 Mohamed Mhamdi«  Gouvernance et Environnement » 

REMALD, N°65 NOV-Déc 2005 

politiques », Cahier français, N 276, mai-juin 1996. 

 

 محاضرات

  ابراھیم اولتیت، محاضرات سلك الماستر حكامة المؤسسات السیاسیة والدستوریة مادة

"تقنیات الاتصال الحدیثة والحكامة الجیدة" كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ابن زھر 

 .2018/2019أكادیر، سنة 

 تقاریر 
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  حول التسییر المیزانیاتي لوزارة 2019التقریر السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ،

 التضامن.

  تقریر المجلس الأعلى للحسابات، حول تدقیق الحسابات السنویة للأحزاب السیاسیة

 .2017وفحص صحة نفقاتھا برسم الدعم العمومي، السنة المالیة 

  حول الفوارق 2017تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، سنة ،

 الاجتماعیة.

 

 اقع الالكترونیة: المو

 http://bnm.bnrm.ma:86/Reforme_de_la_constitution/%D8%A7%D

9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7

D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%%

D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA

20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A%

9.pdf 

 http://bnm.bnrm.ma:86/Reforme_de_la_constitution/%D8%AD%D

A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%8%B2%D8%

D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84.pdf 

 http://bnm.bnrm.ma:86/Reforme_de_la_constitution/%D8%AD%D

D8%A7%8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%

D9%84%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9

86%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf% 

 http://carnegieendowment.org/sada/64559?lang=ar 

 http://ppsmaroc.com/ar/16735/ 

 http://www.ces.ma/ar/Pages/rapport.aspx 
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 http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/45_RA_201

8.pdf 

 https://www.alyaoum24.com/881437.html 

 Plan_r278.html-du-Brefs-https://www.hcp.ma/Les 

 https://www.yabiladi.ma/articles/details/8203نھایة-الفاسي-/عباس-

 htmlالخدمة.

 www.pjd.ma 
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 ترابیة السیاسات العمومیة: محاولة للتأصیل المفاھیمي

 سعید الشرقاوي طالب بسلك الدكتوراه.

 

 مقدمة:

ارتبط ظھور السیاسات العمومیة بأروبا في نھایة القرن التاسع عشر بالتحولات الجذریة العمیقة      

التي عرفتھا المجتمعات الغربیة، والمتمثلة أساسا في التحول من المجتمع الزراعي التقلیدي إلى المجتمع 

. 573مخض عن ذلك الانتقال من "منطق أفقي ترابي إلى منطق عمودي قطاعي"، وقد ت572الصناعي الحدیث

ذلك أن جوھر الدولة الحدیثة یتمثل في التنظیم العقلاني للجھاز الاداري للدولة في مجموعة من القطاعات 

الحكومیة، وتقسیم العمل وتوزیع الأدوار بین الفاعلین في كل قطاع، ویشكل ھذا البعد المؤسساتي عنصرا 

، 575، باعتبارھا شكلا من أشكال مأسسة العمل الحكومي 574تأسیسیا لمفھوم القطاع في السیاسات العمومیة

 .576وبذلك تراجعت الوساطة الترابیة مقابل تنامي أشكال من الوساطات القطاعیة

لذلك ظل مفھوم القطاع من المفاھیم الملازمة لتحلیل السیاسات العمومیة مند نشأتھا، فأغلب     

. ومن 577اریف المرجعیة المقدمة للسیاسات العمومیة تشیر إلى ھذا المفھوم إما صراحة أو بشكل ضمنيالتع

الذي یحدد السیاسات العمومیة في كونھا  Jean Claude Thoening Et Meny Yvesضمنھا تعریف

كومي ، أي أن برامج العمل الح578"برنامج عمل حكومي في قطاع معین في المجتمع أو في مجال جغرافي"

كسیاسات عمومیة لا یمكن فصلھا عن منطق القطاعیة، ھذا الأخیر فرض وجوده بفعل ملائمتھ مع واقع 

المجتمع الصناعي، والذي یتسم بطابع التقسیم إلى قطاعات مھنیة، ومن ھذا المنطلق كان القطاع مجالا لفعل 

 .579الدولة وتدخلھا العمومي، أي أنھ موضوعا وھدفا للسیاسات العمومیة

                                                           
 .05، ص 2018ماسة، مكناس، "، ترجمة عبد المالك احزر یر، مطبعة مكتبة سجلالسیاسات العمومیةبییر میلر، "572
 .33نفس المرجع، ص573

In Dictionnaire Des Politiques Publiques. Laurie Boussaguet. Sophie »  Secteur « Pierre Muller.574

Edition Revue Et Corrigées. 2005.  emeJacquot. Pauline Ravinet (Dir). Presses De Sciences Politique. 2
P411. 

07Ibid. P4575. 
 .36بییر میلر، مرجع سابق، ص576

.op. cit. P407Secteur» «Pierre Muller.577 
 .15بییر میلر، مرجع سابق، ص578

Secteur».op. cit. P407 « Pierre Muller.579. 
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غیر أن ھذا التنظیم القطاعي للمجتمع بدأ یعرف تراجعا مند سبعینیات من القرن الماضي وتعترضھ    

صعوبات تحول دون فعالیة السیاسات العمومیة القطاعیة، مما عجل بما سمي في أدبیات السیاسات العمومیة 

 قابل خفض قیمة المبادرة"، والتي تكمن أساسا في "المبالغة في تقدیر فعل الدولة م580ب"أزمة القطاعیة

في أبحاثة حول السیاسات العمومیة في فرسنا ملامح ھذه  pierre Muller". وقد حدد بییر میلر581الخاصة

الأزمة في بعدیین إثنین على الأقل: یتعلق الأول بأزمة الفعالیة، وتتمثل أساسا في محدودیة المعالجة القطاعیة 

ویتعلق الثاني بأزمة القرب بین الدولة والمواطنین الناتج عن ، 582للمشاكل العمومیة النابعة من التراب

 . 583تھمیش ھذا الأخیر في المشاركة في التأثیر في سیرورات القرار العمومي

ھذا السیاق المتسم بعجز الدولة مركزیا وقطاعیا في معالجة المشاكل العمومیة الترابیة، حیث      

 فعال في قضایا مثل الصحة، العمل الاجتماعي، التشغیل، التعمیر،تعطل آلیات التنسیق والتنظیم والتدخل ال

وبعثھ من جدید كمدخل 584retour au territorialالبیئة. فرض على الدول ضرورة العودة إلى الترابي 

 .585non sectoriellesلضمان معالجة فعالة وناجعة للمشاكل المحلیة على أساس ترابي ولیس قطاعي 

ق، یكتسي تأصیل مفھوم ترابیة السیاسات العمومیة أھمیة علمیة قصوى خاصة ومن ھذا المنطل      

في ظل تنامي الاستعمال المكثف لھذا المفھوم في الخطاب السیاسي المغربي بمعاني متعددة ومفصولة عن 

الخلفیات النظریة التي أنتجھ، وھو ما یقتضي ضرورة تحریك السؤال العلمي للكشف عن الأطر النظریة 

 سسة لمفھوم الترابیة، قصد محاولة تأسیس فھم واع بھذا المفھوم، وبناء خطاب علمي رصین حولھ.المؤ

كما أن ھذه المحاولة البحثیة لتأصیل مفھوم الترابیة تفرضھا الیوم ضرورة عملیة تتمثل أساسا في    

ن شاكل العمومیة، لكالعودة القویة الى التراب كمنطلق ومنتھى أي سیاسة عمومیة تروم معالجة فعلیة للم

ھذه العودة لم تكن نتیجة عفویة وتلقائیة بل ھي مرتبطة بتحولات عمیقة لحقت فعل الدولة وأشكال تدخلھا 

العمومي، ھذه التحولات في علاقتھا بتشكل الترابیة كمقاربة جدیدة في السیاسات العمومیة تضعنا أمام 

كل مفھوم الترابیة كمقاربة جدیدة في السیاسات إشكال محوري یمكن بسطھ عنھ السؤال التالي: كیف تش

 العمومیة؟ وھو سؤال یقودنا إلى العدید من الأسئلة الفرعیة، كالتالي: 

                                                           
, Presses  :Politiques Publiques EtCorporatismes L’état En Action .Bruno Jobert Et Pierre Muller580

Universitaires De France, Paris , 1988, P 137. 
: Politiques Et  », In Les Politiques Publiques Entre Secteurs Et Territoires « Pierre Muller.581

Management Public, Vol.8, N3, 1990,P 20-21. 
. cit, P 51, op. L’état En ActionB. Jobert Et P Muller582. 

, p31.op. cit» es Publiques Entre Secteurs Et TerritoiresLes Politiqu « Pierre Muller.583. 
B.Jobert Et P. Muller. L’état En Action, op. cit, p 51584. 

585 Ibidem. 
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ما التحولات الجدریة التي عرفھا مفھوم التراب؟ وكیف شكلت ھذه التحولات منطلقا  -

 للتأسیس للمقاربة الترابیة في السیاسات العمومیة؟

ة؟ ما خصائصھا وأبعادھا؟ وما العوامل التي ساھمت في العودة الى ما دلالة مفھوم الترابی -

ترابیة السیاسات العمومیة؟ وكیف ساھم العودة الى الترابیة في التحول في أنماط تدخل الدولة لمعالجة 

 المشاكل العمومیة؟

 حول فيولمقاربة ھذا الاشكال والاجابة عن أسئلتھ الفرعیة، ننطلق من فرضیة مؤداھا أن الت     

مفھوم التراب من معطى مادي مكاني إلى بناء دینامیكي اجتماعي شكل الدعامة القویة للعودة الى الترابیة 

وبعثھا كمقاربة جدیدة في السیاسات العمومیة. ولفحص ھذه الفرضیة، اعتمدنا منھجیا على تحلیل مضمون 

فكیك عمومیة لمفھومي التراب والترابیة، وتمختلف التعاریف والدلالات التي قدمھا الباحثون في السیاسات ال

عناصرھا، واستخلاص التحولات الجدریة التي لحقت المفھومین في مبناھما ومعناھما، ومن تم الكشف عن 

الاسھامات النظریة والسیاقات السوسیوسیاسیة التي ساھمت في بعث مفھوم الترابیة من جدید وأصبح حقیقة 

 سیاسات العمومیة كشرط لضمان فعالیتھا ونجاعتھا. ومقاربة لا یمكن تجاھلھا في ال

للكشف عن المتغیرات التي ساھمت في التحول في  المطلب الأولومن ھذا المنطلق، خصصنا     

یك مفھوم لتفك المطلب الثانيمفھوم التراب من معطى مادي إلى مقاربة جدیدة في التنمیة، في حین خصصنا 

تمیزه، ومن تم الكشف عن العوامل التي مھدت الطریق للتحول نحو  الترابیة، واستخلاص الخصائص التي

 المقاربة الترابیة في السیاسات العمومیة.

 المطلب الأول: مفھوم التراب: من معطى مادي إلى مقاربة جدیدة للتنمیة: -

، لما یحملھ من غنى في الدلالة 586مفھوما مركبا متعدد الأبعاد Le territoireیعتبر التراب      

والایحاء، كما أنھ نقطة تقاطع العدید من الحقول العلمیة (الجغرافیا، الاقتصاد، السوسیولوجیا، علم السیاسة) 

و التي أنتجت معاني متعددة ومتباینة، إضافة إلى تسلل معاني أخرى مرتبطة بالحس المشترك التي تماثل 

المتغیرات النظریة والعملیة التي . تبعا لذلك، سنخصص ھذا المطلب للكشف عن 587بین المجال و التراب

، ومن تم التأسیس لمنظور دینامیكي متعدد للمفھوم (الفقرة الأولى)ساھمت في التحول في مفھوم التراب 

 ویشكل ھذا التحول أساس ودعامة انبثاق المقاربة الترابیة في السیاسات العمومیة(الفقرة الثانیة). 

                                                           
: Une Concept Opératoire Pour  Le Territoire Comme Un Système Complexe « Alexander Moine,586

L’aménagement Et La Géographie », In « L’espace Géographie », 2006 ; Tome 2, P116. 
Gouvernance Et Conduite De  Michel Casteigts,«Le Management Territoriale Stratégique » In «587

L’action Publique Au 21ème Siècle », Ali Sedjari(Dir), L’Harmattan, Paris, 2003 , P 296. 
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 لتراب:الفقرة الأولى: سیاق التحول في مفھوم ا -

ارتبط مفھوم التراب تاریخیا برھانات السلطة و الھیمنة، إذ لیس من قبیل الصدفة أن یشیر الجذر      

، وقد ظلت الكلمة 588إلى كل من لدیھ الحق في الترھیب أو الھیمنة» justerrendi «تراب" "اللاتیني لكلمة 

جال علم السیاسة عموما،  والسیاسات نادرة الاستعمال، وطالھا النسیان على مدى قرنین من الزمن في م

العمومیة على وجھ الخصوص، وإن كان حاضرا بشكل باھت وغامض في النقاشات المتعلقة بالسلطة 

. وذلك بحكم طبیعة ھذا الأخیر الذي ظل سجین المقاربة 589والمؤسسات السیاسیة في علم السیاسة الفرنسي

ستینیات من القرن الماضي، إذ أن أغلب البحوث المتعلقة القانونیة الصرفة للظاھرة السیاسیة إلى حدود ال

بالسیاسات العمومیة إلى حدود تلك الفترة تمت من قبل فقھاء القانون وبعض علماء السیاسة المتأثرین 

. وھي بحوث ركزت في مجملھا على دراسة البنیات المؤسساتیة 590بالقانون الاداري في المقام الأول

ظام السیاسي الفرنسي على اعتبار أن القرار العمومي محصور في ھذ البنیات، أما والدستوریة المركزیة للن

(الاقلیم، البلدیات، المحافظات) لیست سوى فضاءات  infra-nationalباقي المؤسسات ما تحت الوطنیة 

نسي مدلولا رداخلیة لممارسة السیادة الوطنیة. لذلك اتخذ التراب في ظل النزعة المركزیة الیعقوبیة للنظام الف

قانونیا صرفا، یحیل إلى معنى "الاقلیم" كفضاء ومستوى من مستویات تنزیل السیاسات العمومیة الوطنیة 

 النابعة من المركز.

ابتداء من مرحلة السبعینیات من القرن الماضي، سیخضع مفھوم "التراب" لتغیرات جدریة         

الذي ارتبط بھ في المرحلة السابقة نحو معنى واسع في المعنى والمبنى، حیث سیتجاوز المعنى الضیق 

ومتعدد الأبعاد، وذلك نتیجة متغیرین أساسیین: متغیر نظري ویتعلق بتنامي أبحاث الفعل العمومي الترابي 

 .(الثاني)ومتغیر عملي مرتبط بإعادة الاعتبار لدور الجماعات الترابیة(الأول)، 

 بي:أولا: تنامي أبحاث الفعل العمومي الترا

تمحورت ھذه الأبحاث في فترة السبعینیات حول البحث عن عوامل التوازن والتوتر بین المركز    

والمحیط، حیث اتجھ الباحثون إلى تحلیل شروط وتنفیذ السیاسات العمومیة على المستوى المحلي، وشملت 

، stells 1947ca، "المدینة"  jean lojkine1972مواضیع: مثل "التخطیط الحضري" 591ھذه الأبحاث

                                                           
», In Dictionnaire Des Politiques Publiques, op.cit, p433 itorialisationTerritoires/Terr « Alain Faure,588. 

انحصر التنظیر لمفھوم التراب في النقاش الفرنكوفوني على اعتبار أنھ یتسم بالخصوصیة الفرنسیة، مما حال دون ملائمتھ مع المفاھیم 589
التنظیم الحضري   Urban Gouvernanceمة الحضریة الحكا Local Gouvernementالأنكلوساكسونیة مثل" الحكم المحلي  

Urban Régime :" 
- Alain Faure, « Territoires/Territorialisation »,op.cit,p432. 

Renaud Payre. Gilles Pollet. « Analyse Des Politiques Publiques Et Sciences Historique : Quels 590

Tournant(S) Socio-Historique(S) ? ». Revue Francaise De Science Politique. Vol 55 .2005. p 139. 
 من نماذج ھذ البحوث، نذكر:591
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.  وفي بدایة التسعینیات ظھر جیل من الباحثین في علم السیاسة 592pratchard-evans"النخب المحلیة"

والجغرافیا والسوسیولوجیا عملوا على استیراد نماذج تحلیل السیاسات خارج التقلید الفرنسي الفرنكوفوني، 

الحكامة، الحكم الحضري، التنافس السیاسي : 593واعتماد مفاھیم مستوحاة من النموذج الانكلوساكسوني مثل

مؤسساتیة. والمشترك بین كل ھذه الأبحاث ھو أن تأسیس التحلیل على المركز (المنظمات -الترابي، النیو

الحزبیة، البیروقراطیة، القوانین) أصبح إلى حد كبیر عاجزا على فھم تعقیدات الفعل العمومیللدولة 

ي الھرم المركزي للدولة اعتمادا على المقاربة المؤسساتیة یحول دون ومتغیراتھ، كما أن حصر التحلیل ف

 .594إدراك مواضیع ذات الصلة بالسلطة، الشرعیة، التراب

 :ثانیا: المسؤولیة المتنامیة للجماعات الترابیة

إن الاھتمام بأبحاث الفعل العمومي الترابي، وإعادة الاعتبار لھا في حقل علم السیاسة الفرنسي    

تاحھ على العلوم الاجتماعیة الأخرى، شكل مساھمة في الوعي بمحدودیة المقاربة القطاعیة في معالجة بانف

المشاكل العمومیة الترابیة، حیث كشفت ھذه الأبحاث عن تنامي مشاكل في عدة مجالات حیویة (الفقر، 

بحث عن أنماط جدیدة البطالة، الأمن، التعمیر، الصحة...) نتیجة التدخل القطاعي. مما فرض ضرورة ال

للتدخل العمومي یتماشى مع خصوصیة المجالات الترابیة، ویرتكز على مشاركة الفاعلین المحلیین، بحكم 

. الشيء الذي جعل الرھان ینصب 595عودتھم القویة لتقلد أدوار إعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة الترابیة

اكل العمومیة الترابیة، كمدخل للجمع بین مطلب على مسؤولیة الجماعات المحلیة ونخبھا في تدبیر المش

الفعالیة ومطلب القرب في معالجة المشاكل العمومیة على ضوء خصوصیة كل تراب. لذلك یشكل التراب 

 وفق ھذا التوجھ حجر الزاویة في التنمیة الترابیة.

رابي زمة التدبیر التوقد شكلت قوانین اللامركزیة الدعامة لتفعیل ھذا التوجھ، وبدیلا لتجاوز أ      

الذي خلقتھ المقاربة القطاعیة، حیث شكلت مرحلة الثمانینات بدایة الموجة الأولى لقوانین اللامركزیة في 

بین المركز والمحیط بھدف منح المبادرة للقاعدة، وقد  596فرنسا، وھي بمثابة بدایة فعلیة لإعادة التوازن

ات العمومیة في فرنسا، وتم تعزیر ھذا المسار عبر مسلسل شكلت ھذه الموجة منطلقا لمسار ترابیة السیاس

                                                           
- Pierre Gremion, « Le Pouvoir Périphérique : Bureaucrates Et Notables Dans Le Système Politique 

Français», Seuil, 1976. 
Les Politique  », In « a Contingence Territoriale: Penser L Introduction Général Emmanuel Negrier, «592

Publiques A L’épreuve De L’action Locale : Critique De La Territorialisation » Alain Faure Et 
Emmanuel Negrier(Dir), L’harmattan, Paris, 2007, P09. 

Ibid, P9593. 
594 Ibid, p10. 

», Op.Cit, P 19 bliques Entre Secteurs Et TerritoiresLes Politiques Pu « Pierre Muller.595. 
Michel Casteigts,Op.Cit, p293596. 
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. حیث كانت عبرھا المؤسسات الترابیة 597من التحولات المؤسساتیة طیلة عقود ما بعد الثمانینات

) والمدن الكبرى تمثل les régionsالجھات  – les départementsالأقالیم - les commun(البلدیات

"العمدة" ، Le maireتدبیر مجالاتھا الترابیة. كما كانت النخب الترابیة ( أقطابا قویة تمتلك القدرة على 

Les notable  الأعیان" ) تحتل مكانة قویة في مواجھة الدولة، بحكم الوزن القوي الذي تمتلك ھذه النخب"

 .598في التأثر في سیرورة القرار العمومي

رابي، قوانین اللامركزیة، تنامي دور شكلت ھذه المتغیرات في مجملھا (أبحاث الفعل العمومي الت

الجماعات الترابیة) منطلقا لإعادة النظر في المعنى القانوني الضیق للتراب، وتوسیعھ لیشمل أبعادا نفسیة 

 واجتماعیة واقتصادیة، الشيء الذي شكل دعامة لانبثاق منظور دینامیكي جدید للتراب.

 الفقرة الثانیة: نحو منظور دینامیكي للتراب:  -

للكشف عن المنظور الدینامیكي للتراب، ننطلق من تبیان الفرق بین المجال والتراب، وفصل ما     

أولا): (وعلى ھذا الأساس نستخلص المنظور الدینامیكي للتراب (أولا).بین المفھومین من اتصال وانفصال

 تراب؟لمنظور الدینامیكي للفما الفرق بین المجال والتراب؟ وكیف یتحول المجال الجغرافي الى التراب؟ ما ا

 du l’espace au territoireأولا: من المجال إلى التراب: 

بمعنى مادي، كمكان ومعطى  599یقترن مفھوم المجال في المقاربة الوضعیة في الجغرافیا   

 ةطبوغرافي محدد بثلاثة أبعاد: الطول والعرض والارتفاع. غیر أن تحدید المجال انطلاقا من أبعاده المادی

                                                           
في مقالھ "التدبیر الترابي الاستراتیجي" مسلسل اصلاحات اللامركزیة في فرنسا الى ثلاثة عقود انطلاقا  Michel Castingtsقسم  597

 رورة لتشكل مبدأ ترابیة السیاسات العمومیة في فرنسا:من عقد الثمانیات، وشكلت ھذه الاصلاحات في مجملھا سی
كأول قانون  1982مارس  02: شكل ھذا العقد البدایة الفعلیة للامركزیة، من خلال اصدار قانون )1992-1982العقد الأول ( -

 مؤسس اللامركزیة الفعلیة في فرنسا 
 Loi N 82-213 Du 02 Mars 1982 Relative Aux Droits Et Libertés Des Communes, Des Départements 

St Des Régions 
، و الذي سمح بإعطاء نفس جدید للامركزیة، من 1992فبرایر  06): تمیز ھذا العقد بإصدار قانون 1999-1992العقد الثاني ( -

عمومي الجھوي، في اتجاه تنسیق الفعل ال Le Préfetخلال تكریس سمو التنظیم الجھوي وتوسیع صلاحیات ممثل الدولة بالجھة  
و تسییر عقود البرامج بین الدولة و الجھات. وفي ھذه المرحلة تم تطویر اثراء الأجھزة والآلیات التنسیقیة والتعاقدیة بین الجھات 

 وبینھا وبین الدولة.
Loi N 92-125 Du 06 Février 1992 Relative A L’administration Territoriale De La République ATR . 

الاقالیم، المحافظات) صلاحیات حیویة  –مرحلة تمیزت بتخویل المستویات الترابیة (الجھة ): 2007-2000د الثالث (العق -
بین المستویات الترابیة و بینھا و بین الدولة Contractuellesواستراتیجیة في مجالات حیویة، و التأسیس الفعلي لمنطق التعاقد  

 جوع الى:بدل منطق الرقابة. للمزید یمكن الر
- MICHEL CASTEIGTS,Op.Cit, P 293 A 296. 
 .103بییر میلر، مرجع سابق، ص  598
علم تنظیم المجال، یھتم بدراسة علاقة المجال بالمجتمع. وقد تطور مفھوم التراب في ھذا التخصص  La Géographieالجغرافیا 599

المادیة إلى مقاربة اجتماعیة ترتكز على تحلیل علاقة المجال  نتیجة التحول من المقاربة الوضعیة التي تھتم بدراجة المجال وخصائصھ
 بالإنسان.
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المرتبطة بالمكان طرح صعوبات ساھمت إلى حد كبیر في إعاقة خصائصھ وممیزاتھ الدینامیكیة 

 .600المتغیرة

ومنھ فإن التحول الحقیقي في مفھوم التراب لم یحصل إلا بعد الانتقال من المقاربة المادیة للمجال     

ة الثقافي، التي تراھن على دراس(تحلیل المعطیات الطبیعیة) إلى مقاربة ترتكز على البعد الاجتماعي و

، وذلك بفضل انفتاح الجغرافیا على العلوم الاجتماعیة الأخرى خصوصا 601العلاقة بین الانسان والمجال

السوسیولوجیا وعلم النفس والأنثروبولوجیا، حیث دراسة التفاعلات بین المكون البشري والطبیعي في 

 المجال.

 DIدي للتراب، تم تغذیتھ بأبعاد أخرى، حددھا العالم الجغرافيوفقا لھذا التحول، فإن البعد الما   
602MEO :فیما یلي 

: فإذا كان المجال یعكس العلاقات الاجتماعیة السائدة، فإنھ في نفس الوقت البعد الاجتماعي -

بناء اجتماعي، ومنتوج لنشاطات وأعمال بشریة لا تنتھي، ویعكس بالتالي أنماط العلاقات وأشكال 

جتماعیین، وأنماط التدخل لتنظیم المجال واستغلالھ، كما یعكس تاریخ المجتمع باعتباره میدانا التنظیم الا

 للأحداث التاریخیة.

: ویتمثل في مجموع التمثلات الذھنیة التي تتشكل لدى الأفراد والجماعات البعد الرمزي -

ة تترجم معرفیة رمزیة قیمیاتجاه المجال، وتختلف باختلاف التجارب المعیشیة. وتشكل بالتالي منظومة 

 إلى مواقف وسلوكات وممارسات توجھ العلاقات بین الأفراد والجماعات في التراب.

، لكن لا یمكن اختزالھ في ذلك. حیث أن المجال 603یتضح مبدئیا، أن المجال ھو قاعدة التراب  

ما "یتشكل وعي عند Moineكمعطى طبیعي وبناء اجتماعي وتنظیمي یتحول إلى التراب حسب الباحث: 

بأن طابعھ الدینامیكي ھو نتاج السلطة، واستراتیجیات وتمثلات ووسائل الفعل التي یعتمدھا الفاعلون للتدخل 

                                                           
- ANNE-GAILLE RIMBERT-PIROT, « Analyse Du Processus De Territorialisation De L'action 

Publique : Construction D'un Territoire Et Appropriation D'un Outil Pour Agir Collectivement : 
Cas Des Programmes Territoriaux De Santé », Thèse De Doctorat En Sciences De Gestion, 

Soutenue A Aix-Marseille, 2015, P77. 
Ibid. p79600. 

ibidem601. 
142ibid,p602 

78, pOp.citGaëlle,-Anne603. 
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في تنظیم المجال. إذ أن نشاط الفاعلون وفعلھم ھو الذي یسمح بالقول إننا انتقلنا من المجال الجغرافي إلى 

 ".604معنى التراب

اربة الوضعیة التي تختزل مفھوم التراب في المجال الجغرافي، والمقاربة بناء علیھ، نتجاوز المق     

القانونیة التي تختزلھ في مستوى من مستویات تنزیل السیاسات الوطنیة، ونتجھ نحو تغذیتھا بمقاربة 

 .605دینامیكیة من منظور الفعل والفاعلون

 ثانیا: منظور دینامیكي للتراب:

ھوم التراب من خلال جملة من التعاریف التالیة، نوردھا تباعا: تحدد نستشف الطابع الدینامیكي لمف   

. 606التراب في كونھ "نسق دینامیكي مركب من فاعلین تربطھم علاقة قویة بالمجال Gaille-Anneالباحثة 

كما یحیل إلىمكان للعیش وللتفاعل بین فاعلین متعددین (العموم، الخواص، السیاسیون، المدنیون...) یحتلون 

 ".607كانة قویة في اعداد وتنفیذ السیاسات العمومیةم

، یحیل التراب على "منتوج اجتماعي یقوم على دعامتین Hadjou Lamarومن منظور الباحث 

 .608أساسیین: سیرورة التنسیق بین دینامیة من الفاعلین وتعبئة الموارد الترابیة"

ل مؤسسة اقتصادیة، اجتماعیة مدلول التراب في كونھ "كیان یتخذ شك Lauriolویحدد الباحث 

 .609وسیاسیة تنتظم عبرھا العلاقات بین مجموع (الفاعلین) الوكلاء المحلیین"

نستشف من ھذه التعاریف مجتمعة على أن التراب یحیل إلى نسق دینامیكي ومنظومة فعل ومنتوج 

منظومة ل "وبذلك تشكصادر عن شبكة من الفاعلین المتعددین تربط بینھم شبكة من العلاقات والتفاعلات، 

 " بعدین محددین للمنظور الدینامیكي للتراب:"دینامیة الفاعلونوالفعل" 

 التراب كدینامیة الفاعلون: .1

                                                           
, p79Op.CitGaëlle ,-Anne604.  
p132, ibid605. 

ibid, p16606. 
Ibidem607. 

eux Piliers De La Construction Territoriale : Coordination Des Acteurs Et HadjouLamara, « Les D608

Ressources Territoriales »,In Développement Durable Et Territoires [En Ligne], Varia (2004-
2010),2009,p4. 

- tps://journals.openedition.org/developpementdurable/8208ht (visite le 10/09/2023) 
, p83Op.CitGaëlle,-Anne609 
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یستمد التراب معناه وماھیتھ من دینامیة الفاعلین، بل ھو منتوج لنشاط وفعل ھؤلاء الفاعلون،    

من مستویات التقسیم الإداري، بل ھو  : "لا یمكن اختزال التراب في مستوىhernandezفحسب الباحث 

. ومن تم فالتراب لیس كیان مادي، بل ھو سیرورة 610سیرورة بناء اجتماعي وسیاسي من طرف الفاعلین"

دینامیكیة تحركھا شبكة من العلاقات التفاعلیة بین الفاعلین، وھي علاقات مؤطرة باختیارات عقلانیة 

یات متباینة، ویتموضع من خلالھا الفاعلون في مستویات محدودة ومتعددة، كما تحكمھا تمثلات ومرجع

تدخل متباینة، ویتموقعون في إطار مؤسسات وتنظیمات مختلفة، قد یكون منطق اشتغالھا غیر متوافق مع 

المشروعات والمصالح المشتركة. وھذه الدینامیات من العلاقات ھي ما یجعل التراب یتحدد كنسق 

 .611الفاعلون

 نظومة الفعل العمومي: التراب كدعامة لم .2

في إطار التحول في مقتربات السیاسات العمومیة أصبح التراب عنصرا رئیسیا في الفعل العمومي،    

. بل یعكس تحولا في نماذج وأنماط 612إذ لا یمكن تحدیده بداھة وبشكل مستقل عن تحولات الفعل العمومي

، والذي یفید أن التراب لم یعد 613Thoenigده التدخل لمعالجة المشاكل العمومیة، وھو المعنى الذي یؤك

فقط مكانا لتزیل السیاسات العمومیة الوطنیة النابعة من المركز بل ھو مجالا لانتعاش الفعل العمومي، 

وإطارا حاملا للسیاسات العمومیة، ومرجعا لتحدید المشاكل العمومیة وبلورة حلول جماعیة لمعالجتھا، بحكم 

ابیة المادیة الموارد التر نسیق بین الفاعلین، وتملك أدوات الفعل العمومي، وتعبئةما یتیحھ من فضاءات للت

. لذلك یعكس التراب تحولا في نماذج معالجة 614والرمزیة، وبالتالي إعادة بناء دینامیة جدیدة في التراب

 nouveau paradigme duالمشاكل العمومیة. ومن تم أصبح التراب بردیم جدید للتنمیة 
615ppementdévelo. 

                                                           
87-Gaille, Op.Cit, p86-Anne610. 

Ibid, p83611. 
Ibid, p17612. 

çaise Jean Claude Thoenig Et Patric Duran, « L’état Et La Gestion Public Territorial », In Revue Fran613

De Sciences Politique, 1996, P585. 
HadjouLamara, « Les Deux Piliers De La Construction Territoriale : Coordination Des Acteurs Et 614

Ressources Territoriales », Ibid, P04. 
Ibid, p02615. 
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، أو تقطیع إداري محدد، بقدر donnéeنصل إلى نتیجة مؤداھا أن التراب لیس مجرد معطى مادي    

صادر عن  (منظومة فعل)لنشاط وفعل  construitما ھو نسق دینامیكي مركب متعدد الأبعاد، ومنتوج 

ك الارتباط ). ومن تم نتجھ إلى فدینامیة الفاعلونفاعلین متعددین تربط بینھم شبكة من العلاقات التفاعلیة (

، ویشكل ھذا التحول في )1(الشكل رقم بین التراب وبعده المادي الثابت، وتغذیتھ ببعد دینامیكي متحرك 

 مفھوم التراب أساس تشكل المقاربة الترابیة في السیاسات العمومیة.

 

 

 

 المطلب الثاني: الترابیة كمنعطف جدید في السیاسات العمومیة: -

كل التحول نحو الترابیة منعطفا جدیدا في السیاسات العمومیة، وھو تحول فرضھ على المستوى ش    

: یتعلق الأول بفشل المعالجة القطاعیة للمشاكل العمومیة، والتي لم 616العملي متغیرین أساسیین على الأقل

فعالیة  تراب لضمانتأخذ بعین الاعتبار الخصوصیات الترابیة، وبالتالي الوعي بضرورة الانطلاق من ال

السیاسات العمومیة. في حین یتعلق الثاني بانفتاح السیاسات العمومیة على العموم، وتوسیع دائرة المشاركة 

في الفعل العمومي في ظل تنامي أدوار الفاعلین المحلیین وتأثیرھم القوي في سیرورة القرار العمومي 

                                                           
-, Paris, 2006,P 91 Armand Colin»,Edition Dalloz  Politique Et Action Publique « Gilles Mossardier,616

126. 

 : التحول في مفھوم التراب1رسم توضیحي  -
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الذي یختزل  de logique institutionnelleمؤسساتي الترابي. كما شكل ھذا التحول قطیعة مع المنطق ال

السیاسة في المؤسسات الاداریة والسیاسیة التي تقودھا الدولة كفاعل وحید، وتجاوزه نحو المنطق 

، الذي یربط السیاسة بفعل عمومي تعددي یخضع لدینامیة الفعل 617de logique territorialالترابي

 جوھریا في مقتربات ونماذج السیاسات العمومیة. ولتوضیح ذلك والفاعلون. وتشكل ھذه القطیعة تحولا

، الأولى) (الفقرةنخصص ھذا المطلب لتوضیح مفھوم الترابیة من منظور الباحثین في السیاسات العمومیة 

 . فما دلالة مفھوم الترابیة؟ وما(الفقرة الثانیة)ومن خلالھا استخلاص الخصاص والسمات الممیزة للمفھوم 

 ا وأبعادھا؟ خصائصھ

 الفقرة الأولى: في مفھوم الترابیة: -

ابتداء، لیس ھناك تعریف دقیق ونھائي للمفھوم، بقدر ما ھناك تعاریف متعددة، مما یقتضي     

 استحضار ھذه التعاریف وتفكیكھا، واستنباط العناصر التي یمكن اعتمادھا لتحدید مقترب لمعنى الترابیة.

في مقالھا حول "النخب القرویة في ظل ترابیة  Douilletحھ الباحثة ننطلق بالتعریف الذي تقتر   

الفعل العمومي"، والتي تعرف الترابیة بكونھا تعبیر عن "صعود دور الفاعلون المحلیون، وتثمین القرب 

، كما تحددھا في كونھا "اتجاه في السیاسات العمومیة یقوم على مبدأ أن تحدید المشاكل العمومیة، 618"

ر في مداخل لمعالجتھا ینبغي أن یكون محلیا وجماعیا، ...وھو مدخل لضمان فعالیة السیاسات، والتفكی

 .619وجعلھا أكثر قربا للمیدان "

فإنھ من جھتھ یحدد الترابیة في كونھا "قدرة إطار تنظیمي معین  ،Hernandezبالنسبة للباحث     

، وذلك بتحدیدھا أولا، 620یة للمشاكل العمومیة"على مراعاة خصائص التراب، وتعبئتھا لاقتراح معالجة تراب

 وتعبئة الفاعلون حولھا، واقتراح حلول ترابیة لمعالجتھا، انطلاقا من موارد التراب.

                                                           
, P 288Op.CitMichel Casteigts,« Le Management Territoriale Stratégique »,617. 

Cécile Douillet, « Les Élus Ruraux Face À La Territorialisation De L'actionPublique »,Revue -Anne618

Française De Science Politique, 2003/N 4, Vol. 53, p586. 
Cécile Douillet, « Les Élus Ruraux Face À La Territorialisation De L'action Publique»,Op.Cit, -Anne619

p586. 
Solange Hernandez, Leila Messaoudène,« La Territorialisation De La Politique AlimentaireFrançaise 620

: Le Regard Des Acteurs Publics Sur La Gouvernance Du Pnns» ,Ed.Management&Avenir, 2010/5, N° 
35, p238. 
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في مقالھ حول "ترابیة السیاسات الغذائیة الفرنسیة"، تعریفا للترابیة  Jailletومن جھتھ، یقدم الباحث 

كل تراب، أي اقرار مبدأ انتاج سیاسات ملائمة في كونھا سیرورة من "الاعتراف بخصوصیات 

 621للخصوصیات المحلیة كشرط أساسي لفعالیة الفعل العمومي"

في مقالھا  Fatima Chahidوفیما یخص التعریف الذي اعتمدتھ الباحثة المغربیة فاطمة شھید   

و محلي للضبط بین ما ھحول "ترابیة السیاسات العمومیة"، فقد حددت الترابیة بأنھا تعبیر عن "نمط جدید 

 .622ومما ھو كلي، ویعتبر بذلك مدخلا جدیدا لإدراك مفھوم الفعل العمومي المحلي "

یتضح من خلال ھذه التعاریف، أن مفھوم الترابیة حضي باھتمام الباحثین في السیاسات العمومیة     

ربیة أصبحت الیوم حقیقة فإن الت Michel Casteigtsخصوصا في العقود الثلاثة الأخیرة، فحسب الباحث 

لا یمكن تجاھلھا في أبحاث السیاسات العمومیة، رغم النسیان الذي طالھا في فترات سابقة. إذ أن اعتماد 

الترابي في نظره لا یشكل استثناء بل ھو القاعدة، حیث أن جمیع السیاسات كیفما كانت أھدافھا ووسائلھا، 

قط في وبالنسبة للدولة فإن ترابیة السیاسات العمومیة لا یتمثل ف فإن تنفیذھا یتم في سیاقات ترابیة مختلفة،

 .623وملاءمتھا مع الخصوصیات المحلیة، بل ھو شرط أساسي لضمان فعالیة الفعل العمومي للدولة

 الفقرة الثانیة: خصائص مفھوم الترابیة: -

سمات دھا كخصائص وتمكننا التعاریف السابقة، من استنباط العدید من العناصر المشتركة، ونحد    

 ممیزة لمفھوم الترابیة، كما یلي:

 أولا: خاصیة دینامیة الفاعلون:

وفقا للتعاریف السابقة، تحیل الترابیة على ظھور جیل جدید من الفاعلین المحلین (الجماعات     

أثیر ي في التالترابیة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، المنظمات الدولیة، الاعلام...)، وتنامي دورھم القو

في الفعل العمومي الترابي، من خلال شبكة من العلاقات والتفاعلات والمحكومة بتمثلاتومرجعیات ھؤلاء 

الفاعلون، ووضعیاتھم، ومساراتھم، وخصوصیاتھم الاجتماعیة، ومصالحھم المتباینة، والتي تشكل دعامة 

وى "منتوج لتمثلات وممارسات الفاعلون، أساسیة للإنتاج الفعل العمومي، باعتبار أن ھذا الأخیر لیس س

                                                           
Territoires, Territorialités Et  C. « Contre Le Territoire, La « Bonne Distance » », In «-Jaillet M621

Territorialisation, Controverses Et Perspectives », Vanier .M (Dir), Collection « Espaces Et Territoires 
», Presses Universitaires De Rennes, Vol 32, N 1, 2009, P86. 

», In Revue Marocaine  La Territorialisation Des Politique Publique Fatima Chahid, «622

D’administration Local Et De Développement, Collection « Manuels Et Travaux Universitaires, 
Première Edition.2005. p 153. 

Michel Casteigts,« Le Management Territoriale Stratégique», Op.Cit, p290623. 
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، و لفھم ھذا الفعل العمومي،یقضي دراسة 624باعتبارھم وكلاء منتجین للفعل العمومي (منتوج)"

"سوسیولوجیا المنتجون". ولذلك فدراسة الفعل العمومي الترابي یقتضي الانطلاق من سوسیولوجیا دینامیة 

وحدة الفاعل إلى تعددیة الفاعلون، وھي خاصیة أولیة ممیزة  الفاعلون الترابیون، وبالتالي الانتقال من

 للترابیة.

 ثانیا: خاصیة دینامیة القرب:

بعد أن عمقت التدخلات القطاعیة الھوة بین المواطنین و السیاسة، حیث ابتعاد آلیات صنع القرار    

والمجموعات المھنیة  العمومي عن المواطنین، وجعلھ حكرا على آلیات الوساطة القطاعیة بین الدولة

والقطاعیة، مما نتج عنھ أزمة القرب بین المواطن والسیاسة، ومنھ فالعودة إلى الترابیة یحیل بالضمن إلى 

معنى ارجاع السیاسة إلى التراب، وجعلھا أكثر قربا  لحاجیات المواطنین، وملائمة لانشغالاتھم ومتطلباتھم، 

، وبالتالي  625ب للتعرف على احتیاجات المواطنین وتشخیصھا على اعتبار ان التراب یشكل الفضاء الاقر

إعادة بناء علاقة تقارب جدیدة تمكن الأفراد من الانخراط في سیرورة اتخاذ القرار العمومي، مع ما یستلزم 

 ذلك من العودة إلى البنى اللامركزیة الترابیة.

وھو تحول  قا لخصوصیات كل تراب،كما تفترض دینامیة القرب، القول بتعددیة الفعل العمومي وف   

 یفترض ابتكار تدخلات عمومیة مختلفة نابعة من التراب، وبمشاركة واسعة للمواطنین، من خلال آلیات:

 التشخیص الترابي للمشاكل العمومیة. -

 التفكیر في آلیات معالجتھا انطلاقا من خصوصیة كل تراب. -

 تعبئة الموارد الترابیة والرمزیة لكل تراب.  -

وبالتالي، تفترض الترابیة الانتقال من سیاسات عمومیة موحدة نابعة من المركز وتتجھ نحو التنفیذ     

في التراب إلى تعددیة الفعل العمومي النابع من خصوصیة كل تراب، أي الانتقال من سیاسة ترابیة تقوم 

 .626نعلى وحدة الفعل والفاعل إلى سیاسات ترابیة تقوم على تعددیة الفعل والفاعلو

 

                                                           
Nouveau Manuel De Science Politique", Cohen (A.), "», In  L'action Publique Vincent Dubois, «624

Lacroix (B.), Riutort (Ph.) Dir.La Découverte, 2009, P323.  
Op.Cit, P140 .. L’état En ActionB.Jobert Et P.Muller625. 

51-Gaille, Op.Cit, P 50-Anne626. 
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 ثالثا: خاصیة الفعالیة: 

في معالجة المشاكل العمومیة الترابیة، تم الرھان على الترابیة  627بحكم فشل القرار المركزي للدولة   

كمقاربة جدیدة تتمحور حول نقل المشاكل العمومیة وتصدیرھا إلى الإطارات المؤسساتیة الترابیة 

لتراب فمعالجتھا الفعالة یقتضي أن تنطلق من التراب، (الجماعات الترابیة). مادامت المشاكل مصدرھا ا

كمدخل وشرط أساسي لضمان فعالیة القرار العمومي ونجاعتھ، لذلك تعكس الترابیة فعل عمومي أكثر فعالیة 

 ونجاعة فیما ینتج عنھ من آثار مادیة ورمزیة.

 رابعا: نمط جدید للضبط والشرعیة.

لفعل العمومي الترابي، لا یعني خضوع ھؤلاء الفاعلین إن انخراط فاعلون متعددون في قلب ا   

من حیث تباین واختلاف  628لمنطق موحد في الفعل، بل ما یمیز دینامیة الفاعلون ھو خاصة اللاتجانس

المرجعیات والمصالح والسیاقات والمسارات المحددة لانخراطھم في الفعل العمومي. وھي وضعیة تفرض 

ل العمومي وضبطھ. إذ لم تعد أنماط الضبط والشرعیة التقلیدیة ممكنة لضبط تحدي إضفاء الشرعیة على الفع

تدخلات الفاعلین الجدد، سواء عبر التمثیلیة المؤسساتیة السیاسیة والتي كانت تفرض انسجام قوي بین 

الفاعلین، أو عبر التنظیم الإداري والمؤسساتي، حیث لم یعد الفعل العمومي حبیس البنیات المؤسساتیة 

 والقواعد القانونیة، ولم یعد نتیجة لإرادة المقررین المركزیین أو تطبیقا لقرار قانوني. 

تبعا لذلك، فإن ضبط تدخلات الفاعلون وانخراطھم الجماعي في الفعل العمومي الترابي اتخذ     

ب حس la théorie de la régulation socialمنعطفا آخر، وھو ما تؤكده نظریة الضبط الاجتماعي 
629Gilbert De Terssec والتي ترى أن الضبط من صمیم التفاعلات الاجتماعیة الذي یتأسس على ،

قاعدة التفاوت الجماعي بین الفاعلین ولم یعد عملیة معیاریة قانونیة، وھي قاعدة تفترض ضرورة توسیع 

، كدعامة 630شتركة دائرة التشاور والحوار العمومي بین الفاعلین، والمفضي إلى بناء تمثلات جماعیة م

                                                           
». In:Revue  L'État Et La Gestion Publique Territoriale Claude, Duran Patrice. «-Thoenig Jean627

Française De Science Politique, 46ᵉ Année, N°4, 1996. P590. 
Cit, P 55Gaille, Op.-Anne628. 

استاذ علم اجتماع الشغل). تعد ھذه النظریة نقدا  1926(اكادیمي فرنسي  Gilbert De Terssecنظریة الضبط الاجتماعي حسب  629
جذریا للنظریات المعیاریة للتنظیم والإدارة، خصوصا النظریة البیروقراطیة مع ماكس قیبر والتي تتأسس على تصور حتمي یقضي بأن 

ت الأفراد في المنظمة محكومة بقیود معیاریة وقواعد قانونیة وأھداف محددة سلفا. وتقترح نظریة الضبط الاجتماعي سلوكات وممارسا
 ةبدیلا یتجاوز المنظور السابق یتمثل في أن الفاعلھو الذین ینتج النسق والقواعد ولیس العكس اعتمادا على قاعدة التفاوض، حیث أن الحیا

مات وبناء القواعد ینبني على أساس الصراع والتفاعل الاجتماعي الذي یستلزم التفاوض المفضي بالضرورة الاجتماعیة وتغییر التنظی
الى الضبط كعملیة اجتماعیة. وھي نظریة ظھرت في مجال العلاقات الصناعیة، ثم بعد ذلك أصبحت نظریة شاملة لكل التغیرات 

 الاجتماعیة.
- Gilbert De Terssec, « La Théorie De La Régulation Social : Repères Introductifs », Revue 

Intervention Economiques, Montréal, Québec, 45, 2012 ; P1-16. 
Michel Casteigts, Op.Cit, P302630 
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لبناء إطارات مرجعیة تستوعب تدخلات مختلف الفاعلین، وتضمن تعایش المصالح المتباینة، وتحقیق 

في إعادة بناء أشكال جدیدة للفعل 631اندماج اجتماعي بینھم، وبالتالي الانخراط التوافقي (بناء التوافقات)

 العمومي، ومنھا:، تتوخى مزیدا من ضبط، والحكامة، وفعالیة الفعل 632العمومي

كآلیة لتنسیق الاجراءات العمومیة والمبادرات الخاصة وبناء المشاریع المشتركة الترابیة:  -

، وتعد عملیة الثقة ھي العنصر الحاسم في التنسیق بین الفاعلین، لأنھ یقوم أساسا 633التمثلات المشتركة 

لتفاعل دا رسمیة مؤسساتیة كما یشكل اعلى تقاسم القیم والمعاییر المشتركة لصالح المجتمع، ویتخذ أبعا

 634الیومي بین الفاعلین منطلقا لھ.

كشكل جدید للفعل العمومي یقوم على "ائتلاف الفاعلون حول الأھداف 635الشراكة الترابیة"

المشتركة، وخبرات مشتركة، وتستند إلى اعادة تمفصل العلاقة بین المجتمع المدنیوالمجتمع السیاسي، وخلق 

اب) للتبادل وتقاسم الموارد المادیة والرمزیة، وبالتالي تغذیة المشاریع المشتركة والفعل فضاءات (التر

 العمومي المشترك.

تكشف ھذه الأنماط الجدیدة لضبط الفعل العمومي وشرعنھ، عن الأبعاد الأربعة المحدد لسیرورة 

 ):2، كما ھو موضحة في الشكل التالي (الشكل رقم 636ترابیة السیاسات العمومیة

  

                                                           
631"La Théorie Des Conventions Entre Coordination Et Régulation" 
- Michel Casteigts, Op.Cit,P302-303. 

Op.Cit,p58Gaille,-Anne632 
Op.Cit,p308,Michel Casteigts633 

HadjouLamara, Op.Cit, P 08634. 
: Contribution A L’analyse Des Nouvelles  Le Partenariat En Représentations Jacques De Maillard, «635

Politiques Sociales Territorialisées », Politique Et Management Public, Vol 18, N3, 2000, P24. 
Gaille, Op.Cit,p97-Anne636. 

 : أبعاد الترابیة1رسم توضیحي  -
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 خاتمة:

من خلال تحلیل مضمون مختلف التعاریف والدلالات التي قدمھا الباحثون في السیاسات العمومیة      

-لمفھومي التراب والترابیة، وتفكیك عناصرھا، والكشف عن الاسھامات النظریة والسیاقات السوسیو

ة لا یمكن تجاھلھا لضمان فعالی سیاسیة التي ساھمت في بعث مفھوم الترابیة من جدید وتشكلھ كمقاربة

ونجاعة السیاسات العمومیة، نصل الى نتیجة مؤداھا أن مفھوم الترابیة لا یمكن اختزالھ في مجرد عملیة 

تنفیذ السیاسات العمومیة القطاعیة التي تم صنعھا مركزیا والعمل على تنزیلھا على مستوى ترابي معین 

ة الأخرى)، لأن ذلك من شأنھ أن یفضي الى تكریس أطروحة اعتبار (الجھة أو الإقلیم أو الجماعات الترابی

عملیة صنع السیاسات العمومیة مجال محفوظ السلطة المركزیة من خلال التحكم في وضع أجندة السیاسات 

العمومیة، وتحدید المشاكل العمومیة ، ووضع استراتیجیات لمواجھتھا، وبالتالي انحصار دور المؤسسات 

رابیة في أجرأة السیاسات العمومیة الوطنیة الصادرة من السلطات المركزیة في نطاقھا الترابي السیاسیة الت

 دون المساھمة في صنعھا.

ذلك أن استقراء أدبیات السیاسات العمومیة یكشف لنا بوضوح على أن ترابیة السیاسات العمومیة      

كل العمومیة، من التدخل المركزي القطاعي تعكس تحولا جوھریا في أنماط التدخل العمومي لمعالجة الشا

، وھو تحول یتوقف "par le bas" إلى التدخل العمومي الترابي من الأسفل " par le hautمن الأعلى "

على تحقق شرطین إثنین على الأقل: یتعلق الأول بضرورة التخلص من المنظور الضیق للتراب الذي 

یل السیاسات العمومیة الوطنیة النابعة من المركز، یحصره في كونھ مجرد مستوى من مستویات تنز

والانفتاح على منظور واسع للتراب كفضاء مولد للسلطة، ومنتج للسیاسات العمومیة ومنفذ لھا في نفس 

الوقت. في حین یرتبط الشرط الثاني بضرورة الارتقاء السیاسي والقانوني بالجماعات الترابیة كمؤسسات 

قدرة السیاسیة على صنع وتنفیذ سیاسات عمومیة ترابیة، وعدم اختزال دورھا فقط سیاسیة ترابیة تمتلك ال

في المساھمة في تنزیل السیاسات العمومیة المركزیة على المستوى الترابي، وھو ما یتطلب تمكینھا قانونیا 

موارده  یكومؤسساتیا وعملیا من القدرة على تشخیص المشاكل العمومیة النابعة من التراب، وإمكانیة تحر

الرمزیة والمادیة، وابتكار حلول ناجعة لمعالجتھا وفقا لخصوصیات كل تراب، واعتماد آلیات التفاوض 

والتنسیق لتعبئة منظومة باقي الفاعلین للانخراط الفعال في دینامیة ھذه السیرورات. وھما شرطان لازمان 

كل حجر السیاسات العمومیة، التي باتت تش للتحول نحو الإعمال الفعلي للمقاربة الترابیة في صنع وتنفیذ

 الزاویة في تحقیق أي تنمیة ترابیة.
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 یة في المغرب بین مقتضیات التأطیر واستراتیجیات التدبیرالدیون العموم

 محمد ضریف باحث بسلك الدكتوراه

    

 المقدمة 

تعتبر الدیون العمومیة من بین أھم الموارد المالیة التي تلجأ إلیھا الدول والحكومات لمعالجة اختلالات المالیة 

النفقات، والاختلالات الاقتصادیة كعجز المیزان العمومیة، كعجز المیزانیة الناتج عن ضعف الموارد مقابل 

التجاري الناتج عن ضعف تغطیة الصادرات للواردات، وعجز میزان الأداءات الذي تتجلى أھم انعكاساتھ 

 في ضعف محفظة الدولة من العملة الصعبة لتمویل الواردات.

والأزمة  2008-2007ة العالمیة لسنتي وقد كان لتداعیات الأزمات الأخیرة التي شھدھا العالم (الأزمة المالی

والحرب بین روسیا وأوكرانیا) آثارا وخیمة على توازن المالیة العمومیة للعدید من الدول، 19الصحیة كوفید 

خاصة في الشق المتعلق بتضخم مدیونیتھا العمومیة، والذي أثر بشكل كبیر على جھود التنمیة الاقتصادیة 

 والاجتماعیة لھذه الدول.

ھذا الباب لم یكن المغرب بمنأى عن مشكل الدیون العمومیة، حیث مازال مثال برنامج التقویم الھیكلي  وفي

الذي فرض على المغرب في الثمانینیات من القرن الماضي من طرف صندوق النقد الدولي، نتیجة عدم 

 تسدید دیونھ لدى ھذا الأخیر حاضرا.

والحرب بین روسیا وأوكرانیا وتوالي سنوات  19صحیة كوفید وفي العھد الحالي، أدت تداعیات الأزمة ال 

الجفاف إلى لجوء المغرب بشكل مكثف للاقتراض الداخلي والخارجي، حیث بلغ معدل الدین العمومي 

أعلى مستویاتھ لیصل  19وإبان ظھور وباء كوفید  2020الإجمالي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي في سنة 

المسموح  %25لیتجاوز عتبة  %32.7معدل الدیون العمومیة الخارجیة لوحده  ، وقد سجل%87.6إلى 

(وزارة الاقتصاد %82.6استقر معدل الدین العمومي الإجمالي في حدود  2022و 2021بھا، وفي سنتي 

 ).66-63، الصفحات 2023والمالیة ، 

 2013مھما ما بین سنوات وتحیل الأرقام المذكورة على أن الدیون العمومیة في المغرب عرفت تطورا 

)، وتكشف ھذه الإحصائیات على ضعف 66-63، الصفحات 2023(وزارة الاقتصاد والمالیة ، 2022و

المالیة العمومیة أمام الأزمات الخارجیة والداخلیة، وعلى إمكانیة خلق حیز مالي بعید عن الاقتراض 

 العمومي.
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لمغرب ذات طابع بنیوي لجأت إلیھا الحكومات وعلى ھذا الأساس، أصبحت الدیون العمومیة في ا     

المتعاقبة منذ عقود إلى یومنا ھذا، كما أن التخلص من تبعاتھا یبدو ھدفا صعب التحقیق على المدى المتوسط 

وحتى على المدى الطویل، خاصة إذا استحضرنا بعض المعطیات المؤثرة كتداعیات الأزمات العالمیة 

 باعتباره رھین للأزمات العالمیة والتقلبات المناخیة. وطبیعة الاقتصاد المغربي الھش

ویعد موضوع تدبیر الدیون العمومیة في المغرب من المواضیع البالغة الأھمیة وذو راھنیة في الحقل العلمي 

وعلى مستوى التدبیر العمومي، وخاصة وأنھ یتقاطع فیھ ما ھو قانوني وسیاسي وما ھو اقتصادي 

انوني یتمثل في رغبة المشرع المغربي في تأطیر الدین العمومي بغیة ملائمتھ مع واجتماعي، فالجانب الق

المعاییر الدولیة المنظمة للمالیة العمومیة وكذا تنزیل المقتضیات الدستوریة المرتبطة بتحدیث التدبیر 

انون ق العمومي والتدبیر المالي العمومي خصوصا، وفي الجانب السیاسي فیمكن القول إن المصادقة على

مالیة السنة ومن خلالھ المصادقة على أحد مكونات المیزانیة العامة للدولة (الدین العمومي)یقع على عاتق 

السلطات التشریعیة التي تبلور السیاسات العمومیة للدولة وتساھم عبرھا في الاستقرار السیاسي للبلاد، ومن 

ر والتأثر بین الدین العمومي من جھة والنمو الجانب الاقتصادي والاجتماعي فیتضح جلیا علاقة التأثی

 الاقتصادي والاجتماعي من جھة ثانیة.

وقد تم اختیار ھذه الدراسة بناء على غایة علمیة ومعرفیة نھدف من خلالھا إلى البحث في الإجراءات 

فتھا (تكلوالأسالیب التي اعتمدھا المغرب في تدبیر مخاطر دیونھ العمومیة، سواء الداخلیة أو الخارجیة،

الناتجة عن سعر الفائدة والعمولات، ومخاطرھا المتعددة: كمخاطرة السوق ومخاطرة السیولة ومخاطرة 

 الائتمان والمخاطر التشغیلیة).

ولا مناص من القول، إن ھناك دراسات نظریة ومیدانیة تناولت موضوع الدیون العمومیة في المغرب من 

ت إلى تأثیر الدیون العمومیة على التوازنات المالیة والاقتصادیة جوانب متعددة، حیث تطرقت بعض الدراسا

والاجتماعیة، وتناولت بعضھا مسألة تدبیر الدین العمومي، بینما تطرقت دراسات أخرى إلى عتبة  الاستدانة 

وكذا مخاطر الدین العمومي على النمو الاقتصادي والاجتماعي وغیر ذلك، بخلاف ھذه الدراسة التي تقوم 

ى إبراز الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للدیون العمومیة بالمغرب، وتبین المخاطر المتعارف علیھا عل

 للدیون العمومیة، وتوضح الإجراءات والأسالیب التي اعتمدھا المغرب في تدبیر مخاطر دیونھ العمومیة.       

المذكورة نطرح الإشكالیة  الآتیة: ھل ولأنھ یصعب الإلمام بجمیع جوانب الموضوع، ومن خلال المنطلقات 

وضع المغرب استراتیجیات وإجراءات فعالة لتدبیر مخاطر الدین العمومي تمكن من استدامة التمویل بتكلفة 

 ومخاطر مقبولة، وتمكن من تطویر سوق كفء للأوراق المالیة؟
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 وللإجابة عن ھذه الإشكالیة ننطلق من الفرضیات الآتیة:

 ومیة في المغرب بإطار نظري وقانوني ومؤسساتي ینظم آلیات تدبیرھا.ترتبط الدیون العم

 تتمیز بنیة وتكلفة ومخاطر الدیون العمومیة في المغرب بمؤشرات مرتفعة.

 یوظف المغرب استراتیجیات وإجراءات فعالة لتدبیر مخاطر دیونھ العمومیة.

واقتصادیة توظف منھجي تحلیل  ولإثبات مدى صحة الفرضیات المطروحة، سوف نقوم بدراسة قانونیة

المضمون والاستنباط، وتتناول إبراز الإطار النظري والقانوني والمؤسساتي الذي ینظم تدبیر الدیون 

العمومیة في المغرب، وتبُیَنِّ بنیة وتكلفة ومخاطر الدیون العمومیة في المغرب، وتبرز أیضا الاستراتیجیات 

دبیر مخاطر دیونھ العمومیة. بناء على الاعتبارات السالفة الذكر والإجراءات التي اعتمدھا المغرب في ت

 نعتمد التقسیم الآتي:

 المبحث الأول: الإطار العام لتدبیر الدیون العمومیة في المغرب

 المطلب الأول: الإطار النظري والقانوني والمؤسساتي لتدبیر الدیون العمومیة

 المطلب الثاني: بنیة ومخاطر الدیون العمومیة

 المبحث الثاني: استراتیجیات تدبیر الدیون العمومیة في المغرب

 المطلب الاول: استراتیجیات تدبیر مخاطر الدیون العمومیة

 المطلب الثاني: إجراءات تدبیر مخاطر الدین الداخلي والخارجي

 المبحث الأول: الإطار العام لتدبیر الدیون العمومیة في المغرب

ة مشاكل مالیة واقتصادیة واجتماعیة كبیرة للدولة، إذا تجاوزت الحد المسموح بھ تسَُببِّ الدیون العمومی 

الذي یؤثر سلبا على توازنات الاقتصاد الكلي، والذي یؤثر على الحفاظ على حد أدنى من التوازن للمالیة 

 العمومیة.

، لعلھ عمومیة في المغربومن ھذا المنطلق، وقبل التطرق إلى بنیة وتكلفة ومخاطر و نتائج تدبیر الدیون ال

من المفید مناقشة الإطار النظري للدیون العمومیة ولا سیما مفھوم الدین العمومي وبعض الدراسات النظریة 

والمیدانیة المتعلقة بھ، فضلا عن ذلك عمل المشرع المغربي على تأطیر تدبیر الدیون العمومیة عبر نصوص 
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راض الداخلي والخارجي، وتحدد التدبیر الفعال للدیون العمومیة قانونیة وتنظیمیة، تحدد سقف عملیات الاقت

بشكل یضمن توازن المالیة العمومیة، وعبر مؤسسات تتدخل في عملیات تدبیر الدیون العمومیة وسوق 

الأوراق المالیة لسندات الخزینة(المطلب الأول).ولا سیما وأن بنیة وتكلفة ومخاطر الدیون العمومیة في 

 غت في السنوات الأخیرة مستویات قیاسیة (المطلب الثاني). المغرب قد بل

ترتبط الدیون العمومیة المطلب الأول: الإطار النظري والقانوني والمؤسساتي لتدبیر الدیون العمومیة 

بإطار نظري وقانوني ومؤسساتي ینظم آلیات اللجوء إلیھا، كما یعتبر مطلبا ملحا لدراسة وبحث إجراءات 

لدین العام. وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب: الإطار النظري للدیون العمومیة (الفقرة الأولى)، تدبیر مخاطر ا

والإطار القانوني المنظم لتدبیر الدیون العمومیة(الفقرة الثانیة)،والإطار المؤسساتي لتدبیر الدیون العمومیة 

 (الفقرة الثالثة).

 الفقرة الأولى: الإطار النظري للدیون العمومیة

فُ فیلیب بولن(تُ   ,Poulainوَفرُِّ الأدبیات الاقتصادیة والمالیة تعاریف متعددة للدیون العمومیة، حیث یعُرَِّ

1988, p. 19 فھُ إیف ) الدین العمومي بأنھ مجموع المبالغ المستحقة على الدولة داخلیا أو خارجیا، ویعُرَِّ

ضھا السلطات العمومیة من أجل تلبیة )بأنھ مجموع الدیون التي تقترdelvaux, 1990, p. 4دیلفو(

احتیاجاتھا التمویلیة، ویقُْصَدُ بھ أیضا مجموع الالتزامات المالیة التي تنتج عن اقتراضات الدولة والجماعات 

الترابیة والمؤسسات والمقاولات العمومیة ومنظمات التقاعد والاحتیاط الاجتماعي، والتي تتخذ وفق عقود 

فُ صندوق abbar, 2019, p. 122والجدول الزمني لأداء الاستحقاقات(تحدد شروط سعر الفائدة  ). ویعُرَِّ

النقد الدولي الدیون الخارجیة بأنھا تساوي في تاریخ معین مبلغ الالتزامات التعاقدیة الجاریة التي تفضي إلى 

ل الدیون مرفوقا صوعملیة دفع یقوم بھا مقیمو بلد لصالح غیر المقیمین بھ، والتي تتضمن الالتزام بتسدید أ

 ,fonds monétaire international , 2014بالفوائد أو من دونھا أو تسدید الفوائد مع الأصل أو دونھ(

p. 5.( 

وتأسیسا على التعاریف الواردة أعلاه، یمكن القول إن الدیون العمومیة ھي عبارة عن التزامات مالیة مستحقة 

ولة، والجماعات الترابیة والمقاولات والمؤسسات العمومیة بما على أشخاص القانون العام الذي تمثلھ الد

فیھا الدیون المضمونة من الدولة لفائدة الجماعات الترابیة والمقاولات والمؤسسات العمومیة والمؤسسات 

 ذات المنفعة العامة، وتشمل الدیون الخارجیة التي یتم اقتراضھا في السوق الدولیة وكذا الدیون الداخلیة التي

یتم اقتراضھا في السوق الوطنیة. علما أن الدین الوطني یضم مجموع الدیون التي یقترضھا أشخاص القانون 

 العام والدیون التي تقترضھا المقاولات والمؤسسات الخاصة والأسر.



 

254 
 

 مجلة الدراسات في التنمیة وتحلیل السیاسات 

ومن ناحیة أخرى تكتسي الدیون العمومیة أھمیة بالغة في تاریخ الدول، خاصة وأنھا موضوع دراسات 

وتیارات مختلفة تجعل منھا إما عنصرا إیجابیا أو سلبیا في النشاط الاقتصادي. وتمثل النظریات  ومقاربات

الاقتصادیة للمدرستین الكینزیة والنیوكلاسیكیة من بین أھم النظریات الرائدة التي تؤطر اللجوء إلى الدیون 

 العمومیة، إلى جانب دراسات میدانیة متعددة.

فقھ المدرسة الكینزیة أن تحقیق الإنعاش والإقلاع الاقتصادیین وخاصة في فترات  وفي ھذا الصدد، یعَْتبَرُِ 

الأزمات یرتبط بالضرورة بتدخل الدولة عبر سیاسات ماكرو اقتصادیة تعتمد الزیادة في الإنفاق العمومي 

 .ديلإنجاز مشاریع البنیة التحتیة وغیرھا، ولو عن طریق الاستدانة من أجل تحقیق النمو الاقتصا

في حین یعتمد فقھ المدرسة النیوكلاسیكیة التدخل المحدود للدولة في النشاط الاقتصادي، ویتبنى توظیف 

آلیات السوق لتحقیق التوازن الاقتصادي بصرف النظر عن الزیادة في الإنفاق العمومي عن طریق حل 

موال وإلى التبعیة إلى العالم الاستدانة. وینتقد بشدة اللجوء إلیھا باعتبارھا تؤدي إلى ھروب رؤوس الأ

الخارجي، وتؤدي كذلك إلى انخفاض المدخرات المتاحة لتمویل الاقتصاد الوطني، مما یترتب عنھ الإضرار 

 ).gosse, 2015, p. 12بالنمو الاقتصادي(

إلى جانب الدراسات النظریة المذكورة، توجد دراسات میدانیة متعددة ومختلفة لموضوع علاقة الاستدانة 

 النمو الاقتصادي، ولا سیما وأن العینات المدروسة والأسالیب والفرضیات المعمول بھا تبقى متباینة.ب

وفي ھذا الشأن أسفرت دراستان میدانیتان حول تأثیر تدبیر الدین الخارجي على النمو الاقتصادي في 

إیجابیة في )على نتائج bettioui & Ouia, 2018) و(Es-sounboula & Hefnaoui, 2019المغرب(

الشق المتعلق باستفادة المغرب من تدفق مھم لرؤوس أموال أجنبیة من المؤسسات المالیة الدولیة في السنوات 

الأخیرة، مكنتھ من إنجاز مشاریع استثماریة مھیكلة في البنیات التحتیة(الموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة 

غیرھا).بینما یتجلى الجانب السلبي للاستدانة الخارجیة والطرق السیارة والسدود والمستشفیات الجامعیة و

للمغرب في وجود علاقة سلبیة بین خدمة الدین وتطور الناتج الداخلي الإجمالي. ویمكن تبریر ھذه السلبیة 

بارتفاع تكلفة الدیون التي تعیق بشكل مباشر الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في المستقبل من خلال 

 المزاحمة. تأثیر عامل

ولا مناص من القول إنھناك آراء فقھیة ونظریات ودراسات أخرى تؤطر العلاقة بین النشاط الاقتصادي 

والدیون العمومیة لا یتسع المجال لذكرھا بأكملھا، لذلك تنبغي الإشارة في ھذا الإطار إلى أن أغلب 

إمكانیة اللجوء إلیھا ضمن حدود معقولة، الاستنتاجات النظریة والمیدانیة بشأن مسألة الاستدانة تتجھ إلى 
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وبشرط أن یكون لھا تأثیر إیجابي على النمو الاقتصادي والاجتماعي و بشكل یفوق التكالیف والمخاطر 

 المترتبة عنھا.

 الفقرة الثانیة: الإطار القانوني المنظم لتدبیر الدیون العمومیة

ة العمومیة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمملكة، اعتبارا لأھمیة الدیون العمومیة وآثارھا على المالی

 عمل المشرع المغربي على تأطیرھا بموجب مقتضیات دستوریة وأخرى تشریعیة و تنظیمیة.

 أولا: الإطارالدستوري المنظم لتدبیر الدیون العمومیة

 77نص الفصل  أطر المشرع المغربي الدین العمومي من خلال مجموعة من المقتضیات الدستوریة، حیث

على التقید بمبدأ 2015638لسنة  130.13من القانون التنظیمي للمالیةرقم 1،  والمادة 2011637من دستور 

 التوازن المالي للدولة.

وبناء على مقتضیات الدستور المغربي، یلاحظ أنھ لم یتطرق لتأطیر عملیات الدین العمومي بشكر مباشر، 

لك، من خلال تنصیصھ على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي، مرجعا لذ 77وإنما یمكن اعتبار الفصل 

بنصھ في الفقرة الأولى یسھر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالیة الدولة، وقد تم التفصیل في 

 ).110، صفحة 2021(العسري، 130.13ھذا الفصل ضمن مقتضیات القانون التنظیمي لقانون المالیة رقم 

من القانون التنظیمي للمالیة السالف الذكر، على أنھ یمكن أن تلُزم التوازن المالي للسنوات  7دة كما نصت الما

المالیة اللاحقة الأحكام المتعلقة بالضمانات التي تمنحھا الدولة، وبتدبیر شؤون الدین العمومي وكذا الدین 

 العمري.

قتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد على قاعدة أنھ لا یمكن أن تتجاوز حصیلة الا 20ونصت المادة 

 أصول الدین برسم السنة المالیة.

وقد تم وضع ھذه القاعدة لتشكل خطوة مھمة نحو إعادة توجیھ أفضل لسیاسة المیزانیة، إلا أنھا تظل محدودة 

م عمقارنة بالھدف المتمثل في وضع إطار شامل قائم على مجموعة من القواعد، یسمح بالتوفیق بین ھدف د

                                                           
، الجریدة الرسمیة عدد 2011یولیوز  29بتاریخ  1.1191، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 2011دستور المملكة المغربیة لسنة 637

 .2011یولیوز  30مكرر بتاریخ 5964
،الجریدةالرسمیة عدد 2015یونیو  2،بتاریخ 62.151.لقانون المالیة،الصادربتنفیذھالظھیرالشریفرقم 130.13القانون التنظیمیرقم 638

 .2015یونیو  18بتاریخ  6370
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النشاط الاقتصادي وھدف الحفاظ على توازن المالیة العمومیة على المدیین المتوسط والبعید(بنك المغرب، 

 ).94، صفحة 2021

من القانون  11أما فیما یتعلق بھیكلة الدین العمومي ضمن مكونات المیزانیة العامة للدولة، فقد نصت المادة   

أن حصیلة الاقتراضات تمثل إحدى موارد الدولة إلى جانب  لقانون المالیة على 130.13التنظیمي رقم 

على أن تكالیف المیزانیة العامة تتضمن 38و 13الموارد الضریبیة وغیر الضریبیة، بینما نصت المادتان 

نفقات التسییر ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدین العمومي. وفي نفس الصدد نصت المادتان 

ن النفقات المتعلقة بالدین العمومي تتكون من نفقات الفوائد والعمولات والنفقات المتعلقة على أ 44و 19

 باستھلاكات الدین المتوسط والطویل الأجل.

من القانون التنظیمي  48ومن أجل ضمان الشفافیة والنجاعة في تدبیر الدین العمومي، فرضت المادة 

العمومي یرفق ضمن الوثائق المقدمة أثناء إیداع مشروع  المذكور، ضرورة تقدیم تقریر مفصل حول الدین

 قانون مالیة السنة بمكتب مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 ثانیا: تأطیر عملیات تدبیر الدیون العمومیة بموجب قوانین مالیة السنة والنصوص التنظیمیة

ن للحكومة اقتراضھا بنص المادة سقفا للدیون العمومیة الخارجیة المأذو 2022639حدد قانون المالیة لسنة 

والتي 38، وحدد توقعات للقروض الداخلیة ذات المدیین المتوسط والبعید المأذون بھا من خلال المادة 37

 سیتم تعبئتھا في السنة المعنیة لتمویل الخزینة.

زئي الموارد ي جوتجدر الإشارة إلى أنھلم یتم التطرق إلى القروض القصیرة الأمد في قانون المالیة السنوي ف

لم تحدد سقفا للدیون الداخلیة،  38والنفقات، خاصة وأنھا تعتبر مكونا لا غنى عنھ في المیزانیة، كما أن المادة 

لاعتبار أنھ غالبا ما تتجاوز القروض الداخلیة الفعلیة التوقعات، وذلك لمواجھة جمیع تكالیف الخزینة 

 الطارئة.  

من قانون المالیة السنوي المذكور مقتضیات التدبیر الفعال للدین الداخلي، 39وعلاوة على ذلك، حددت المادة 

من خلال الترخیص للحكومة في إصدار اقتراضات داخلیة واللجوء الى كل أداة مالیة أخرى قصد إنجاز 

 .ىعملیات التدبیر الفعال للدین الداخلي عبر استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزینة وكل أداة مالیة أخر

                                                           
، الجریدة 2021دیسمبر  10بتاریخ  1.21.115، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 2022للسنة المالیة  76.21قانون المالیة رقم   639

 .2021دیسمبر  20مكرر بتاریخ  7049الرسمیة عدد 
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إلى جانب النصوص القانونیة السالفة الذكر، یؤطر الدین العمومي مجموعة من المراسیم والقرارات، حیث 

رئیس الحكومة التي بموجبھا تفوض السلطة إلى وزیر الاقتصاد والمالیة  640نشیر في ھذا الصدد إلى مراسیم

، قصد إرجاع الدین الخارجي المكلففیما یتعلق بالاقتراضات الداخلیة والخارجیة، وإبرام عقود اقتراضات 

 واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

والملاحظ في ھذا الشأن، أن الحكومة تتمتع بسلطات تتجاوز السلطات التشریعیة للبرلمان فیما یخص 

ئیة غیر االاقتراضات التي لم یؤذن بھا في قانون مالیة السنة، حیث تقوم الحكومة بعملیات الاقتراض الاستثن

 المدرجة في قانون مالیة السنة، وبعد ذلك یتم اللجوء إلى البرلمان من أجل المصادقة علیھا.

 الفقرة الثالثة: الإطار المؤسساتي لتدبیر الدیون العمومیة

یطبع تدبیر الدین العمومي في المغرب تدخل مجموعة من الفاعلین المنتمین إلى وزارة الاقتصاد والمالیة 

یث تتولى مدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة السھر على تحقیق التوازنات الداخلیة والخارجیة وغیرھم، ح

ووضع وتنفیذ استراتیجیة التمویل، وتتدخل قبلیا بمناسبة التأطیر الماكرو اقتصادي لقوانین المالیة. كما تھتم 

 بتتبع إعداد وإدراج المشاریع أوبتعبئة الموارد الداخلیة والخارجیة لتمویل مشاریع الإصلاح الھیكلي، و

العملیات التي تتطلب ضمان الدولة أو المستفیدة من التمویلات الخارجیة(المجلس الأعلى للحسابات ، 

 ).19، صفحة 2012

أما مدیریة المیزانیة، فتتدخل من أجل تعبئة القروض لتمویل المشاریع المدرجة في قانون المالیة والمتعلقة 

 یات القطاعیة.بمختلف الاستراتیج

 centralisationبینما یرتبط دور الخزینة العامة للمملكة في مراقبة نفقات الدولة ومركزة المحاسبة (

comptable ،في حین یتدخل بنك المغرب بصفتھ الوكیل المالي للدولة بالنسبة لجمیع معاملاتھا المالیة .(

 ومحتضن للحساب الجاري للخزینة.

ب الصرف والمندوبیة السامیة للتخطیط إلى مختلف الفاعلین المعلومات إلى جانب ذلك، یقدم مكت

والإحصائیات التي تتعلق بمعطیات صرف العملات، والمعطیات الماكرو اقتصادیة قصد توظیفھا في اتخاذ 

 القرارات.

                                                           
بتفویض السلطة لوزیرة الاقتصاد والمالیة فیما یتعلق  2021دیسمبر  14الصادر في  2.21.843، المرسوم رقم انظر في ھذا الصدد640

بتفویضالسلطة لوزیرة  2021دیسمبر  14الصادر في 2.21.844بالاقتراضات الداخلیة واللجوء إلى كل أداة مالیة أخرى، والمرسوم رقم 
بتفویض السلطة لوزیرة  2021دیسمبر  14الصادر في  2.21.845الخارجیة، والمرسوم رقمالاقتصاد والمالیة فیما یتعلقبالتمویلات 

الاقتصاد والمالیة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدین الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، جمیع 
 .2021دیسمبر  20مكرر بتاریخ  7049ھذه المراسیم صادرة في الجریدة الرسمیة عدد 
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اصة في خونظرا إلى تدخل العدید من الفاعلین في تدبیر الدین العمومي، وجب التنسیق والتكامل فیما بینھم 

مجال السیاسات المالیة العمومیة، والسیاسة النقدیة من أجل توحید الرؤیة بشأن التكالیف والمخاطر 

 المصاحبین لاحتیاجات الحكومة التمویلیة ومستویات دینھا.

 المطلب الثاني: بنیة ومخاطر الدیون العمومیة

 سبة كبیرة والدین الخارجي بنسبة أقل،تشمل محفظة الدیون العمومیة في المغرب كل من الدین الداخلي بن

ویرتبط استردادھا بأداء أصل الدین والفوائد المترتبة عنھا، وتنبني على مخاطر متعددة. سنتناول في ھذه 

 المطلب: بنیة الدیون العمومیة بالمغرب (الفقرة الأولى) الحد من مخاطر الدیون العمومیة (الفقرة الثانیة).

 دیون العمومیة في المغربالفقرة الأولى: بنیة ال

تتضمن الدیون العمومیة دین الخزینة ودین المؤسسات والمقاولات العمومیة ودین الجماعات الترابیة، ودین 

القطاع البنكي العمومي، ودین المؤسسات ذات المنفعة العامة، والقروض المضمونة من قبل الدولة، وتصنف 

 بنیتھا حسب الأدوات وسعر الفائدة والعملات.إلى دیون داخلیة ودیون خارجیة، أو من حیث 

 أولا: الدیون الداخلیة

تتكون الدیون الداخلیة من اقتراضات الخزینة في السوق الوطنیة عبر إصدارات الخزینة في سوق المزادات، 

 والإصدارات في إطار عملیات تبادل سندات الخزینة.

 681.5حوالي  2021ین الداخلي للخزینة في سنة وحسب التقریر السنوي للمدیونیة، فقد بلغ إجمالي الد

فقد بلغ ما مجموعھ  2011من الناتج الداخلي الإجمالي، أما في سنة  53.1ملیار درھم وھو ما یعادل %

 ).5، صفحة 2023(وزارة الاقتصاد والمالیة ، 40ملیار درھم أي بنسبة % 331.34

قل الدیون الداخلیة، حیث ارتفع إجمالي الدین من خلال ھذه الأرقام، یمكن أن نرصد تطورا مھما في ث

، وعرف مؤشر الدین الداخلي للخزینة بالنسبة 105.67بنسبة %2021و 2011الداخلي للخزینة ما بین 

 للناتج الداخلي الإجمالي بدوره ارتفاعا حوالي ثلاث عشر نقطة.

ارتفاع  ات غیر مرضیة نتیجةوعلیھ، فإن ضغط حاجیات التمویل بالنسبة للخزینة یمكن أن یعرضھا لتقلب

حوالي  2021أسعار الفائدة، ولاسیما وأن العجز في السیولة البنكیة قد بلغ في الثمانیة شھور الأولى من سنة 

ملیار درھم مما فاقم معھ الخصاص في السوق الوطنیة من السیولة، رغم تدخل بنك المغرب في  95.3

 ).17، صفحة 2023ة الاقتصاد والمالیة ، ملیار درھم(وزار 82.8السوق النقدیة بحوالي 
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وتماشیا مع ما تم ذكره، یمكن القول إن الاعتماد بشكل كبیر على الاقتراض الداخلي وتقلیص الاقتراض 

الخارجي أملتھ توجھات السلطات العمومیة منذ الثمانینیات من القرن الماضي استجابة لتوصیات المؤسسات 

عنھ تحول مخاطر الدین العمومي (أي من الدین الخارجي إلى الدین الداخلي)، الدولیة المانحة، مما قد یترتب 

حیث یمكن أن تواجھ الخزینة مخاطر السوق المالیة الداخلیة كمخاطرة التمویل ومخاطرة إعادة التمویل. 

 l’effetكما یمكن أن یؤدي أیضا إلى الضغط على سوق رأس المال وبالتالي التسبب في تأثیر المزاحمة (

d’éviction على القطاع الخاص من خلال التأثیر على الإمكانات التمویلیة للأبناك التجاریة مما قد یسبب (

 في تراجع السیولة لدیھا وبذلك التأثیر السلبي على القروض الموزعة على الاقتصاد الوطني.

ات وق الدولیة، واقتراضتتكون الدیون الخارجیة من اقتراضات الخزینة في الس  ثانیا: الدیون الخارجیة 

المؤسسات والمقاولات العمومیة والجماعات الترابیة والقطاع البنكي العمومي، والمؤسسات ذات المنفعة 

 العامة في السوق الدولیة.

 اقتراضات الخزینة في السوق الدولیة 

ف طراتتم اقتراضات الخزینة في السوق الدولیة عبر سحوبات معبأة من طرف مقرضین متعددي الأ  

(البنك الدولي للإنشاء والتعمیر والبنك الإفریقي للتنمیة وبنوك تجاریة أخرى)،ودائنین ثنائیین (دول الإتحاد 

الأوربي والدول العربیة ودول أخرى)،أو من خلال إصدارات الخزینة في السوق المالیة الدولیة لسندات 

 سیادیة موجھة إلى المستثمرین الدولیین.

 15.8ملیار درھم وھو ما یعادل % 203.8إلى حوالي 2021دین الخارجي للخزینة في سنة وقد بلغ إجمالي ال

، 12.1ملیار درھم أي بنسبة % 99.58فقد بلغ ما مجموعھ  2011من الناتج الداخلي الإجمالي، أما في سنة 

 2011ن سنتي استنادا إلى ھذه الأرقام یمكن أن نلاحظ أن إجمالي الدین الخارجي للخزینة قد تضاعف ما بی

، إلى جانب ذلك عرف مؤشر الدین الخارجي للخزینة بالنسبة للناتج 104.65حیث بلغ نسبة % 2021و

 ).5، صفحة 2023الداخلي الإجمالي بدوره ارتفاعا بثلاث نقط(وزارة الاقتصاد والمالیة ، 

 مومي اقتراضات المؤسسات والمقاولات العمومیة والجماعات الترابیة والقطاع البنكي الع

 والمؤسسات ذات المنفعة العامة في السوق الدولیة

بلغ إجمالي الدین الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومیة والجماعات الترابیة والقطاع البنكي العمومي 

من  13.68ملیار درھم، وھو ما یعادل % 175.9حوالي  2021والمؤسسات ذات المنفعة العامة في سنة 

 لي.الناتج الداخلي الإجما
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ویمكن تفسیر تطور الاستدانة الخارجیة لاعتبارات متعددة: منھا ما یتعلق باختلال میزان الأداءات والناجم 

، 2012أساسا عن التراجع في تغطیة الصادرات للواردات وفي الاحتیاط الوطني من العملة الصعبة(السمن، 

كلف میزانیة الدولة أموالا باھظة، ومنھا )، ومنھا ما یتعلق بالمجھود الاستثماري العمومي الذي ی15صفحة 

 ما یتعلق بمحدودیة الموارد العادیة للمیزانیة العامة للدولة وخاصة الضرائب.

 2021وتأسیسا على ما سبق، یتبین أن نسبة مجموع دین الخزینة من الناتج الداخلي الإجمالي قد بلغت سنة 

برامج الحكومیة، وھي مرشحة للارتفاع في المحددة في أھداف ال 60لتتجاوز بذلك نسبة %  %68.9

السنوات المقبلة ولاسیما أن الظرفیة الدولیة والوطنیة غیر مستقرة، كما یلاحظ كذلك أن مجموع الدیون 

حوالي  2021الداخلیة والخارجیة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي أصبحت جد مقلقة لتبلغ في سنة 

من ارتباط المالیة العمومیة والاقتصاد الوطني بالمدیونیة الداخلیة  ، مما یشكل خطرا حقیقیا یزید%82.63

 والخارجیة.

 ثالثا: بنیة الدین حسب الأدوات وسعر الفائدة والعملات

إلى جانب بنیة الدیون العمومیة حسب نوعیتھا داخلیة أو خارجیة، تتألف بنیتھا أیضا حسب الأدوات وسعر 

 الفائدة والعملات، حیث نجد:

 لدین حسب الأدوات بنیة ا 

یتكون دین الخزینة من الدین القابل للتداول في سوق المزادات، وھي عبارة عن أذون الخزینة التي یتم 

إصدارھا للتداول في السوق المالي الوطني، وأذون الخزینة التي یتم إصدارھا للتداول في السوق المالیة 

اول وھو عبارة عن سندات الخزینة غیر قابلة للتداول الدولیة على شكل إصدارات سیادیة، والدین غیر المتد

في سوق المزادات، وتصدر بقیمتھا الإسمیة الثابتة وبسعر موحد لكل مشتر. وتجدر الإشارة الى أن كل من 

 أذون وسندات الخزینة ھي قابلة للبیع من طرف المشترین الأصلیین.

 73من مجموع دیون الخزینة منھا % 82اول قد بلغ %وفي ھذا الإطار، نشیر إلى أن دین الخزینة القابل للتد

برسم الاصدارات السیادیة في السوق المالیة الدولیة، أما بالنسبة للدین  8.9في سوق المزادات الداخلي، و%

من مجموع محفظة دین الخزینة، ویتكون أساسا من الدین الخارجي  18غیر المتداول فتصل حصتھ الى %

، 2023ین متعددي الأطراف والسوق المالیة الدولیة(وزارة الاقتصاد والمالیة ، المحصل علیھ لدى الدائن

 ).     26صفحة 
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، كما یلي: 2021وقد بلغت نسبة الاكتتابات على سندات الخزینة من المستثمرین حسب مدة الدین لسنة 

ملیار  38.18سنوات  5ملیار درھم، أما الدین المتوسط الأمد  15.99أسبوع 52بالنسبة للدین القصیر الأمد 

، 2023ملیار درھم(وزارة الاقتصاد والمالیة ،  21.30سنوات 10درھم، بینما بلغ الدین الطویل الأمد 

 ).63صفحة 

ولا مناص من القول، أن ھیمنة الاكتتابات المتوسطة والطویلة الآجال، قد یساھم في ازدیاد تكلفة الدین  

 ل اللاحقة في المستقبل.العمومي على الأمد الطویل ویرھن الأجیا

 بنیة الدین حسب سعر الفائدة والعملات 

یتم اقتراض الدیون العمومیة الداخلیة والخارجیة بأسعار فائدة ثابتة ومتغیرة تبعا للسیاسة المتبعة من طرف 

الحكومات، وتضم أسعار محفظة الدین العمومي بالمغرب فوائد متغیرة وفوائد ثابتة، وتغلب ھذه الأخیرة 

 ى مجموع الدیون العمومیة في المغرب.عل

،في حین 76.2نسبة% 2021وفي ھذا الصدد بلغ إجمالي دین الخزینة ذي سعر الفائدة الثابت في متم سنة 

). ورغم مضي المغرب في 66، صفحة 2023(وزارة الاقتصاد والمالیة ، 23.8بلغ سعر الفائدة المتغیر%

وض الخارجیة الطویلة الأمد، فإن ھذه السیاسة قد تنطوي على سیاسة تثبیت أسعار الفائدة خاصة على القر

 عیوب كثیرة نذكر منھا التغییرات التي قد تطرأ على احتیاجات التمویل المستقبلیة.

أما بخصوص الدیون العمومیة الخارجیة، فیتم اقتراضھا عبر العملات الأجنبیة المختلفة حسب ھذا الترتیب   

لعملات، بینما یتكون معظم الدیون الداخلیة من الدین المصدر بالدرھم، ویمكن الأورو والدولار ثم باقي ا

القول إن الاقتراضات الخارجیة بالعملات تنطوي على بعض المخاطر المرتبطة خاصة بتقلبات أسعار 

 الصرف. 

 الفقرة الثانیة: الحد من مخاطر الدیون العمومیة في المغرب  

في المغرب أحد التكالیف المؤثرة على المالیة العمومیة والاقتصاد، كما  یعد سداد فوائد الدیون العمومیة

تمثل مخاطرة السوق ومخاطرة السیولة ومخاطرة الائتمان والمخاطر التشغیلیة أھم المخاطر التي تواجھ 

 تدبیر الدیون العمومیة.
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 أولا: تكلفة الدیون العمومیة

لقانون  130.13من القانون التنظیمي رقم  44ب المادة تتكون خدمة الدین من: أصل الدین ویقصد بھ حس

مجموع النفقات المتعلقة باستھلاكات الدین العمومي المتوسط والطویل الأجل ونفقات الفوائد  641المالیة

 والعمولات المتعلقة بالدین العمومي.

متوسطة أو  ض قصیرة أووترتبط تكلفة الدین عموما بسعر الفائدة الذي قد یكون ثابتا أو متغیرا وبمدة القر

طویلة الأجل، وتزداد التكلفة بارتفاع سعر الفوائد وطول مدة الدین. كما ترتبط أیضا بالعمولات، ویقصد بھا 

التكالیف المضمنة في عقود القروض كأداء عمولات الالتزام التي تنتج عن التأخر في سحب القروض من 

 عقد القرض الأصلي.المانحین، مقارنة مع الجدولة المتفق علیھا في 

، بلغت 2021و2013وفي ھذا الإطار سجل حجم الدیون العمومیة بالمغرب تطورا ملحوظا ما بین سنتي  

، ویعد مؤشرا ھاما في تفسیر تطور 29.79ملیار درھم أي بنسبة ارتفاع بلغ % 8.93معھ تحملات الفائدة 

 .تھ من حیث مدة الدیون المتوسطة والطویلة الأجلتكالیف الدیون العمومیة إذا قارناه بارتفاع حجم الدین وبنی

وبناء على ذلك، یؤثر ارتفاع تكلفة الدیون العمومیة على الأداء الاقتصادي للبلاد في كثیر من النواحي مثل 

إضعاف القدرة على استیراد السلع والخدمات والمعدات الضروریة للتنمیة، والضغط على سعر صرف 

)،ونتیجة لذلك حذرت مجموعة من 100، صفحة 2017للتدھور(الھواري، العملة الوطنیة وتعریضھا 

المنظمات غیر الحكومیة من أن ارتفاع تكالیف الدیون العمومیة في المغرب یمكن أن یفوق بكثیر المیزانیات 

ة یالاجتماعیة الرئیسیة، ویحول دون أي تنمیة اجتماعیة وبشریة حقیقیة في البلاد، وتتحمل بذلك الفئات الشعب

والأجراء أعباء تسدیدھا من خلال سیاسات التقشف والفقر وتجمید الأجور والبطالة والتھمیش(التایدي، 

2019.( 

وفي ھذا الصدد، نشیر إلى أن الانعكاسات السلبیة للدیون العمومیة لا یختص بھا المغرب لوحده، بل تشمل 

سبیل المثال)بشكل كبیر على معدلات  مجموعة من البلدان، حیث أثر ثقل الدیون العمومیة في مصر(على

الأداء الاقتصادي، الذي أثر بدوره على مستوى الإنفاق المخصص للقطاعات الاجتماعیة الحیویة، نتیجة 

لعدم قدرة الاقتصاد الوطني على توفیر الموارد الكافیة لتغطیة أعباء الدیون العمومیة، وفي الوقت نفسھ 

 ).341، صفحة 2017ل للقطاعات الاجتماعیة(شعبان، الحفاظ على مستوى مناسب من التموی

                                                           
 لقانون المالیة، مرجع سابق. 130.13القانون التنظیمي رقم 641
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ولا مناص من القول، إن ارتفاع تكالیف الدیون العمومیة في المغرب یشكل أحد المخاطر الأساسیة على 

 توازن المالیة العمومیة، وعلى توازن الاقتصاد الكلي إلى جانب مخاطر أخرى كما سیأتي بعده.

 ثانیا: مخاطر الدیون العمومیة   

 تنبني الدیون العمومیة على كثیر من المخاطر نرصد أھمھا في:

مخاطرة السوق: تشیر إلى المخاطر المصاحبة للتغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار -

 الصرف وأسعار السلع على تكلفة خدمة الدین العمومي.

لى سعار الفائدة على تكلفة خدمة الدین عوفي حالتي الدین المحلي والدین بالنقد الأجنبي، تؤثر تغیرات أ

م في تواریخ  الإصدارات الجدیدة عند إعادة تمویل الدین ذي السعر الثابت، وعلى الدین ذي السعر المُعَوَّ

 ).13، صفحة 2001إعادة تحدید السعر(صندوق النقد الدولي، 

م) ین طوي عادة على مخاطرة أكبر من الدین لذلك فإن الدین القصیر المدة (قصیر الأجل أو ذو السعر المُعَوَّ

طویل الأجل ذي السعر الثابت (قد یكون التركیز المفرط على الدین ذي الأجل الطویل للغایة والسعر الثابت 

خطرا أیضا لأن احتیاجات التمویل المستقبلیة غیر مؤكدة). كذلك فإن الدین المحرر أو المؤشر بعملات 

تكلفة خدمة الدین المُقَیَّسَة بالعملة المحلیة بسبب حركات سعر  أجنبیة یضیف أیضا سمة التقلب على

 ).13، صفحة 2001الصرف(صندوق النقد الدولي، 

مخاطرة السیولة: ھي خطر مالي یتضمن عدم القدرة على تداول أصول مالیة سائلة في السوق بسرعة -

، أو في تیجة تدفق نقدي غیر متوقعكافیة خلال فترة زمنیة معینة دون تأثیر ذلك على سعر السوق، ویكون ن

 مواجھة صعوبة ممكنة في تعبئة النقد بالاقتراض.

مخاطرة الائتمان: یمكن أن تنتج عن عجز المقترضین المستثمرین عن سداد دیونھم للخزینة (من خلال -

، ةتوظیف الحساب الجاري)،كما یمكن تنتج عن انخفاض قیمة العملة الوطنیة مقارنة مع العملات الصعب

خاصة إذا علمنا أن المغرب قد تبنى تحریرا جزئیا للعملة المحلیة الدرھم تماشیا مع توصیات صندوق النقد 

الدولي للمغرب بتعویم عملتھ الدرھم، من أجل تعزیز القدرة التنافسیة للاقتصاد المغربي وجعلھ أكثر وقایة 

 إزاء الصدمات الخارجیة.

لفة من المخاطر، ومنھا أخطاء المعاملات في مختلف مراحل تنفیذ المخاطر التشغیلیة: تشمل أنواع مخت-

المعاملات وقیدھا، أو عدم كفایة أو فشل الرقابة الداخلیة أو النظم أو الخدمات أو مخاطرة السمعة، أو 
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المخاطرة القانونیة أو نقض السریة أو الكوارث الطبیعیة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي(صندوق النقد 

 ).13، صفحة 2001ي، الدول

 المبحث الثاني: استراتیجیات تدبیر الدیون العمومیة في المغرب

یرمي التدبیر الجید للدیون العمومیة إلى التوفیق بین أھداف النمو الاقتصادي وشروط وحجم التمویلات 

ردھا، الأمثل لمواالمتاحة، ولا سیما عبر سن إجراءات تھم إحداث ھیاكل لتدبیر الدیون العمومیة، والاستخدام 

والأداء المنتظم لاستحقاقاتھا، وضمان جودة المعلومات المتعلقة بھا، بالإضافة إلى إعداد سیاسة معروفة 

 ).Poulain, 1988, p. 23للاستدانة(

وحیث من الثابت أن الدیون العمومیة في المغرب تتمیز بطابعھا البنیوي، على اعتبار أن الحكومة تلجأ إلیھا 

ون مالیة سنوي جدید. وانطلاقا من الھدف الرئیسي لتدبیر الدیون العمومیة الذي یكمن في ضمان مع كل قان

تلبیة الاحتیاجات التمویلیة للمالیة العمومیة والاقتصاد الوطني، مع تمكین الدولة من الوفاء بالتزاماتھا بأقل 

یات لتدبیر مخاطرھا(المطلب تكلفة ممكنة وبدرجة معقولة من المخاطر. كان لابد من تحدید استراتیج

الأول)،وكذا تحدید إجراءات فعالة لتدبیر مخاطر الدیون الداخلیة والخارجیة (المطلب الثاني)، وجعلھا رافعة 

 للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

یرتكز تدبیر مخاطر الدیون العمومیة على تبني المطلب الاول: استراتیجیات تدبیر مخاطر الدیون العمومیة 

استراتیجیة بعیدة المدى تدمج عوامل التخطیط والتنسیق بین المؤسسات المعنیة بتدبیر الدین، وتعتمد الشفافیة 

في نشر المعلومات المتعلقة بالدین العام، وتعتمد كذلك آلیات الرقابة والتدقیق على عملیات تدبیر الدین 

 ). Tiber & abdouh, 2015, p. 20العمومي ومساءلة المدبرین(

عمومي یشكل تبني استراتیجیة لتدبیر الدین الالفقرة الاولى: استراتیجیة تدبیر الدین وإجراءات التسییر 

 أھمیة بالغة لما لھ من آثار بعیدة المدى في توقع المخاطر المرتبطة بالدیون العمومیة. 

 أولا: استراتیجیة تدبیر الدین 

ة ي على المدیین المتوسط والبعید، وقد حددت الأھداف الأساسیتبَنََّى المغرب استراتیجیة لتدبیر الدین العموم

لھذه الاستراتیجیة في ضمان تمویل مستقر ودائم لخزینة الدولة من شأنھ تغطیة جمیع احتیاجاتھا المالیة، مع 

 التخفیف على المدیین المتوسط والبعید من تكلفة الدین، والحد من المخاطر المالیة المرتبطة بھ، إضافة إلى

 المساھمة في تطویر سوق سندات الخزینة
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)L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire, 2017, p. 11 وتقوم ھذه(

الاستراتیجیة على إنجاز دراسات، وتحدید أھداف لتدبیر الدین ومؤشرات التكلفة والمخاطر المتعلقة بكل 

 من الدین الداخلي والدین الخارجي.

الإشارة إلى أن أسس تدبیر الدین لا تنطبق بنفس الطریقة على كل من الدینین الداخلي والخارجي،  وتجدر   

نظرا إلى تباعد خصائص كل واحد منھما. وینطبق ھذا على الخصوص على مؤشري (حصة الدین ذو 

ندما یتعلق ى إلا عالمدى القصیر) و(المدة الزمنیة المتبقیة لسداد الدین)، بحیث لا یكون لھذین المؤشرین معن

الأمر بالدین الداخلي الذي تتوفر مدیریة الخزینة في إطار تدبیره على الأدوات اللازمة للتأثیر علیھما (دین 

متداول ذو آجال مختلفة من القصیرة إلى الطویلة) وحیث یكون ھناك لخطر إعادة التمویل آثار سلبیة إذا لم 

 ).43، صفحة 2012ابات ، تتم إدارتھ بشكل جید(المجلس الأعلى للحس

بالمقابل، لا ینطبق ذلك على الدین الخارجي المعبأ بالأساس لدى الدائنین الثنائیین و المتعددین اللذین  

یحددون شروطھ المالیة. وفي ھذه الحالة لا یوجد أي محك بالنسبة للخزینة في وضع أھداف محددة لھذه 

 على المدى الطویل. 642المؤشرات، حیث أن ھذه القروض تسُْتخَْمَدُ 

وتعتمد ھذه الاستراتیجیة كذلك، على توزیع ھیكلة الدین العمومي ما بین الدین الداخلي والدین الخارجي 

 الذي من شأنھ، أن یمكن الدولة من تخفیض التكلفة وتفادي المخاطر المرتبطة بالدیون العمومیة.

تقییسھا الھیاكل المكلفة بتدبیر الدیون العمومیة وتتمثل إجراءات التسییر في تطویر ثانیا: إجراءات التسییر 

من بین أھم  2010مع المحیط الدولي. ویعتبر إنشاء قطب الدین لدى وزارة الاقتصاد والمالیة سنة 

 الإصلاحات التي تساعد على وضع استراتیجیة التمویل الجدیدة.

ات وكذا من أجل الامتثال لأفضل الممارس وتعتمد أساسا على التحكیم بین موارد التمویل الخارجیة والداخلیة،

الدولیة في مجال التنظیم، وقد تم بمناسبة إحداث قطب الدین تجمیع مختلف البنیات المكلفة بتدبیر الدین 

 ).42، صفحة 2012ضمن بنیة واحدة(المجلس الأعلى للحسابات ، 

والخزینة العمومیة، وتفعیل وقد ركزت أھم الاصلاحات على تبني نظام معلوماتي مندمج لتدبیر الدین 

، وإطلاق عملیات التدبیر الفعال benchmark، وإحداث خطوط مرجعیة 2009المناقصات عن بعد سنة 

، بالإضافة إلى إحداث نظام تقییم إلكتروني لسندات الخزینة 2011و 2010للدین والخزینة العمومیة سنتي

                                                           
  amortissement de la detteبمعنى إخماد القرض أي إرجاع مستحقات أصل الدین، یطلق علیھ باللغة الفرنسیة 642
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 L’Initiative africaine concertée sur laیمكن من تعزیز شفافیة السوق المحلي وزیادة السیولة(

réforme budgétaire, 2017, p. 19.( 

) سنة wssوقد شملت الإصلاحات كذلك تفعیل نظام معلوماتي مندمج جدید لتدبیر الدین والخزینة العمومیة (

لتي تربط ، وكذا توقیع الاتفاقیة الجدیدة ا2014، وإطلاق التسعیر الإلكتروني لسندات الخزینة سنة 2013

،إلى 2015بین مدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة والبنوك وسطاء قیم الخزینة والتي دخلت حیز التنفیذ سنة 

(وزارة الاقتصاد والمالیة ، 2018جانب إصدار افتتاحي لشھادات الصكوك السیادیة من نوع إجارة سنة 

 ).54، صفحة 2021

 لمخاطرالفقرة الثانیة: الرقابة والتدقیق وتدبیر ا

تشكل الرقابة والتدقیق وتدبیر المخاطر الأدوات الرئیسیة لتعزیز الحكامة الجیدة في تدبیر الدیون العمومیة 

 في المغرب.

 أولا: الرقابة والتدقیق 

تتمثل الرقابة في وضع أدوات للرقابة الداخلیة تمكن من تحدید قواعد التدبیر المتعلقة بعملیات توظیف فائض 

للخزینة، وإطلاق ورش خریطة المخاطر، وإنشاء دلیل مساطر لجمیع العملیات (مزادات،  الحساب الجاري

وعملیات التوظیف، والاقتراضات، وعملیات شراء وتبادل سندات الخزینة)، وكذا إعادة ھیكلة النظام 

، 2012 ، المعلوماتي عبر اقتناء نظام مدمج وموحد لتدبیر الدین ومالیة الخزینة(المجلس الأعلى للحسابات

 ).43صفحة 

أما التدقیق فیشمل التدقیق الداخلي عبر إحداث وحدة للتدقیق الداخلي تكون مسؤولة عن تقییم تدبیر الدین 

 ومالیة الخزینة، وتحدید أوجھ القصور المحتملة واقتراح التحسینات اللازمة. 

نشطة خارجیون تدقیق حسابات أویشمل أیضا التدقیق الخارجي، وھي العملیات التي یتولى بموجبھا مدققون 

). ویتولى في ھذا الإطار عملیات 10، صفحة 2001إدارة الدین على أساس سنوي(صندوق النقد الدولي، 

 التدقیق الخارجي في تدبیر الدین في المغرب كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشیة العامة للمالیة.

 ثانیا: تدبیر المخاطر

ون العمومیة على وضع إطار یمكن القائمین على تدبیر الدیون العمومیة، من تحدید یرتكز تدبیر مخاطر الدی

وإدارة المفاضلات بین التكلفة المتوقعة لمحفظة الدین الحكومي، والمخاطر التي تحیط بھا. ولتقییم المخاطر، 
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 تنادا الىینبغي على القائمین على إدارة الدین إجراء اختبارات ضغط منتظمة على محفظة الدین، اس

، 2001الصدمات الاقتصادیة والمالیة التي یمكن ان یتعرض لھا البلد بوجھ عام(صندوق النقد الدولي، 

 ).10صفحة 

وتعتمد مدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة في تدبیر مخاطر الدیون العمومیة، على استراتیجیة للتمویل تم   

ً لأھداف محددة. ویتم قیاس درجة تحق یق ھذه الاستراتیجیة بفضل تتبع مؤشرات التكلفة وضعھا وفقا

 والمخاطر المتعلقة بالدین.

وتتمثل مؤشرات التكلفة في مؤشر التكلفة المتوسطة لدین الخزینة، ومؤشر سعر الفائدة المتوسط المرجح 

 عند الإصدار في سوق المزادات، ومؤشر تحملات الفائدة لدین الخزینة نسبة للموارد العادیة.

شرات المخاطر، فنجد خطر إعادة التمویل الذي یتعلق بظروف تجدید الدین الذي یصل موعد استحقاقھ أما مؤ

والذي قد یتم تسدیده عبر تعبئة موارد مالیة بتكلفة أكبر. ویمكن رصد ھذا الخطر عبر تحدید سقف للمؤشرین 

ؤشران سداد الدین. ویعتبر ھذان المالآتیین: حصة الدین ذي الأمد القصیر والمدة الزمنیة المتوسطة المتبقیة ل

أساسیان في اتخاذ قرار إعادة التمویل، استنادا الى معطیات السوق فیما یخص أسعار الفائدة ووفرة الطلب 

 والمفاضلة بین الدیون ذات الأجل القصیر، والدیون ذات الأجل المتوسط والطویل.

ولة، ویتعلق ھذا الخطر بعدم القدرة على ومن ضمن مؤشرات المخاطر أیضا نجد خطر التمویل أو السی 

تعبئة الموارد المالیة الضروریة عند الحاجة. ولتتبع ھذا الخطر یتم استعمال معدل التغطیة الشھري 

للإصدارات الذي یبین حصة تغطیة حجم الطلب لحجم اكتتابات الخزینة. كما یتم التخفیف من ھذا الخطر 

 الحساب الجاري للخزینة لدى بنك المغرب. عبر الاحتفاظ بفائض احترازي یومي في

إلى جانب ذلك، یمثل خطر تقلبات أسعار الفائدة أحد مؤشرات المخاطر الأساسیة، حیث یتم تقییم خطر 

تقلبات أسعار الفائدة من خلال مؤشرین اثنین وھما: حصة دین الخزینة الذي یتطلب إعادة تثبیت سعر فائدتھ، 

 لفائدة المتغیرة.وحصة دین الخزینة ذي أسعار ا

، 2019نھایة سنة 37وقد بلغت حصة الدین ذي سعر الفائدة المتغیرة في محفظة الدین الخارجي للخزینة%

وتوضح ھذه النسبة استمرار اللجوء إلى عملیات تحویل الدین التي تم إبرامھا مع البنك الدولي والتي مكنت 

من الارتفاعات المحتملة لسعر 643ابتة، وذلك للتحوطمن تحویل أسعار الفائدة المتغیرة إلى أسعار فائدة ث

                                                           
Erreur  !ي موقع معجم المعاني باللغة الإنجلیزیة، یمكن الاطلاع على تفاصیل أكثر ف hedgeبمعنى الاحتیاط، مترجم عن كلمة 643

Référence de lien hypertexte non valide. 
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) على الفترات المتبقیة لھذه القروض(وزارة الاقتصاد BankOffred Rate-London Inter(644اللیبور

 ).28، صفحة 2021والمالیة ، 

وعلاوة على ذلك، یمثل خطر تقلبات أسعار الصرف من بین مؤشرات المخاطر التي ینبغي على القائمین 

بیر الدیون العمومیة أخذھا في الحسبان، ولا سیما وأن محفظة الدین العمومي في المغرب تتكون من على تد

الدین المصدر بالدرھم، والدین المصدر بالعملات الأجنبیة، ولدرء خطر تقلبات أسعار الصرف یجب أن 

 تقوم الدولة بتنویع محفظتھا من العملات الأجنبیة.

 ر مخاطر الدین الداخلي والخارجيالمطلب الثاني: إجراءات تدبی

یرتكز تدبیر مخاطر الدین الداخلي والخارجي على مجموعة من الإجراءات، إلا أن الملاحظ ورغم تنفیذ 

إجراءات مثل التدبیر النشیط للدین العمومي، مازال ھذا الأخیر في ارتفاع مستمر من شأنھ أن ینعكس سلبا 

 ).bettioui & Ouia, 2018, p. 650على الاقتصاد المغربي(

 الفقرة الاولى: إجراءات تدبیر مخاطر الدین الداخلي

تنبني إجراءات تدبیر مخاطر الدین الداخلي على عملیتین أساسیتین: توظیف السوق المحلیة للأوراق المالیة، 

 والتدبیر النشیط للدین الداخلي.

 أولا: تنمیة وعصرنة السوق المحلي للأوراق المالیة 

الیف والمخاطر الى أدنى حد ممكن على المدیین المتوسط والطویل، یجب أن یتأكد القائمون لتخفیض التك

على إدارة الدین من أن سیاستھم وعملیاتھم تتفق وھدف إنشاء سوق كفء للأوراق المالیة الحكومیة. فوجود 

لى البنك الاعتماد ع سوق كفء للأوراق المالیة یوفر للحكومة آلیة لتمویل نفقاتھا بصورة تخفف الحاجة إلى

 ).38، صفحة 2001المركزي في تمویل عجوزات المیزانیة(صندوق النقد الدولي، 

وتھدف سیاسة تنمیة وعصرنة السوق المحلي للأوراق المالیة كذلك إلى توفیر السیولة بالنسبة للخزینة وما 

السوق المحلي خاصة إذا كان یصاحب ذلك من خفض تكلفة ومخاطر الدین، وتمَُكِّن الخزینة من اللجوء إلى 

الاقتراض في الأسواق الخارجیة مكلفا أو متعذرا بسبب انخفاض درجة الجدارة الائتمانیة، كما تساھم في 

 حمایة الاقتصاد الوطني من الأزمات المحلیة والدولیة من خلال توفیر التمویل بالنسبة للمقترضین المحلیین.

                                                           
 ھو سعر الفائدة المعروض بین البنوك في لندن، وھو معدل یمَُكِّن البنوك من أن تقترض بھ فیما بینھا.644
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زینة بتدبیر إصداراتھا القصیرة والمتوسطة و الطویلة الآجال، حسب ولتحقیق ھذه الأھداف یجب أن تقوم الخ

الطلب في السوق مع الأخذ بعین الاعتبار التكلفة والمخاطر المحتملة كالتمویل وإعادة التمویل. كما یجب 

أن تعمل كذلك على التواجد بشكل منتظم في سوق السندات، وكذا تعزیز التواصل مع المستثمرین، وتعزیز 

 ة السوق الثانویة لسندات الخزینة والرفع من جاذبیة ھذه السوق بالنسبة للمستثمرین المحلیین والأجانب.سیول

 ثانیا: التدبیر النشیط للدین الداخلي  

یجب أن یدرك المختصون الذین یسعون إلى إدارة محفظة الدین على نحو فعال الحركات المتوقعة لأسعار 

ر التي تنطوي علیھا، لذلك فإنھم یحتاجون إلى معلومات أو قدرة على الفائدة وأسعار الصرف، والمخاط

التقدیر تفوق ما یتمتع بھ المشاركون الآخرون في السوق، كما یجب أن تتوفر لدیھم القدرة على إجراء 

 ).36، صفحة 2001المعاملات بكفاءة(صندوق النقد الدولي، 

نشیط دار الخزینة في المغرب، تم إدراج عملیات التدبیر الوفي إطار تعزیز الشفافیة وقدرة التنبؤ لسیاسة إص 

عبر مراجعة جدول الإصدارات، وتنظیم  2011، والقیام بأولى العملیات سنة 2008للدین الداخلي منذ سنة 

تواریخ السداد وتحسین المعلومات المقدمة للمستثمرین. علما أن التدبیر النشیط للدین العمومي یعتبر عاملا 

 ).2020لتخفیض والتخفیف من التكلفة المتعلقة بھ(الجواھري، أساسیا ل

ملیار 21.1عملیات تبادل سندات الخزینة بمبلغ إجمالي یبلغ 8وقد كان لعملیات التدبیر النشیط للدین الداخلي (

 2021ملیار درھم) المنجزة من طرف مدیریة الخزینة لسنة  9.8درھم، وإعادة شراء مستحقات بمبلغ 

ملیار درھم كمتوسط  1.3الآتیة: تقلیص مستحقات الشھور المعنیة بعملیات الاستبدال بحوالي التأثیرات 

، وتمدید المدة المتوسطة 2022ملیار درھم كمتوسط شھري لمستحقات  2.1، وبحوالي 2021شھري سنة 

 ).48صفحة  ،2023یوما(وزارة الاقتصاد والمالیة ،  15المتبقیة لسداد الدین الداخلي بما یقارب شھرین و

واستنادا إلى عملیات التدبیر النشیط للدین الداخلي المنجزة من طرف مدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة 

بقیت مستقرة إلى حد ما، غیر 2021، یتضح جلیا أن تحملات فوائد الدین الداخلي المؤداة سنة 2021لسنة 

 بات أسعار الفائدة.أنھ یطرح تساؤل مھم حول نجاعة ھذه العملیات في حالات تقل

 الفقرة الثانیة: إجراءات تدبیر مخاطر الدین الخارجي 

تتمثل أھم إجراءات تدبیر مخاطر الدین الخارجي في عملیات تنسیق التمویلات الخارجیة، وكذا التدبیر 

 النشیط للدین الخارجي.
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خارجي رنة المرجعیة للدین الیتم تنسیق التمویلات الخارجیة عبر المقاأولا: تنسیق التمویلات الخارجیة   

)benchmark وتھدف إلى تدبیر محفظة الدین الخارجي بالاعتماد على قاعدة بیانات تمكن من مقارنة ،(

 الشروط المالیة لمختلف الدائنین مع الشروط المالیة المعروضة في الأسواق الوطنیة والدولیة.

اد والتنسیق بین مختلف الفاعلین: وزارة الاقتصویتم تنسیقھا أیضا عبر تتبع استعمال الدین الخارجي،  

والمالیة كقطاع وصي على الدین العمومي، والقطاعات الوزاریة الأخرى، والمؤسسات والمقاولات 

العمومیة، والجماعات الترابیة، والقطاع البنكي العمومي، والمؤسسات ذات المنفعة العامة المستفیدة من 

 التمویل الخارجي.

التنسیق من تتبع استباقي للدین الخارجي واتخاذ القرارات اللازمة فیما یخص إلغاء القروض  ویمَُكِّن ھذا

المبرمة أو بعض سحوبات القروض من طرف الدولة لأسباب موضوعیة متعلقة بالترشید، أو من أجل 

لمجلس الأعلى االتأقلم مع استراتیجیة جدیدة للحكومة، وكذا نتیجة الأولویات المستجدة بالنسبة لقطاع معین(

 ).53، صفحة 2012للحسابات ، 

ویمَُكِّن أیضا من ربط استعمال القروض والمنح بتقدم المشاریع الممولة، وكذا تتبع قروض المقاولات  

والمؤسسات العمومیة سواء كانت مضمونة أو غیر مضمونة من طرف الدولة، لتجنب كل ما من شأنھ أن 

 ستحقاق التعاقدي لھذا الدین أو للمشتقات المالیة الملحقة بھ.یؤثر على سداد الخدمة في تواریخ الا

 ثانیا: التدبیر النشیط للدین الخارجي    

إن الھدف من التدبیر النشیط للدین الخارجي لا یختلف كثیرا عن الھدف من التدبیر النشیط للدین الداخلي، 

بات أسعار میة كتقلبات أسعار الفائدة وتقلحیث یمكن توحیدھا في خفض التكالیف وتقلیل مخاطر الدیون العمو

 الصرف وإعادة التمویل.

ویرتكز التدبیر النشیط للدین الخارجي على العملیات الآتیة: تحویل الدیون العمومیة إلى استثمارات، وإعادة 

تمویل الدیون المكلفة، ومراجعة اتفاقیات الاستدانة، وتحسین ھیكلة الدیون المصدرة بالعملة 

 ).maataoui & abouelfath, 2009, p. 41الصعبة(

وعلى ھذا الأساس أسفرت عملیات التدبیر النشیط للدین الخارجي المنجزة من طرف مدیریة الخزینة والمالیة 

ملیون درھم من الدیون في إطار اتفاقیة تحویل الدین  3,02، عن تحویل ما مجموعھ 2021الخارجیة سنة 

ع الحكومة الإیطالیة، وكذا القیام بست عملیات مقایضة شملت قروض إلى استثمارات عمومیة الموقعة م
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، صفحة 2023ملیار درھم (وزارة الاقتصاد والمالیة ،  4.63ملیون دولار، أي ما یعادل  507.3بمبلغ 

49.( 

وبناء على ھذه الأرقام، یتضح جلیا أن عملیات تحویل الدیون إلى استثمارات لا تشمل إلا جزءا من الدیون 

عمومیة الخارجیة، مما یجعل نتائجھا محدودة. إلا أنھ على الرغم من الإیجابیات التي تخولھا عملیات ال

التحویل المذكورة وخاصة عبر التقلیص من جاري القروض الخارجیة، فإنھا تنطوي كذلك على بعض 

 بة للدولة.لنسالمخاطر المرتبطة بتحكم المستثمرین الأجانب في القطاعات التي تعتبر استراتیجیة با

وفضلا عن ذلك، تمثل إعادة جدولة الدیون عبر تأخیر سدادھا إحدى البدائل المتاحة في تدبیر الدیون 

الخارجیة، غیر أن اللجوء إلى ھذه الآلیة یظل مشروطا بعدم تحمل تكالیف إضافیة ناتجة عن الزیادة في 

 سعر الفائدة.

 ن الخارجي تنبني على الحد من نمو محفظة الدین الخارجي،لذلك یجب وضع سیاسة فعالة ورشیدة لتدبیر الدی

ویكون فیھا الھدف من الاقتراض ھو تحقیق التنمیة من خلال استخدامھا في المشاریع التي تحقق عوائد 

 اقتصادیة واجتماعیة.

 الخاتمة

اء من مومي سویتضح من خلال ما سبق ذكره، أنھ رغم المجھودات التي تقوم بھا الدولة في تدبیر الدین الع

حیث تأطیره القانوني والمؤسساتي، أو عبر سن الإجراءات والتدابیر الاستراتیجیة لخفض التكالیف 

والمخاطر المتعلقة بھ الى الحد المقبول، مازال حجم المدیونیة الداخلیة والخارجیة مرشح لمزید من الارتفاع 

الدولیة والوطنیة: كركود الاقتصاد الدولي  على المدیین المتوسط والطویل، خاصة إذا استحضرنا الظروف

نتیجة الحروب، وتأثیرات جائحة كورونا على العالم وخاصة المغرب، ووضعیة الاقتصاد المغربي الھش 

 المرتبط بالأزمات العالمیة والظروف المناخیة.

تصادیة نمیة الاقویمكن في ھذا الباب أن تقوم السلطات العمومیة ببذل مزید من الجھود خاصة فیما یخص الت

كدعم الاستثمار الوطني والدولي، وتقویة مداخیل الدولة من أجل استعادة توازن المیزانیة و ضمان استدامتھ 

،والتحكم في النفقات خاصة 2019من خلال تنزیل توصیات المناظرة الوطنیة الثالثة حول الجبایات لسنة 

جي تدبیر الدین العمومي تمكن من التقلیص التدرینفقات التسییر، إلى جانب صیاغة استراتیجیة واضحة ل

كمعدل  60من حجم المدیونیة العمومیة ومن كلفتھا إلى الحدود المقبولة ولاسیما من خلال عدم تجاوز عتبة%

كمعدل للدین العمومي الخارجي بالنسبة للناتج  25للدین العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، وعتبة %

 لي.الداخلي الإجما
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كما یمكنھا كذلك توجیھ معظم الدیون العمومیة للاستثمار عوض التسییر، وتنمیة وتطویر السوق المحلیة 

للأوراق المالیة، وتتبع الدیون الخارجیة للمؤسسات والمقاولات العمومیة، وتنمیة سوق الصكوك السیادیة 

 والتمویل الإسلامي. 

دیون الخارجیة لأن ھذه الأخیرة تتسبب في تسرب رؤوس بالإضافة إلى ذلك یجب العمل على خفض نسبة ال

الأموال إلى الخارج، وتمس بالسیادة الوطنیة ولا سیما من خلال تنفیذ إملاءات الدول والمؤسسات المقرضة، 

 في المقابل ورغم المخاطر التي تنطوي علیھا الدیون الداخلیة، فإنھا على الأقل تدمج في الاقتصاد الوطني.

التدبیر الفعال والرشید للدیون العمومیة أیضا، إحداث لجنة وزاریة تابعة لرئاسة الحكومة تضم كما یقتضي 

 الأطراف المعنیة من أجل وضع رؤیة استراتیجیة لتدبیر الدین العمومي.

انطلاقا من ھاتھ المعطیات، یجب على الدولة ربط تدبیر الدین بتدبیر الاقتصاد الكلي مما یمكن من تجاوز 

ت مالیة الدولة، واختلالات المیزان التجاري ومیزان الأداءات، ولن یتأتى ذلك إلا عبر تنزیل اختلالا

مقتضیات النموذج التنموي الجدید الذي من شأنھ التغلب على التحدیات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة في 

 المستقبل.
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Conclusion 

Il s’avère qu’au regard de la complexité croissante des domaines d’intervention de l’action de 

l’État, de ses politiques publiques, il est nécessaire d’affiner davantage le travail d’élaboration 

des grilles d’analyse pour s’adapter aux processus de transformations et changements qui 

affectent son pouvoir et son autorité. Les variables du modèle bureaucratique, de la domination 

légale, de la suprématie des règles juridiques et des règles de discipline, des logiques de 

domination, attestent du besoin de leur approfondissement et de l’impératif de la conduite des 

études empiriques pour sortir de l’emprise des variables classiques de l’étude de l’État. Ces 

variables sont de plus en plus suspectées dans leur capacité à aider à comprendre les évolutions 

de l’espace politique et de l’espace des politiques publiques, notamment au regard de la 

complexification et de la diversification des modes et des modalités de déploiement du pouvoir 

de l’Etat, de son action et de ses pratiques. 

Cette adaptation nécessite de déconstruire les mythes de l’État décideur, de l’État unitaire et 

volontariste et de l’État dominateur pour réussir une meilleure articulation des lignes 

ontologiques des travaux de recherche qui s’intéressent à l’action de l’État au concret aux cadres 

méthodologiques, aux techniques d’investigation et aux régimes des preuves empiriques. On 

ne peut en effet prétendre comprendre les tractations, logiques et enjeux d’autorité et de 

pouvoirs qui marquent les processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques 

au Maroc sans faire la part de cet étau des interactions qui se tissent entre les différents acteurs 

qui y sont impliqués et qui ne se ramène nullement au schéma des acteurs qui décident et des 

acteurs qui exécutent. Les lignes ontologiques et méthodologiques à adopter doivent assurer la 

prise en considération des acteurs collectifs, du jeu pluriel, des stratégies multiples, variées, 

diversifiées, c’est-à-dire d’une action publique et politique ne devant plus continuer à se faire 

dans le giron de l’État et des acteurs qui gravitent dans son orbite.  
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monnaie étant la domination. Crozier et Friedberg avaient mis l’accent sur le fait que « le 

pouvoir est une relation et non pas un attribut des acteurs »87. Ils ont démontré que l’exercice 

du pouvoir correspond à un rapport de force, déséquilibré certes, mais où aucun acteur ne se 

trouve complètement démuni face à un autre. Le pouvoir devient une probabilité. Il « se définit 

comme la probabilité qu'un acteur, dans une situation sociale donnée, soit en mesure d'imposer 

sa volonté, même contre des résistances, quelles qu'elles soient, et quel que soit le fondement 

de cette probabilité »88.Le pouvoir se définit dans le cadre d’une relation. Il n’est pas à aborder 

en tant qu’un attribut d’un acteur, fut-ce même l’État. Il se construit, se manifeste, se développe 

dans le cadre de rapports d’échange entre les acteurs concernés.  

La conclusion majeure qui en découle est que la détermination des relations de pouvoir n’est 

pas du ressort du monopole exclusif des seuls détenteurs de l’autorité89. Cet exercice ne se 

déploie pas et ne s’exerce pas que dans le cadre des structures institutionnelles et des hiérarchies 

formelles. Le positionnement théorique et méthodologique sur lequel nous voulons insister à ce 

niveau est de bien comprendre comme l’explique Patrice Duran que « l’exercice du pouvoir 

n’est pas réservé aux seuls détenteurs de l’autorité ». Il n’est pas réductible aux seules entités 

institutionnelles, à la hiérarchie ou aux entités formelles » et que « l’action se déroule selon des 

schémas qui sont éloignés de la distribution des positions. »90. L’affermissement du contexte 

de la gouvernance, avec ses implications et présupposés en termes de recomposition de l’État, 

doit par ailleurs être accompagnée par les travaux d’analyse des politiques publiques par la prise 

en considération des différences entres les ordres de positionnement que supposent les entrée 

par le pouvoir sur, le pouvoir de et celle de la capacité d’action. Ces positionnements donnent 

lieu à des différenciations d’ordre ontologique et méthodologique qui renvoient aux 

présupposés du pouvoir de l’État sur, du pouvoir de l’État de et celui l’étude de sa capacité 

d’action de l’État91 

                                                           
87Crozier Michel, Friedberg Erhard. L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective. Edition du Seuil, 
1977, p 65 
88Ibid, p.121 
89 C’est en effet l’une des principales idées de fond des travaux du centre de la sociologie des organisations et des 
travaux de Crozier et de Friedberg. 
90 Duran P., Penser l’action publique. op.cit, p. 53 
91 Patrice Duran explique à ce sujet qu’il est question de l’affermissement et de la consécration d’une nouvelle 
représentation du politique qui ne se limite pas à l’étude du pouvoir dans ses modalités de dévolution et d’exercice, 
mais met en cœur de l’intérêt l’étude de ses capacités à agir sur la société, in Duran P., Penser l’action publique. 
op.cit, p. 53.  
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capable d’établir les nécessaires relations de dépendance de ceux-là par rapport à celle-ci ; il 

doit, en un mot, être capable de légiférer. »83. 

L’autorité ne correspond pas à attribuer à celui qui en fait usage une qualité intrinsèque, 

mais une « une attribution ou une conférence qui légitime le pouvoir de commander et d’être 

obéi. »84. Pour Boudon et Bourricaud: « on parle de l’autorité d’une personne, d’une institution, 

d’un message, pour signifier qu’on leur fait confiance, qu’on accueille leur avis, leur suggestion 

ou leur injonction, avec respect, faveur, ou du moins sans hostilité ni résistance, et qu’on est 

disposé à y déférer »85 . Il s’en suit que tel qu’expliqué par J. Coenen-Hunter: « le pouvoir 

devient autorité quand il lui est possible de se fonder sur l’acceptation générale d’une 

argumentation légitimatrice implicite ou explicite »86, ce qui permet de mettre en évidence la 

dimension de la légitimation/légitimité et doit donner lieu à sa prise en considération en tant 

que telle dans la confection du corpus méthodologique à adopter. 

Les dimensions de l’acceptation et de la reconnaissance sont essentielles pour 

comprendre et analyser un rapport d’autorité alors que dans un rapport de pouvoir, il est plutôt 

question et prioritairement de la capacité d’action et de la détection des ressources de l’action. 

C’est très fondamental à souligner dans le cas où il est question d’analyser le processus 

d’évolution du pouvoir de l’État dans un contexte de plus en plus fragmentaire, de pluralisation 

des acteurs, et où il est fait état d’une prétendue crise de l’autorité de l’État qui interpelle sur sa 

capacité d’action et où, apparemment, il ne lui est plus possible de faire usage de son pouvoir 

sur qui lui garantirait l’obéissance de ses « sujets ». L’intitulé du livre d’Alain Renault, La fin 

de l’autorité (2004), est évocateur à ce sujet dans la mesure où il invite à observer que« partout 

où s’exerce un pouvoir, celui-ci est ébranlé par une crise de l’autorité qui est en fait une crise 

de légitimité ». Il serait question selon cet auteur de l’affermissement d’un contexte de 

fragilisation de toutes les formes de pouvoir plus ou moins institutionnalisé.  

Les travaux de la sociologie des organisations ont contribué à poser un jalon important 

dans le processus de déconstruction du mythe de l’État dominateur. Ils ont permis de sortir de 

l’emprise du postulat de la figure totalisante de l’État qui souvent amène à confonde autorité et 

pouvoir quitte même à les comprendre comme les deux faces d’une seule monnaie ; cette 

                                                           
83 Cité par Noé Jean-Baptiste, cours disponible sur www.jbnoe.fr, 2012. 
84 Café philo n° 6, Ancien Carmel de Candom ,  20 octobre 2012 
85 Boudon Raymond et Bourricaud François, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 1982, p.24 
86 Jacques Coenen-Huther, « Pouvoir, autorité, légitimité », Revue européenne des sciences sociales [En ligne], 
XLIII-131 | 2005, mis en ligne le 12 novembre 2009, URL : http:// ress.revues.org/471 ; DOI : 10.4000/ress.471 
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L’imposition idéologique, comme l’explique Danoli Martuccelli, « ne se réalise pas dans des 

termes aussi homogènes et globaux qu’on le laisse entendre et plus généralement qu’elle n’a 

jamais pu se réaliser ainsi dans le passé »78.. 

C’est plutôt un état de pluralisation et de diversité des rapports de domination dont il est 

question, et c’est plutôt la dimension de l’acteur qui fait des choix délibérés qui doit être 

réhabilitée au détriment de la dimension du sujet, et où l’exercice de la domination est plutôt 

question de « contraintes de plus en plus éprouvées comme contraintes »79 que d’un 

consentement à obéir. Ce qui apparait en tant que rapport de domination imputé à l’État 

renferme en fait une grande diversité des registres de l’action, comprenant notamment des 

dimensions de l’action qui convient80, de l’action qui arrange81. Il faut pour le comprendre 

adopter une grille de lecture qui procède par prêter attention au caractère pluriel des manières 

de gouverner qui nécessite, selon Hibou et Tozy, de réinvestir de façon plus systématique le 

quotidien de la présence de l’État et de son exercice du pouvoir et de prendre en considération 

les modalités de diffusion et de « quotidianisation » dans la société d’une certaine culture du 

pouvoir, et la non-linéarité des trajectoires de gouvernement82. 

Un autre biais ontologique qui se pose à ce niveau concerne la non-dissociation entre les 

logiques de pouvoir et les logiques d’autorité. Nous pouvons remarquer dans l’élaboration du 

cadre ontologique des recherches et travaux en analyse des politiques publiques au Maroc cette 

tendance à présupposer que le pouvoir serait réductible à l’autorité et que l’autorité serait 

réductible au pouvoir, ce qui amène à confondre dans l’analyse entre ce qui fait l’aptitude, 

l’attribut, le qualificatif, le substantiel, le supplétif. Nous invoquons pour faire la dissociation 

entre l’autorité et le pouvoir ce passage suffisamment illustratif d’un philosophe espagnol du 

nom de Jaime Bofill (1910-1965) « […] l’autorité est un pouvoir ; mais tout pouvoir n’est pas 

autorité ; l’autorité est un pouvoir moral, et parce qu’il est pouvoir de gouverner, c’est-à-dire, 

de conduire un être vers sa finalité, son sujet, son dépositaire doit être intelligent ; celui-ci doit 

connaître, en effet, la raison de la finalité, la congruence des moyens à cette dernière, il doit être 

                                                           
78Martuccelli Danilo. « Figures de la domination », article cité, p.5 
79Ibid p. 10  
80 Nous faisons référence à ce niveau à la théorie des régimes d’accord de Thévenot in Thévenot Laurent, « L’action 
qui convient », et à cette référence Pharo Patrick et Quéré Louis. Les formes de l’action. Sémantique et sociologie. 
Paris, Ed. de l’EHESS (Raisons pratiques), 1990, pp. 39-69 
81 Une dimension que nous mobilisons dans notre thèse de doctorat précité pour caractériser l’accord relatif à la 
cession des terrains à la réalisation du projet de l’Atlantic Free Zone, plateforme industrielle intégrée de Kénitra, 
programmée dans le cadre du programme de territorialisation de la stratégie Emergence dans sa phase 2 (2009-
2015).  
82 Hibou B. et Tozy M. « Une lecture wébérienne de la trajectoire de l’État au Maroc. ». article cité, pages 6 et 18 
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des jeunes chercheurs et doctorants,  amène à adopter dans l’étude et analyse du fonctionnement 

de l’État un modèle explicatif aussi immédiat où le tout explicatif se ramène au tout culturel.  

Ces raccourcis conduisent à assimiler les dominés à des « des éponges idéologiques » 

dans la mesure où leur action est expliquée par la mobilisation de ce qu’Alain Eraly désigne 

des « représentations mentales enfermées dans la tête de chaque individu et non des motivations 

partagées des « bonnes raisons » susceptibles d’être soumises à la discussion »74. L’invocation 

de l’homo ideologicus tel que le nomme Raymond Boudon aurait ainsi une capacité 

d’uniformisation et d’homogénéisation de la conscience des sujets au point de réduire 

considérablement, sinon annuler toute éventuelle aptitude à opérer des choix délibérés et à 

développer la conscience de leur obéissance. Le schéma explicatif brossé donne lieu à la 

surestimation de l’influence du présupposé de l’hégémonie culturelle, dans la lignée notamment 

du concept d’Antonio Gramsci75sans pour autant baser les conclusions sur un protocole 

d’enquête et un régime des preuves solides.  

Cette manière de faire aboutit à adopter ipso facto une explication tout aussi totalisante et 

globalisante que celle de l’État puissant dans son essence et son origine à l’image des analyses 

de l’État au Maroc qui inscrivent les rapports de pouvoir et les modalités de gouvernement dans 

une perspective culturaliste par la mobilisation d’un argumentaire qui s’en remet à ce que 

Béatrice Hibou et Mohamed Tozy désignent de « tropisme de la singularité ». Ces études 

mettent en scène, de manière systématique, un « makhzen exotique et tout puissant », pour en 

faire une « catégorie fourre-tout devant rendre compte aussi bien des rapports de pouvoir que 

des formes de gouvernement »76. 

Sans prétendre faire le tour exhaustif de la question du poids de la domination culturelle 

et du niveau d’imposition qu’exercerait l’idéologique dans le processus de l’obéissance, notre 

dessein se limite à ce niveau à mettre l’accent sur ce qu’il y a de plus problématique dans les 

explications des rapports de domination qui s’en remettent au tout culturel, à l’homo ideologicus 

qui, somme toute,« n’est peut- être pas […] aussi irrationnel qu’on a tendance à le croire. »77. 

                                                           
74Eraly Alain. « 1. Autorité et légitimité », Autorité et légitimité. Le sens du collectif, sous la direction 
de Eraly Alain. Érès, 2015, p. 36 
75 Antonio Gramsci a développé son concept de l’hégémonie culturelle dans son livre Prison Notebooks, traduit 
en français par Cahiers de prison (1948), pour expliquer comment les élites dirigeantes parviennent à assoir leur 
domination et pouvoir en combinant entre la force coercitive et le façonnement des idées et des croyances dans 
une société, en imposant ses croyances, valeurs et sa vision du monde comme étant les seules légitimes.  
76Béatrice Hibou et Mohamed Tozy. « Une lecture wébérienne de la trajectoire de l’État au Maroc. ». Sociétés 
politiques comparées, 2015, 37, pp.1 - 22. hal-03459659 
77Comme le précise Raymond Boudon in L'idéologie ou l'origine des idées reçues. Paris, Fayard, 1986, p. 16 
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à son essence, à son origine. Il conduit à présupposer que lorsque l’État témoigne de sa volonté 

de mettre en œuvre une politique publique, une action publique, un programme, un projet, le 

schéma de déploiement de l’action qui en résulterait serait celui de la pure obéissance et de la 

soumission, ce qui conduit à dénier la perspective des résistances et à minimiser du postulat des 

marges de manœuvre des destinataires/dominés. Le schéma qui est brossé à ce niveau se 

cantonne à l’explicitation de deux composantes : l’État, une entité puissante, qui décide et qui 

dispose pour ce faire du monopole de la contrainte, et les sujets, ressortissants, usagers qui n’ont 

d’autres choix qu’exécuter et donner concrétisation au bon vouloir de l’État.  

La place qu’accorde Max Weber à la croyance des dominés en la validité de l’ordre 

nécessite de bien comprendre les enjeux théoriques et méthodologiques du postulat du 

consentement des dominés dans la mesure où la ligne ontologique risque de se fixer comme 

objectif ultime l’étude des formes de matérialisation de la volonté de l’État et l’établissement 

des registres de l’obéissance des destinataires de l’action de l’État. La ligne ontologique qui 

s’érige alors est de chercher à expliquer les causes de la non-matérialisation dans les faits de la 

volonté de l’État quitte à les présenter sous la forme de dysfonctionnements et de faits aléatoires 

non susceptibles d’un travail de théorisation. 

L’un des biais ontologiques qui se sont construits au fil de cette brèche 

d’incompréhension ou de mauvaise interprétation concerne le fait de recourir de manière 

systématique à l’explication par l’invocation de l’imposition idéologique qui conduit les 

recherches concernant le fonctionnement de l’État à faire des raccourcis méthodologiques dans 

les processus et protocole de la recherche concernant l’État, son pouvoir, ses politiques 

publiques et son action publique. Nous recourons pour expliciter le biais de l’imposition 

idéologique à la définition que donne Raymond Boudon de l’idéologie : « l’idéologie désigne 

chez beaucoup ce travail d’imposition d’un arbitraire culturel ou comme mécanisme assurant 

la légitimation de l’ordre social ; tantôt elle désigne un modèle général d’imposition culturelle 

uniforme à une société, tantôt elle désigne un processus spécifique d’obscurcissement cognitif 

des acteurs »72. Le postulat de cette imposition idéologique amène, selon Danilo Martuccelli, à 

penser l’Etat en tant que « totalisation assurée par une unification culturelle de nature historique 

au service des acteurs dominants »73. Nous pouvons constater à ce niveau dans quelle mesure 

ce mode de raisonnement, d’argumentaire et d’explication, plus particulièrement pour le cas 

                                                           
72Boudon Raymond.  L'idéologie ou l'origine des idées reçues. Paris, Fayard, 1986, p.81 
73Martuccelli Danilo. « Figures de la domination », Revue française de sociologie, vol. 45, no. 3, 2004, p. 471 
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des sujets s'oriente en fonction de l'obéissance due aux maîtres qui prétendent être les détenteurs 

de la force légitime et d'autre part que, moyennant cette obéissance, elle puisse disposer des 

biens matériels qui sont, le cas échéant, nécessaires pour appliquer la force physique. »66. 

La domination légitime s’inscrit dans une diversité de formes qui correspondent aux 

célèbres idéaux-types établis par Max Weber :la domination légale-rationnelle67, la domination 

traditionnelle68 et la domination charismatique69. Force est de bien comprendre à ce niveau, en 

suivant la lecture qu’en fait Edith Hank, que cette typification des formes n’acquiert pas chez 

Weber la prétention à épuiser les formes de domination. L’objet n’est pas tant de proposer des 

catégories définies par rapport auxquelles il est question de ranger les manifestations de la 

domination en fonction de la catégorie à laquelle il appartiendrait, mais d’indiquer tout le mérite 

heuristique et méthodologique d’une idéal-typification des formes de domination nécessaire à 

développer l’entendement et la compréhension de l’évolution des processus de la soumission 

consentie des uns à la volonté et aux ordres des autres70.  

La puissance désigne ainsi, dans l’optique de Raymond Aron, « quelque chose de durable, 

de permanent ». La puissance désigne ce qui est substantiel dans un rapport de pouvoir. Elle 

réfère à l’état d’une aptitude à exercer une violence, physique ou symbolique, c’est-à-dire «  le 

potentiel que possède un homme ou un groupe d’établir des rapports conformes à ses désirs 

avec d’autres hommes ou d’autres groupes »71. La domination relève plutôt de l’ordre de la 

contingence, du factuel, dans le sens où elle est liée à l’état d’un rapport de pouvoir entre celui 

qui domine et celui qui est dominé, en fonction duquel le dominant est garanti de l’obéissance 

du dominé. La puissance réfère à l’état d’un attribut, potentiel, alors que le pouvoir réfère à 

l’état d’un acte relationnel. 

Le biais méthodologique qui se pose à ce niveau est de commencer par imputer à l’État 

les attributs de la puissance en tant que référent à l’état d’une disposition, d’un attribut inhérent 

                                                           
66 Weber M., Le savant et le politique. op.cit, p. 31 
67« …reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’on 
ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens (domination légale) »in Weber M., Économie et 
Société, op.cit, p30 
68« …reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions valables de tout temps et en la légitimité 
de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens (domination traditionnelle) », Ibid, p30 
69« [reposant] sur la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire 
d’une personne, ou encore [émanant] d’ordres révélés ou émis par celle-ci (domination charismatique) », ibid 
70 Béatrice Hibou et Mohamed Tozy soulignent, en se rapportant aux précisions mises en évidence par Jean-Pierre 
Grossein, que l’idéal-type de Max Weber correspond à « une utopie » qui permet de dégager les traits qui aident à 
problématiser les situations et à circonscrire le champ des possibles. In Hibou B. et Tozy M. article cité, p.15 
71Aron Raymond. « Macht, Power, Puissance : Prose Démocratique Ou Poésie Démoniaque? ». European Journal 
of Sociology / Archives Européennes de Sociologie /5, no. 1 (1964),   p.7 
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même à la fois désigne et explique. La désignation est la même ; l’explication est différente. »60. 

Car tout aussi bien la domination que la puissance correspondent à un rapport de pouvoir. 

Cependant, il existe des lignes de démarcation à faire entre les deux, à commencer par celles 

posées par Max Weber lui-même. L’appréhension de ces différences est importante pour réussir 

à déconstruire les composantes du biais relatif à l’analyse des effets de la mobilisation des 

présupposés de la « domination » et/ou de la « puissance » de l’État. 

Selon Max Weber, la « domination [Herrschaft] signifie la chance de trouver des 

personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre [Befehl] de contenu déterminé »61 par 

l’exercice de la contrainte légitime. Il définit la puissance [Macht] en tant que « toute chance 

de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, 

peu importe sur quoi repose cette chance. »62. L’exercice de la contrainte légitime ne correspond 

pas exclusivement à l’exercice de la violence qui, comme le précise Max Weber, « n’est 

naturellement ni l’unique moyen administratif ni même seulement le moyen normal d’un 

groupement politique »63. La violence n’est pas le moyen exclusif  bien qu’elle reste ce moyen 

ultime auquel il est fait recours pour asseoir la domination des dirigeants. Weber procède dans 

cette analyse, selon l’explication qu’en donne Laurent Mc Falls, par une pure assimilation de 

cette entreprise politique que constituerait l’État à une entreprise capitaliste64 dont la finalité est 

de parvenir à déposséder les puissances « privées » et « indépendantes » et les producteurs 

indépendants de leurs moyens de contrôle afin d’en assurer le contrôle et le monopole65. 

Dans le sens que Weber confère à la domination, la dimension de la croyance et de 

l’acceptation sont importantes. Les dominés attestent selon Weber d’une croyance en la validité 

de l’ordre par le concours et l’apport du processus de légitimation. Weber explicite cette 

dimension dans le Savant et Le Politique en écrivant : « Toute entreprise de domination 

[Herrschaftsbetrieb] qui réclame une continuité administrative exige d'une part que l'activité 

                                                           
60 Bachelard Gaston. La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psychanalyse de la connaissance 
objective. Vrin - Bibliothèque des Textes Philosophiques – Poche, 1993, p.21 
61 Weber M., Économie et Société, op.cit, p.95 
62Ibid 
63Fleury Laurent. Max Weber. Presses Universitaires de France, 2001, p.90 
64 Mc Falls Laurent, « Construire le politique, contingences, causalité et connaissances dans la science politique 
contemporaine ». Presses Université LAVAL, septembre 2006, page 94 
65« Partout le développement de l'État moderne a pour point de départ la volonté du prince d'exproprier les 
puissances « privées » indépendantes qui, à côté de lui, détiennent un pouvoir administratif, c'est-à-dire tous ceux 
qui sont propriétaires de moyens de gestion, de moyens militaires-, de moyens financiers et de toutes les sortes de 
biens susceptibles d'être utilisés politiquement. Ce processus s'accomplit en parfait parallèle avec le 
développement de l'entreprise capitaliste expropriant petit à petit les producteurs indépendants », Weber M. Le 
savant et le politique, 1919. Les classiques des sciences sociales (version numérique), p.32 
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C/ La déconstruction du mythe de l’État dominateur : 

Le postulat de l’État dominateur amène les chercheurs à se concentrer de manière 

excessive sur l’emprise du rôle de l'État dans la formulation et la mise en œuvre des politiques 

publiques au détriment d'autres facteurs pertinents. Il alimente une perspective qui participe 

d’une visée de l’essentialisation de l'État en tant qu'acteur central et prééminent de la politique 

publique, en négligeant la nature contingente et historiquement située de son dispositif 

d’autorité et de pouvoir. 

Ce positionnement part de la définition que donne Max Weber de l’État en tant qu’il est 

« une entreprise politique »57qui est par définition une « entreprise de domination ». L’État est 

défini en tant que « groupement de domination » en ce sens qu’il est tout d’abord un groupement 

politique et qu’il recourt pour garantir le respect de sa réglementation à « l’application et la 

menace d’une contrainte physique de la part de la direction administrative »58  dans le cadre 

d’un territoire géographique qui fixe et détermine la limite ou les limites de l’application de 

cette contrainte.  

La déconstruction du mythe de l’État dominateur nécessité de consentir un premier temps 

pour dissocier et distinguer entre les concepts de puissance, de domination et de pouvoir59.  

Cette double clarification et précision permet plus ensuite de maîtriser les enjeux que chaque 

concept implique dans la confection de la grille d’étude et de lecture à adopter dans un travail 

d’analyse d’une politique publique en tant qu’elle est associée à la « domination » et/ou à la 

« puissance » de l’État. Ces précisions s’imposent au regard des enjeux ontologique et 

méthodologique importants qu’elles posent dans les lignes de conduite d’une analyse des 

politiques publiques du fait des zones de confusion et d’amalgame qui s’installent dans les 

protocoles de recherche entre les concepts de la domination, de la puissance et du pouvoir.  

Le biais méthodologique qui se profile à ce niveau est celui même soulevé par Gaston 

Bachelard dans son livre La formation de l’esprit scientifique (1934) quand « à une même 

époque, sous un même mot, il y a des concepts si différents ! Ce qui nous trompe, c’est que le 

                                                           
57 "Nous entendons par entreprise [Betrieb] une activité continue en finalité [kontinuierliches Zweckhandeln] et 
par groupement organisé en entreprise [Betriebsverband] une sociation comportant une direction administrative à 
caractère continu, agissant en finalité." Weber M. Économie et Société, op.cit, p 93 
58Ibid, p.96 
59 Max Weber a consenti plusieurs développements et explicitations au fil de ses réflexions pour éviter que l’on 
aboutisse à une pure et simple association des concepts en tant que définissent les mêmes rapports de pouvoir, de 
les aborder en tant que participant d’un même registre de l’action.  
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(libéralisation, régulation, contractualisation, délibération…) et du rôle croissant des politiques 

procédurales et incitatives. »53.  

Les politiques publiques commencent à être appréhendées en tant que construction à 

laquelle participe une pluralité des acteurs qui ne relèvent pas uniquement des sphères 

institutionnelles de l’État. Ces acteurs interviennent, concourent, négocient, s’arrangent, se 

livrent des luttes, s’unissent dans des coalitions ou des réseaux. Les politiques publiques sont à 

étudier en tant qu’elles représentent des champs de luttes, des conflits, des concurrences, des 

compétitions d’acteurs motivés par des intérêts et des enjeux différents, tiraillés, divergents et 

antinomiques, à commencer par les enjeux d’idées et d’élaboration des référentiels et cadres 

cognitifs et opérationnels des politiques publiques54. Ce détour permet d’engager la 

démythification du mythe de l’État en s’affranchissant de l’emprise du postulat de la "figure 

unifiée de l’État, conçue à la manière de ce que Peter Sloterdijk subsume par la notion de 

« globe »", pour reprendre les termes de Linhardt et Bellaing55. 

Ce détour brosse alors les défis et enjeux à lever dans l’étude du fonctionnement de l’État 

au fil notamment de ses politiques publiques. La taille que prennent ces défis est éclairée par 

ces propos de Christine Musselin: « Dès lors qu’il est admis que l’État ne se réduit pas aux 

seules agences gouvernementales et à leurs bureaucraties attenantes, ni à un ensemble 

d’instances imposant le pouvoir par des formes de répression plus ou moins voilées, dès lors, 

autrement dit, que l’on s’accorde à y voir plus largement une modalité d’engagement du 

collectif politique à la fois étrangement ténue et diffusément omniprésente, qui se manifeste 

sous des figures disparates dans une grande diversité de situations, le mot de défi pour 

caractériser la tâche qui attend le chercheur en sciences sociales n’est pas trop fort »56. 

                                                           
53Hassenteufel P., Sociologie politique : l’Action Publique. op.cit, p.25 
54Il faut observer que plusieurs travaux s’investissent progressivement dans l’étude de ces aspects. C’est le cas de 
l’étude d’Abdouh Abdelilah qui procède à l’analyse des processus de construction des doctrines de la politique de 
l’habitat social au Maroc par la mobilisation des grilles de lecture du référentiel, dans la lignée de l’analyse 
cognitive des politiques publiques de Pierre Muller, et de l’approche de l’instrumentation de l’action publique de 
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, in Abdouh Abdelilah. « Le nouveau modèle de développement au Maroc : 
La question de la politique de l’habitat social dans la nouvelle doctrine de l’Aménagement de territoire ». 2021. 
ffhalshs-03437456f 
55Linhardt D. et De Bellaing C-M. « Légitime violence ? Enquêtes sur la réalité de l'État démocratique », article 
cité 
56Musselin Christine, « Sociologie de l'action organisée et analyse des politiques publiques : deux approches pour 
un même objet ? », Revue française de science politique 2005/1 (Vol. 55), p. 51-71. DOI 10.3917/rfsp.551.0051 
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interviennent dans un processus de politique publique ou de prise d’une décision, ou d’une élite 

confinée dans sa tour d’ivoire et bénéficiant d’un ascendant sur les autres acteurs. 

Ces détours sont consécutifs à ce que Jean-Pierre Gaudin désigne par le vent de 

sociologisation de l’analyse des politiques publiques à partir de la fin des années 196049, se 

mêlant aux soufflets de l’influence de la science politique au début des années 198050 qui eurent 

un apport manifeste quant à l’affinement des positionnements ontologique et méthodologique 

des recherches concernant l’État, son pouvoir et son action, qui ne sont plus réductibles au 

modèle wébérien. Ils ont permis, en suivant en cela la remarque de Patrice Duran, que 

s’établissent au niveau des positionnements de l’analyse des politiques publiques des 

passerelles entre la science politique et sa tendance ancestrale et « excessive à s’enfermer dans 

la seule étude du pouvoir politique dans sa dimension institutionnelle » et les travaux de la 

sociologie avec leur prédilection à « l’analyse des conduites sociales et des modalités d’exercice 

de la domination indépendamment des enjeux autour desquels une société se produit »51. 

L’affermissement des paradigmes de l’interactionnisme et de la gouvernance ne vont pas 

manquer d’affecter les approches d’analyse des politiques publiques avec le foisonnement de 

travaux qui intègrent les enjeux de la coordination et de la coopération. Ces travaux privilégient 

des méthodes et grilles de lecture plutôt ascendantes, de type bottom up en se focalisant, comme 

l’observent Lascoumes et Le Galès, sur les individus en interactions, les échanges, les 

mécanismes de coordination, la formation des groupes, le jeu des normes, les conflits52. Patrick 

Hassenteufel explique dans ce sens que «  le poids accordé aux interactions d’acteurs au sein 

de l’analyse des politiques publiques découle de leur multiplication, de l’interdépendance des 

différents niveaux d’action (infranationaux, nationaux et supranationaux), de l’érosion des 

frontières entre public et privé, du changement des modes d’intervention étatiques 

                                                           
49L’analyse des politiques publiques fait ainsi sa transition progressive d’une une science du gouvernement pour 
brosser les perspectives d’une sociologie de l’action publique, voir dans ce sens Gaudin J-P, L’Action publique, 
Sociologie et politique. op.cit ; Payre Renaud, Pollet Gilles, « Analyse des politiques publiques et sciences 
historiques : quel(s) tournant(s) socio-historique(s) ? », Revue française de science politique, 2005/1 (Vol. 55), p. 
133-154. DOI : 10.3917/rfsp.551.0133. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-
1-page-133.htm 
50  Le célèbre traité de science politique intègre en 1985 un chapitre intitulé « les politiques publiques », in M. 
Grawitz, J. Leca (dir.), Traité de science politique, tome 4, « Les politiques publiques », avec une présentation de 
J.-C. Thoenig, Paris, PUF, 198. In Muller Pierre, Leca Jean, Majone Giandomenico, Thoenig Jean-Claude, Duran 
Patrice. « Enjeux, controverses et tendances de l'analyse des politiques publiques ». Revue française de science 
politique, 46e année, n°1, 1996. pp. 96-133.  
51 Duran Patrice. Penser l'action publique. coll. « Droit et Société. Série politique », 1999, p.38  
52Lacoumes P. et Le Galès P., Sociologie de l’action publique. op.cit, p15 
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Les processus d’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques donnent à 

voir qu’il est question d’un travail de construction partagé où chacun concourt à y faire 

imprégner son sens et à y inscrire son intérêt, avec tout ce que cela implique en termes de 

déferlement et de multiplication d’un faisceau d’explications, d’argumentations et de 

justifications, soigneusement confectionnés et minutieusement concoctées et d’entreprise de 

construction de sens47.  Les processus d’élaboration et de la mise en œuvre des politiques 

publiques ne sont pas ou plus l’apanage des fonctionnaires et représentants de l’État, des 

administrations centrales.  

L’étude de ces processus atteste dans quelle mesure le champ de fabrique des politiques 

publiques est marqué par la profusion de marges de manœuvre, de zones d’ombre et 

d’influence, où interagissent des réseaux d’action publique (Le Galès&Tatcher, 1995), des 

coalitions de cause et d’intérêts(Sabatier, 1988 ; Sabatier, Jenkin-Smith, 1993), des 

configurations d’acteurs (Boustane, 2020), des communautés de politique publique(Marsh, 

Rhodes, 1995), des communauté épistémiques (Hass, 1992 ), des forum et arène de politique 

publique (Jobert, 1994)48. Les chercheurs sont appelés à en découdre avec ces concepts sur la 

base de leurs investigations empiriques et à en d’étudier le fonctionnement et les stratégies 

d’action. Les acteurs du haut comme les acteurs du bas, participent dans le cadre de propositions 

et de dimensions différenciées selon les cas, aux actes de fabrique des politiques publiques et 

c’est au fil d’une série d’arbitrages situés que sera possible l’action commune qui permettra 

l’accord autour des composantes d’une politique publique.  

La déconstruction du mythe de l’unicité de l’État comme la prise en conscience de ces 

biais ontologique et méthodologique nécessitent de concéder le temps nécessaire pour méditer 

les apports des perspectives de l’étude de l’État, de son pouvoir et de son action qui se sont 

affermies progressivement à partir des années 1970, plus particulièrement en Europe. Ces 

perspectives ont le mérite de faire sortir ces études du premier carcan des approches à forte 

connotation élitiste focalisée globalement sur la glorification des acteurs héroïques qui 

                                                           
47 Nous faisons référence à l’analyse cognitive des politiques publiques développées dans la ligne des propositions 
de Bruno Jobert et de Pierre Muller depuis la parution de leur livre de référence l’Etat en Action précité.  
48Boustane Mohamed. « La méthode qualitative et son apport à l’étude de l’action publique », 99-115 in Ait Lhou 
D (cor.) Les méthodes quantitatives et qualitatives et l’analyse du discours. De l’analyse à l’aide à l’interprétation. 
Édition Ets AFAQ, 1ère 2019, 272p ; Nakanabo D-, Provini O. et al., « Un état de la littérature sur l’analyse 
des politiques publiques en Afrique »,article cité 
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Cette vision intègre toute cette production qui gravite autour de la représentation séquentielle 

des politiques publiques, que ce soit à des fins d’optimisation ou à des visées de rationalisation 

de l’action de l’État, soucieuse de détecter les dysfonctionnements du fonctionnement de l’État 

pour en proposer les solutions et pistes d’amélioration. 

La deuxième approche consiste à développer une vision d’« élitiste ». Elle amène à 

« considérer les politiques publiques par le haut [ce qui] requiert que l’on s’attache quelque peu 

à la question des élites et du leadership politique, une vieille question de sociologie politique 

(Pareto, Mosca) »43. Cette vision se traduit par la focalisation de l’étude sur les institutions de 

l’État, son dispositif juridique, sur les grandes figures censées être représentatives de son 

autorité et de son pouvoir (l’étude des régimes, des origines et des fondements de la légitimité 

de l’autorité politique, de la répartition des pouvoirs au sein de l’État, des corps 

intermédiaires..).  

Le postulat de l’unicité de l’État doit être relayé par celui de la pluralité des acteurs et de 

l’extrême fragmentation institutionnelle. Il doit céder la place à celui de la pluralité des acteurs 

et des protagonistes des actes d’élaboration et de la mise en œuvre de l’action de l’État. Nous 

en voulons pour preuve les réformes institutionnelles et territoriales adoptées par le Maroc 

depuis le début des années 2000 en tant qu’elles participent à l’affermissement de "l’État 

territorial"44. Ces réformes apportent leur lot à l’essaimage institutionnel avec l’émergence 

et/ou l’affermissement de nouveaux acteurs (la société civile, le secteur privé, les agences de 

développement, l’expertise internationale), ce qui ne manque pas de bouleverser un paysage 

institutionnel articulé jusque-là à ce que Askour et Lmariouh désignent de structuration 

verticale et hiérarchique des administrations publiques45, même si par ailleurs il est possible 

d’observer la continuation de la mainmise des autorités centrales sur les processus d’élaboration 

des politiques publiques46. 

                                                           
43Lascoumes P. et Le Galès P., Sociologie de l’action publique, op.cit, p. 57 
44L’expression est de Mariouh et AskourKh., article cité. 
45AskourKh., Lmariouh A. article cité 
46Voir dans ce sens les conclusions des études qui portent sur la nouvelle politique industrielle du Maroc, la 
stratégie Emergence : Piermay Jean-Luc « Le Makhzen est-il soluble dans la mondialisation ? La fabrique du 
territoire marocain à l’heure de l’ouverture au monde » 13(2010) juin 2010/ août 2010 ; Piermay Jean-Luc, « La 
production des espaces pour l'entreprise au Maroc. À l'heure du Programme Émergence, quelle stratégie territoriale 
? ». Mondes en développement 2010/3 (n° 151), p. 127-137. DOI 10.3917/med.151.0127 ; 
Piveteau Alain, Rougier Eric, « Le retour en trompe-l'œil de la politique industrielle. L'expert, l'État et l'économie 
politique locale », Revue Tiers Monde, 2011/4 (n°208), p. 177-192. DOI : 10.3917/rtm.208.0177; Boustane 
Mohamed. L’action publique dans les grands projets industriels au Maroc : cas des plateformes industrielles 
intégrées. Thèse de doctorat en urbanisme et aménagement, INAU/ Rabat, 2020.  
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de caractère institutionnel lorsque et en tant que sa direction administrative revendique avec 

succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime », le 

tout « à l’intérieur d’un territoire géographique déterminable »41. L’État est associé à sa 

direction administrative qui est assurée par la bureaucratie qui en appelle dans son organisation 

et fonctionnement aux règles de la discipline, à l’impersonnalité comme elle est censée œuvrer 

à la réalisation de l’intérêt général.  

Cette manière de faire qui accorde un rôle prééminent à l’État, aux gouvernements, aux 

institutions publiques et représentations de l’autorité et du pouvoir de l’État amplifie le risque 

de ce que Jean-Claude Thoenig désigne d’étato-centrisme. L’étato-centrisme amène à 

privilégier au niveau des travaux de recherche deux préoccupations majeures dans la mesure où 

l’analyse se focalise sur l’étude des modalités de l’intervention publique et sur la réalisation de 

l’inventaire des activités que met en œuvre la puissance publique. L’étato-centrisme amène à 

mettre l’accent sur « la question de la régulation politique du changement de la société 

étroitement associée à celle de l’État [et] privilégie les raisonnements en termes de 

configuration et de hiérarchie des acteurs publics ». L’étato-centrisme donne lieu, selon Pierre 

Lascoumes et Patrick Le Galès, à la prégnance de deux visions : une vision purement 

« essentialiste » et une autre de type « processuelle ».  

Le mythe de l’unicité de l’État donne lieu à des approches qui aborde l’étude de l’État 

dans le cadre d’un protocole de recherche descendant, de type top down, qui situe la loupe 

d’analyse à un niveau d’un dimensionnement macro de ses politiques publiques. Il amène à 

épouser le dogme de l’action centrifuge et centralisatrice qui serait le propre de l’État, ce qui 

conduit à dénier ou à réduire considérablement les marges de manœuvre des autres acteurs, 

celles des acteurs du secteur privé, des acteurs territoriaux, des usagers et des ressortissants des 

politiques publiques, et plus généralement des acteurs du bas. « Tout se passe comme si les 

autorités gouvernementales légitimes occupent une position sinon monopolistique, du moins 

hégémonique dans le traitement des problèmes publics voire des enjeux collectifs au sein d’un 

ensemble sociétal ou d’un territoire »explique Jean-Claude Thoenig42. 

La prédominance des approches « par le haut » a fini, selon notre sens, par structurer deux 

grandes tendances générales. La première approche correspond à brosser une vision « étap'iste » 

des politiques publiques, processuelles comme précité, en rapport avec l’analyse décisionnelle. 

                                                           
41 Weber Max. Économie et société. Tome 1. Collection Pocket Agora, 2003, p. 96 à 100 
42Thoenig J-C, « Pour une épistémologie des recherches sur l’action publique », article cité 
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sédimentations, morcellements et parcellisations qui caractérisent l’État dans ce sens sont 

suffisantes pour démontrer dans quelle mesure l’État n’est pas une entité unitaire, volontariste 

et canalisatrice des processus d’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.  

Le biais de l’unicité de l’État a ceci de particulier qu’il instrumente la construction d’une 

vision unifiée et unificatrice du fonctionnement de l’État. Il amène à privilégier des analyses 

qui, comme c’est le cas pour le biais de l’Etat décideur, conduisent à mettre au-devant 

l’institutionnel au détriment du relationnel et de l’interactionnel. La perspective institutionnelle 

conduit à mettre l’accent beaucoup plus sur les règles formelles, sur les procédures, sur 

l’organisation des structures de gouvernement et des entités administratives, ce qui conduit les 

études de l’État à se concentrer davantage, comme l’affirment Linhardt et Bellaing, sur les 

« institutions qui le constituent, les interrelations et les figures de composition qui les régissent. 

L’accent est mis sur ce qui est le plus patent, le plus résistant.»39 

Ce positionnement ontologique aboutit à négliger sur le point méthodologique un étau 

important des acteurs qui ne se situent pas forcément dans le cadre de l’organisation 

institutionnelle d’un ministère, d’une administration, mais s’étendent pour comprendre une 

myriade des acteurs (les acteurs non-étatiques notamment). L’établissement des acteurs 

intervenants dans la fabrique des politiques publiques, sur la base d’une lecture institutionnelle, 

doit être le point de départ de l’identification des acteurs dans un protocole d’enquête empirique 

et non le point d’aboutissement40. Ces études et travaux permettent de brosser un premier décor 

de l’armada des acteurs qui doivent constituer le point de démarrage des enquêtes et 

investigations à mener. Le grand enjeu alors est de ne pas se limiter à l’étape de leur 

catégorisation mais de pénétrer les arcanes des processus de fabrique des politiques publiques 

pour en comprendre les composantes des stratégies d’acteurs dans leurs relations et interactions.  

L’adoption du postulat de l’État unitaire s’alimente de l’influence des idées de Max 

Weber concernant l’État dans la mesure où il le définit par le monopole de l’exercice de la 

contrainte physique et par le mode de structuration de son appareil de direction administrative 

que représente son organisation bureaucratique articulée aux principes de la discipline et de la 

poursuite de l’intérêt général. Max Weber définit l’État en tant qu’ « une entreprise politique 

                                                           
39Linhardt D., De Bellaing C., « Légitime violence ? Enquêtes sur la réalité de l'État démocratique », article cité  
40 Nous pouvons mentionner à titre d’exemple la distinction qu’opère Lamrani entre les acteurs principaux et les 
acteurs d’un rôle secondaire, entre les acteurs officiels et les acteurs non-officiels (article en arabe). Voir Lamrani 
Moulay Hicham, « Those involved in making public policies in Morocco » (traduction de l’auteur lui-même). 
Revue des Études africaines et du bassin Nil, mai 2020, n°8 
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institutions, de ses politiques, de son action publique, en tant que correspondant à un tout, à une 

totalité qui se ramènent à l’exercice de la volonté de l’État, sinon à opérer exclusivement dans 

le giron de son pouvoir et de son autorité. Cette manière d’aborder l’étude de l’État a marqué 

les travaux d’analyse des politiques publiques tout au long de la plus grande partie du XXe 

siècle en Europe sous l’influence de la théorie de Max Weber concernant l’État, son pouvoir et 

sa bureaucratie. L’État est abordé en tant qu’entité englobante et totalisante qui coiffe un 

nombre aussi conséquent d’autres institutions, c'est-à-dire, comme le définissent Dominique 

Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing38, en tant que forme durablement établie » . 

Les études d’analyse des politiques publiques au Maroc, en adoptant le postulat de l’État 

unitaire, tendent à se focaliser davantage sur les aspects institutionnels du fonctionnement de 

l’État et des processus d’élaboration et de la mise en œuvre de ses politiques publiques. Ces 

aspects sont abordées en tant qu’un ensemble homogène qui est lié à l’expression de la volonté 

de l’État, en tant qu’unité qui coiffe des instances de gouvernement, sinon à la volonté d’un 

ministère, en tant qu’il coiffe une administration centrale, des directions centrales, des services 

déconcentrés et, au cas de figure, des établissements et/ou entreprises publics qui sont sa tutelle. 

Ces travaux passent outre la compréhension des relations et des interactions entre les différents 

acteurs et protagonistes des actes d’élaboration d’une politique publique, à commencer par le 

niveau des administrations centrales concernées, qui façonnent en amont et en profondeur la 

fabrique des cadres cognitifs, normatifs et opérationnels d’une politique publique. Il y a au fond 

autant de dynamiques, de stratégies, de postions, de positionnements, de luttes, de conflits, 

d’alliances, c’est-à-dire somme toute de relations entre les acteurs qui, dans leur déploiement, 

gestation, confrontation, négociation, finissent par commander le contenu, formes et modalités 

d’une politique publique.  

Les conclusions de nos recherches qui concernent l’étude du fonctionnement concret de 

l’État renseignent dans quelle mesure un ministère n’est pas producteur d’une vision unique et 

homogène du développement du secteur qu’il représente et ne canalise pas que des positions et 

des prises de parti qui sont dans la convergence et le consensus. Entre ses différents services et 

divisions, ses différentes directions centrales et ses représentativités locales, au sein même 

d’une direction, existent plusieurs moments de tensions de même que sa quotidienneté est 

alimentée en continu par les luttes et les compétitions de pouvoir. Les multiplies bifurcations, 

                                                           
38 Linhardt Dominique, De Bellaing Cédric Moreau. « Légitime violence ? Enquêtes sur la réalité de l'État 
démocratique », Revue française de science politique 2005/2 (Vol. 55), p. 269-298. DOI 10.3917/rfsp.552.0269  
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L’affermissement du contexte de la gouvernance a fini par mettre en évidence l’enjeu du 

dépassement de l’optique de l’acteur individuel pour poser celle de l’acteur collectif. Cette 

évolution a permis de dévoiler dans quelle mesure ce qui est appelé et généralement identifié 

comme décision ne correspond en fait et bien souvent « qu’a l’officialisation d’un processus 

multiforme bien loin d’être maîtrisé par celui qui l’endosse » pour reprendre les termes 

deJacques Lagroye36,  ce qui ne manque pas d’affecter le contenu des cadres méthodologiques 

et théoriques et des modes de déploiement de leurs protocoles d’enquêtes. Il y a en effet autant 

de différences et autant de présupposés ontologiques et méthodologiques qui se posent d’office 

selon que l’on se positionne par la focalisation sur la décision, sur le processus décisionnel, sur 

l’action ou sur l’interaction en tant qu’objet d’analyse d’une politique publique.  

D’autres variables d’étude et d’analyse sont désormais adoptées pour l’étude de l’État, de 

ses politiques publiques et de son action publique comme le renseigne la rhétorique des « trois 

I » de Bruno Surel. D’autres entrées s’imposent et attestent de leur pertinence comme c’est le 

cas de l’acteur, du pouvoir, des stratégies d’acteurs, de l’expertise, de l’information qui 

présentent autant d’opportunités heuristiques et méthodologiques « qui permettent enfin 

d’ouvrir la boite noire de l’Etat en s’interrogeant non plus seulement sur ses déterminants, mais 

aussi sur son fonctionnement »pour relayer les mots de Pierre Muller37. La boite à outils 

mobilisée par les chercheurs s’élargit ainsi pour comprendre une palette de plus en plus grande 

et diversifiée des approches, méthodes et techniques d’enquête qu’il appartient aux chercheurs 

d’en maîtriser les composantes et les finalités pour éviter de produire des lectures simplistes et 

réductrices des processus de fabrique d’analyse des politiques publiques au Maroc. Ils doivent 

pour ce faire consentir ce premier pas important qui consiste à s’affranchir du postulat des 

acteurs relevant de l’État et de ses institutions qui se réservent le monopole, le contrôle et la 

commande de l’acte/actes de décider du contenu, forme, matrices, et modalités d’une politique 

publique. 

B/ La déconstruction du mythe de l’unicité de l’État : 

Le deuxième biais ontologique qui continue d’imprégner le champ des recherches sur 

l’État au Maroc, et plus particulièrement dans le domaine de l’analyse des politiques publiques, 

concerne le postulat de l’unicité de l’État qui est fortement corrélé à l’idée de son volontarisme 

politique. Ce postulat conduit les travaux de recherche à procéder à l’analyse de l’État, de ses 

                                                           
36Jacques Lagroye cité in Dubois Vincent, « L’action publique », article cité 
37 Muller Pierre, « L’analyse cognitive des politiques publiques, vers une sociologie… », article cité 
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du développement32. Ces réformes institutionnelles finissent par battre en brèche le postulat de 

l’État décideur. L’Etat ne peut plus par conséquent continuer à être perçu comme l’acteur 

exclusif de la fabrique des politiques publiques. 

Il s’avère que les perspectives de la décision et du processus décisionnel ne sont pas 

adaptées au contexte de la gouvernance qui suppose de facto l’élargissement des sphères 

décisionnelles pour comprendre une palette des acteurs qui se positionnement de par leurs 

enjeux d’autorités et enjeux de pouvoirs. Ces perspectives ne permettent pas de prendre en 

considération, et en analyse, les complexités du réel social où aucun acteur ne donne à voir qu’il 

dispose de l’autorité ultime pour décider à lui seul et dans la mesure où les protagonistes aux 

d’actes d’élaboration des politiques publiques se font pluriels et de plus en plus nombreux. Le 

livre de référence Whogoverns ? de Robert Dahl, publié en 1961, avait auparavant ouvert la 

voie dans ce sens à l’intégration du postulat des acteurs collectif en invitant à dépasser la 

focalisation sur un seul acteur et à entériner l’adoption du postulat de la pluralisation des acteurs 

qui interviennent dans la décision et dans sa mise en œuvre. Cette perche tendue sera saisie par 

d’autres travaux pionniers qui font référence dans le domaine de l’analyse de l’État comme 

c’est le cas des travaux d’Haroun James (1969) et sa perspective de la focalisation sur un 

nombre restreint d’acteurs et de Graham Allison et son modèle de la décision bureaucratique 

(1971)33. 

Il advient, de manière générale, de méditer l’évolution des enjeux conceptuels et 

méthodologiques conséquents aux différentes transitions qui se sont affirmées dans le champ 

de l’analyse des politiques publiques34. Cette évolution transcrit les lignes d’une transition dans 

l’objet des études qui se manifeste par le passage de la focalisation sur la décision comme objet 

d’analyse à la focalisation sur le processus décisionnel (sous l’effet notamment de l’influence 

des théories systémiques35 , pour s’acheminer à une troisième phase où l’objet décision est 

relayé par l’affermissement de l’objet action sous l’effet des apports de la sociologie de 

l’organisation et plus ensuite de l’objet interaction à partir du début des années 1980.  

                                                           
32Planel S., « Transformations de l’Etat et politiques territoriales dans le Maroc contemporain », article cité 
33 Voir dans ce sens Michaud Nelson. « Graham Allison et le paradigme bureaucratique : vingt-cinq ans plus tard 
est-il encore utile ? »Études internationales, 1996, 27(4), 769–794. https://doi.org/10.7202/703663ar 
34 Nous restitutions cette évolution à sur la base de l’exploitation des références suivantes : Lascoumes P., Le 
Galès Patrick. Sociologie de l’action publique, op.cit ; Hassenteufel P., Sociologie politique : l’Action Publique, 
op.cit ; Kübler Daniel, De Maillard Jacques. Analyser les politiques publiques. Presses universitaires de Grenoble, 
« Politique en + », Grenoble, 2016, 260 pages  
35Sabatier Paul A., Schlager Edella. « Les approches cognitives des politiques publiques : perspectives 
américaines. » In: Revue française de science politique, 50ᵉ année, n°2, 2000. pp. 209-234 
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Un autre biais ontologique et méthodologique que pose le fétichisme de la décision 

concerne le présupposé qui consiste à supposer que l’acte de décider d’une politique publique, 

d’une action publique, se réduit aux seules autorités relevant de l’État, ce qui amène à n’aborder 

dans le protocole d’enquête que les acteurs institutionnels qui sont définis par ailleurs au fil 

d’une lecture des organigrammes et descriptifs de l’organisation officielle d’une institution, 

d’un ministère par exemple, d’un service déconcentré, d’un établissement public. Le fétichisme 

de la décision conduit le protocole de recherche et l’ensemble des modalités et techniques de 

sa réalisation à se concentrer de manière principale, sinon exclusive, sur les décideurs politiques 

et administratifs qui relèvent des institutions concernées sans permettre d’élargir la focale 

d’analyse et des investigations pour intégrer d’autres acteurs qui peuvent avoir un rôle et une 

influence tout aussi considérable sur les différents niveaux des composantes et « séquences » 

de l’acte de décider d’une politique publique.  

L’étude du fonctionnement concret de l’État et de son administration fournit autant 

d’exemples et de preuves qui permettent de nuancer, de relativiser et de critiquer les 

présupposés et postulats de l’analyse décisionnelle qui sombre dans le fétichisme de l’acte de 

décider. Nos travaux et observations sur le tas renseignent sur l’existence au niveau de plusieurs 

départements ministériels et structures administratives, en plus ou en parallèle à 

l’organigramme officiel, d’une organisation administrative « officieuse » qui se par la création 

d’entités parallèles que ce soit pour répondre aux besoins de l’évolution des domaines 

d’interventions de l’institution ou pour régler les enjeux de fidélisation et de cooptation 

politique31. Les grilles d’analyse ne permettent pas non plus d’éclairer les contours et étendues 

d’intervention des cabinets des ministres alors que plusieurs éléments d’observations attestent 

de la prise d’importance de leurs rôles et de leur emprise sur les processus d’élaboration des 

politiques publiques. Ces pratiques finissent par développer un schéma de fonctionnement 

parallèle au schéma de l’organisation officielle qui canalise l’autorité et le pouvoir de décider 

des formes et modes d’une politique publique, d’une action publique.  

Il faut de même prendre en considération les réformes engagées par le pays et ce qu’elles 

génèrent en termes de changements institutionnels, consécutifs notamment à la politique de la 

décentralisation. L’État devient, suivant en cela l’idée suggestive de Sabine Planel, de plus en 

plus un co-producteur des politiques publiques territoriales qu’un agent majeur et quasi-unique 

                                                           
31 Cette pratique concerne la création des postes de responsabilités dits « assimilés » qui se font légion au sein des 
institutions administratives au Maroc. 
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publique à une autre, de se voir, au fil de sa trajectoire, porter les ambitions de l’une et de 

l’autre, et de supporter les interventions de plusieurs responsables politiques et administratifs. 

En réalité, et suivant en cela la conclusion de Pierre Muller, « le « moment » de la décision 

apparaît comme un processus insaisissable »26.  

L’étude du fonctionnement concret de l’État au Maroc permet par ailleurs de faire état de 

plusieurs politiques publiques qui ont été abandonnées, restées au stade des archives classées 

dans les coulisses d’un département ou autre, quoiqu’entourée dès le début de tous les privilèges 

et effets d’annonce de l’action décisionnelle de l’État, à commencer par l’intérêt des hautes 

instances du pays. Autant de directives, d’orientations et de recommandations, censées être 

adoptées par des politiques publiques, sont restées au stade de déclarations d’intentions de faire. 

Le réel du fonctionnement de l’État et de ses institutions éclaire dans quelle mesure les autorités 

et acteurs relevant de l’État, qui sont réputées décider et exercer l’acte de décider, n’arrivent 

pas à commander ni à contrôler le déroulement des différents actes et séquences du processus 

décisionnel, ni les formes, modes et modalités de l’action de décider.  

L’explicitation d’autres actes de décision peut se ramener aux logiques du modèle du 

« Garbagecan » de Cohen Michael, March James et Olsen Johan (1972)27, des « décisions 

absurdes », des décisions étranges » de Christian Morel28, ou de manière générale à l’optique 

de l’anarchie organisée qui finit par battre en brèche les postulats de la rationalité et de la 

linéarité29. Il s’avère en fait que, d’une part, et comme le souligne Michel Crozier,« à l’image 

conventionnelle du « décideur » étalant devant lui l’ensemble des données du « problème » se 

substitue en effet celle du fonctionnement désordonné des systèmes d’acteurs. »30, et que, 

d’autre part, il n’est pas un moment précis où se prend une décision puisque celle-ci correspond 

à une pluralité de situation où il est particulièrement difficile de situer le point de pose du 

curseur des investigations à mener. 

                                                           
26Muller Pierre. « L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique ». 
In: Revue française de science politique, 50ᵉ année, n°2, 2000,p. 5 
27Cohen Michael, March James, Olsen Johan. (1972), A Garbage Can Model of Organizational 
Choice, Administrative Science Quarterly. 17. 1-25  
28Morel Christian, Les décisions absurdes, I. Gallimard, « Folio Essais », 2014, 384pages 
29Voir dans ce sens Friedberg Erhard, La théorie des organisations et la question de l’anarchie organisée.In : 
Chevallier J. (Ed.). Désordre(s)., PUF, 1997;Bérard Céline. « La démarche décisionnelle dans les systèmes 
complexes : incrémentalisme et rationalités ». AIMS, Jun 2011, Nantes, France. pp.1-24, 2011. 
30 Crozier Michel. La crise de l'intelligence : Essai sur l'impuissance des élites à se réformer. Paris: Éditions du 
Seuil, 1989, 200 pages 
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continuité de celle qui la précède. Le but recherché étant l’amélioration du fonctionnement de 

l’administration dans le cadre des objectifs de l’efficience, de l’efficacité et de la performance 

issus de la culture managériale qui s’érige en mode de faire obligé dans le secteur public24. Ce 

fétichisme explique à notre sens la prédominance dans le champ de l’analyse des politiques 

publiques au Maroc des lectures normatives qui se préoccupent davantage de la quantification 

des insuffisances, des dysfonctionnements, des résultats et des bilans des politiques publiques 

concernées (les politiques de l’habitat et de l’urbanisme, les politiques sanitaires, les politiques 

agricoles, les politiques économiques, les politiques migratoires.).  

Ces grilles d’analyse et de lecture ne permettent pas de rendre compte de la complexité 

du processus de fabrication des politiques publiques, des programmes publics et de 

configuration de l’action publique qui ne correspondent pas somme toute à l’image d’un 

processus formé d’étapes qui s’enchaînent dans le temps, composé d’un chaînon d’actions 

ordonnées. Cette manière de voir correspond à ce qui est désigné de decision-making25, quia 

pendant longtemps structuré les études concernant l’analyse des politiques publiques articulée 

à la perspective théorique de la rationalité du décideur.  

L’optique qui en découle est une focalisation principale sur la décision en tant qu’objet 

central, en tant que moment déterminant et culminant pour l’étude duquel le chercheur élabore 

le protocole d’enquête qui se fixe pour objectif de repérer l’acte de décider et les acteurs qui 

décident. Il s’avère en fait que les séquences d’un processus de prise d’une décision, 

d’élaboration d’une politique publique ne renvoient pas à des moments chronologiquement 

ordonnés dans le temps et orchestrés de manière successive. Le processus de fabrique des 

politiques publiques donne souvent à constater qu’il est difficile d’isoler les moments de prise 

des décisions qui sont profondément imbriqués entre les temps du passé et du présent. Un bon 

nombre de politiques publiques abordent par des logiques de récupération en procédant par 

alimenter les cadres d’une nouvelle politique publique par les composantes d’une politique 

publique qui lui est antérieure. Ces composantes sont enveloppées et étiquettes des nouvelles 

désignations nominations et appellations, comme elles sont agrémentées des nouveaux référents 

et cadres cognitifs. Un certain nombre des projets lancés dans le cadre d’une politique publique 

prennent un temps long pour être élaborés et mise en œuvre au point de migrer d’une politique 

                                                           
24Nous en voulons pour exemple le foisonnement au Maroc des travaux d’analyse qui s’intéressent à l’évaluation 
des politiques publiques. 
25 Nous reprenons l’expression de Jean-Pierre Gaudin in L’Action publique : Sociologie et politique. Dalloz, 
Presses des Sciences Po, 2004, p.102 
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nous proposons de désigner de réductionnisme ontologique qui amène à appréhender les 

décisions en tant qu’actes exclusifs de l’État, de ses institutions et des acteurs et autorités qui 

en relèvent. Ces autorités et acteurs sont alors étudiés dans une perspective décontextualisée 

qui finit par les isoler de leurs cadres d’expériences et d’apprentissage que ce soit à l’intérieur 

ou à l’extérieur de leurs entités administratives, détachés des effets de leurs conditions sociales, 

économiques, des effets des connaissances, interconnaissances et interactions qui les lient 

nécessairement à leur environnement.  

Le fétichisme de la décision relevé dans les travaux d'analyse des politiques publiques 

désigne précisément la tendance qui consiste à accorder une importance excessive à l'acte de 

décider plutôt qu'à l'analyse des processus qui mènent à cette décision et à ses conséquences. 

Ce fétichisme consiste, comme l’explique Lucien Sfez dans son ouvrage intitulé Critique de la 

Décision, à partir d’un certain nombre de postulats qui sous-tendent les analyses décisionnelles 

à savoir : la linéarité, la rationalité, et la liberté.  Il renchérit dans ce sens que « «l‘idéologie 

dominante était nichée dans la décision, [...] Décideurs et managers non seulement 

« décidaient » et « manageaient », mais avaient seuls le droit de dire dogmatiquement le vrai »20. 

Cette focalisation sur la décision en tant qu’objet s’avère fortement problématique. Cela 

suppose selon Patrick Hassenteufel qu’un tel décideur soit « unique ou tout au moins clairement 

identifiable » et qu’il dispose des aptitudes nécessaires lui permettant de contrôler le défilement 

des séquences de l’acte de décider tel un tireur  qui maîtrise comment contrôler son arme21. Les 

travaux réalisés au fil de l’évolution des études d’analyse des politiques publiques auront le 

mérite de démontrer qu’en fin de compte ce tireur « ne contrôle pas vraiment son arme ; 

autrement dit, il sait à peine tirer et apprend à tirer en tirant »22. 

La prédominance de cette orientation a pour corollaire l’adoption généralisée de l’analyse 

séquentielle23qui donne lieu à une approche processuelle. Cette approche procède par 

décomposer chaque processus en de multiples étapes, ordonnées dans le temps et suffisamment 

orchestrées, de les étudier en dissociant chaque étape de l’autre, chaque séquence étant la 

                                                           
20 Lucien Sfez : Critique de la décision, préface à la 4e édition, 1981, p.14 
21Exemple invoqué par l’auteur, in Hassenteufel Patrick, Sociologie politique : l’Action Publique. « Collection 
U », 2011,p.36 
22Exemple mobilisé par Patrick Hassenteufel, in ibid 
23 L’analyse séquentielle est illustrée par les travaux de Harold Lasswel, avant qu’elle ne soit développée et enrichie 
par les travaux de ses élèves (Garry Brewer, 1974 ; Charles Jones, 1974 ; James Anderson, 1975). Voir pour plus 
de détails : Lascoumes P., Le Galès Patrick. Sociologie de l’action publique, op.cit ; Hassenteufel P.,  Sociologie 
politique : l’Action Publique, op.cit ; Kübler Daniel, De Maillard Jacques. Analyser les politiques 
publiques. Presses universitaires de Grenoble, « Politique en + », Grenoble, 2016, 260 pages  
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prégnance d’un certain nombre de biais ontologiques et méthodologiques qui continuent de 

marquer les protocoles et cadres mobilisés par l’analyse des politiques publiques au Maroc. Ces 

biais sont ceux mêmes qui ont été soulevés par les critiques concernant les études d’analyse des 

politiques publiques en Europe, et en France en particulier17. Ces biais concernent les mythes 

de l’État décideur, de l’État volontariste et de l’État dominateur, tel qu’ils ont été relevés 

notamment par Pierre Muller (2005) et Vincent Dubois (2009)18.  

Cet article se propose de discuter les présupposés conceptuels et théoriques de ces trois 

biais qui continuent d’imprégner les travaux et études de l’État, de son pouvoir et de son autorité 

tels qu’elles sont menées au Maroc par l’analyse des politiques publiques et telles que nous les 

avons observés toujours aussi fortes dans les travaux recherches19. Il insiste sur l’importance et 

l’éminence du nécessaire croisement entre les apports des disciplines de l’analyse des politiques 

publiques, des sciences politiques et de la sociologie publique qui est à même de permettre 

d’affiner et de rendre plus perspicaces les positionnements et grilles de lecture mobilisées à 

l’étude du fonctionnement de l’État au concert, vis notamment l’analyse des politiques 

publiques.  

A/ La déconstruction du mythe de l’État décideur : 

Le premier biais méthodologique concerne ce que Vincent Dubois appelle le fétichisme 

de la décision qui amène à adopter une démarche qui appréhende le processus d’élaboration 

d’une politique publique et/ou d’action publique en tant que succession d’une série des 

décisions qui émanerait de l’État décideur et de ses institutions. L’étude du processus 

d’élaboration d’une politique publique est par conséquent envisagée sous la forme d’une 

multitude de séquences, d’un trajet à étapes successives menées et conduites par l’État qui 

décide et dispose de la plénitude de l’autorité et du pouvoir de décider. Il s’en développe ce que 

                                                           
17Les traditions centralisatrices fortes que ce soit au Maroc ou en France nous autorisent en effet à opérer de tels 
rapprochements en plus des niveaux de croisement qui s’établissent sans cesse entre les grilles d’analyse, courants 
et approches mobilisés à l’étude de l’État mobilisé ici et là. 
18 Pierre Muller les nomme ainsi : l’État décideur, l’unicité de l’État et le mythe de l’État « entreprise de 
domination » in Muller Pierre, « L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de 
l'action publique ». In: Revue française de science politique, 50ᵉ année, n°2, 2000.p.5.  Vincent Dubois les désigne 
par le volontarisme politique, le mythe de l’unicité de l’Etat et le fétichisme de la décision, in Vincent Dubois, 
« L’action publique ». Cohen (A.), Lacroix (B.), Riutort (Ph.) dir. Nouveau manuel de science politique, La 
Découverte, p. 311-325, 2009.,  
19 Vincent Dubois avait observé en 2009 que la prise en conscience de ces mythes et des ruptures ontologiques et 
méthodologiques qu’ils impliquent n’était pas pour autant consommée. Nous soutenons que ce constat reste 
valable pour les travaux d’analyse des politiques publiques au Maroc qui continuent à être profondément pénétrés 
par les présupposés de l’État volontariste, de l’État décideur, de l’État dominateur.  
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fonctionnement de l’État sur la base de nouveaux cadres théorique et méthodologique dans la 

lignée des pistes suggestives brossées par les perspectives de l’étude de la gouvernementalité 

et des techniques du pouvoir de Michel Foucault10, de l’État au concret11 et de l’État en 

Action12. Ces travaux se positionnent par la suspension de «cette incessante quête d’une 

« théorie de l’État » pour adopter « un ensemble d’approches plus casuistiques et plus 

analytiques qui renoncent aux controverses sur l’essence de l’État et s’attachent davantage à 

ses activités, c’est-à-dire à l’État « au concret » saisi dans ses actions. » selon les termes de 

Lascoumes13.  

Cependant, force est de remarquer que si les travaux de recherche concernant l’étude de 

l’action publique au Maroc continuent de poser des pierres angulaires importantes à l’édifice 

de la compréhension des processus de recomposition et/ou de transformation de l’État, de son 

pouvoir et de son autorité, il s’avère que les travaux d’analyse des politiques publiques 

n’arrivent pas encore à se situer au même niveau d’avancement en raison de la prédominance 

des lectures purement institutionnelle et la prégnance de ce que Nakanabo Diallo Rozenn, 

Provini Olivier et al. (2019)14 désignent d’approche essentiellement opérationnelle15 et 

d’approche analytique de type policyanalysis16.  

Les grilles de lecture mobilisées ne permettent pas de percer suffisamment la boite noire 

des politiques publiques au Maroc ni de comprendre les enjeux des idées, les enjeux d’acteurs 

et les enjeux de pouvoirs qui commandent leurs processus d’élaboration. Elles ne rendent pas 

possible de comprendre en profondeur le fonctionnement concret de l’État en raison de la 

                                                           
10 Selon Pierre Lascoumes, « la principale contribution de Michel Foucault à la science politique réside dans le 
déplacement qu’il a effectué de la théorisation de l’État à sa saisie sous l’angle de ses pratiques, c’est-à-dire de sa 
gouvernementalité définie comme un mode spécifique d’exercice du pouvoir. » in Lascoumes Pierre, « La 
Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du pouvoir », Le Portique [En ligne], 13-14 | 2004, 
mis en ligne le 15 juin 2007. DOI : https://doi.org/10.4000/leportique.625 
11 Nous faisons référence au livre de Jean-Gustave Padioleau. L’État au concret. Paris. PUF, 1982 
12 Nous faisons référence au livre de Bruno Jobert et Pierre Muller. L’État en action. Politiques publiques et 
corporatisme. Paris. Presses Universitaires de France, 1987 
13Lascoumes P., « La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du pouvoir », article cité 
14 Ces traits sont relevés par ces auteurs pour le cas de l’analyse des politiques publiques en Afrique. Voir dans ce 
sens Darbon Dominique, Nakanabo Diallo Rozenn, Provini Olivier et al., « Un état de la littérature sur l’analyse 
des politiques publiques en Afrique », Paris Cedex 12, Éditions AFD, « Papiers de recherche », 2019, p. 1-36. DOI 
: 10.3917/afd.botto.2019.01.0001 
15 Selon ces auteurs, cette approche « cherche à maîtriser au mieux les processus de fabrication des politiques 
publiques, en élaborant des outils, en identifiant des phases, en définissant et en déclinant des procédures censées 
garantir la réalisation des objectifs identifiés dans les conditions optimales de performance définies sur des critères 
managériaux et en multipliant les recours à l’évaluation », in ibid. 
16Cette approche cherche selon ces auteurs à interpréter ce qui se joue dans ces programmes, notamment en 
démontrant comment le politics, le polity et les policies sont étroitement imbriqués, et en interprétant la complexité 
des interactions acteurs/dispositifs et acteurs/techniques », in ibid.  
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interpellations constituent le premier sujet de préoccupations à aborder pour brosser le cadre 

des réformes à engager, ce qui nécessite de préciser le rôle de l’État, ses missions, son 

organisation et son interaction avec les autres acteurs4. 

Ces questionnements s’imposent en effet au vu des évolutions qui marquent le contexte 

local, national et international à commencer par la pluralisation des protagonistes aux actes de 

fabrique des politiques publiques5, l’affermissement des Territoires et les interpellations issues 

des impératifs de la globalisation économique. Car,même si l’on concède que l’État est devenu 

un acteur parmi autres, ce n’est pas pour autant conclure qu’il devient un acteur comme les 

autres6 au moment où nous assistons à la production d’un certain nombre de conclusions et de 

postulats qui annoncent le déclin de l’État, le retrait de l’État, l’effacement de l’État, et 

s’engagent dans la ligne des présupposés du « dépérissement de l’État »7 et de la fin de 

l’autorité8.  

La prise de conscience de changements qui concernent le contexte et cadre d’action de 

l’État et des conditions de déploiement de son pouvoir se sont traduits par l’affermissement 

progressif au Maroc, à partir des années 1990, de nouvelles tendances et pistes de recherches 

qui s’affranchissent progressivement de l’emprise des grilles de lectures juridiques et 

constitutionnalistes9, à l’image de la succession au Maroc des travaux qui s’intéressent à l’étude 

des processus de recomposition et/ou de transformation de l’État en se focalisant davantage sur 

son action publique, sur ses instruments.  

Ces nouveaux chantiers de recherche participent de la même mouvance qui s’affirme au 

niveau international, et plus particulièrement en France, en s’attelant à l’étude du 

                                                           
4Ibid, page 61 
5 C’est dans ce sens que nous mobilisons la notion de la gouvernance au fil de ce texte, c’est-à-dire en tant que, 
comme la définit Patrick Le Galès, un « processus d’acteurs, de groupes sociaux et d’institutions en vue d’atteindre 
des objectifs définis et discutés collectivement. La gouvernance renvoie à un ensemble d’institutions, de réseaux, 
de directives, de réglementations, de normes, d’usages publics et sociaux, ainsi que d’acteurs publics et privés qui 
contribuent à la stabilité d’une société et d’un régime politique », in Le Galès Patrick, « Gouvernance », dans : 
Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques publiques. 3e édition actualisée et augmentée. Paris, Presses 
de Sciences Po, « Références », 2010, p. 299-308 
6Nous reprenons à ce niveau l’interpellation suggestive de Sabine Planelin Planel Sabine, « Transformations de 
l’Etat et politiques territoriales dans le Maroc contemporain », L'Espace Politique, 7 | 2009-1, mis en ligne le 30 
juin 2009 
7Nous reprenons l’intitulé de l’article de Jobert Bruno et Leca Jean, « Le dépérissement de l'État. À propos de 
L'acteur et le système de Michel Crozier et EhrardFreidberg ». In: Revue française de science politique, 30ᵉ année, 
n°6, 1980. pp. 1125-1170; https://doi.org/10.3406/rfsp.1980.393931 
8 Nous faisons référence à l’ouvrage d’Alain Renaut. La fin de l’autorité. Paris, Flammarion, 2004, 267p  
9 Voir Rachik Hassan et BourqiaRahma, (2011), « La sociologie au Maroc », Sociologies [En ligne], Théories et 
recherches, mis en ligne le 18 octobre 2011, URL :http://journals.openedition.org/sociologies/3719 
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Introduction 

L’avènement et l’affermissement du contexte de la gouvernance1 interpellent sans cesse 

les processus de transformation et/ou de recomposition de l’État. Un certain nombre de 

postulats se développent quant à comprendre les logiques d’action de l’État et les processus de 

(re)déploiement de son autorité, de construction de son pouvoir, de configuration de ses 

relations avec ses anciens/nouveaux partenaires. Il en découle la profusion d’une diversité des 

postures de l’État et des registres des missions et étendues des interventions qu’elles 

impliquent : l’État stratège, l’État développeur, l’État régulateur, l’État investisseur, l’État 

animateur, l’État social, l’État minimaliste, l’État facilitateur, l’État Accompagnateur.  

Cette profusion et concomitance des postures de l’État se retrouve au niveau des 

politiques publiques au Maroc dans la mesure où elles tendant à plébisciter des rôles aussi 

différents de l’État au point de dire que chaque politique publique engage sa propre posture de 

l’État en rapport avec les rôles attendus de ces interventions, comme elle tend à engager selon 

Askour et Lmariouh (2011) ses propres horizons temporels et territoriaux2. Les 

questionnements relatifs aux rôles de l’État demeurent toujours d’actualité au regard 

notamment des développements qui lui sont consacrés par le rapport final du Nouveau Modèle 

de Développement3. Les auteurs de ce rapport ne manquent pas de souligner que ces 

1 Comme l’explique Claude De Miras, les références sur l’étymologie et la trajectoire de cette notion sont 
abondantes, voir dans ce sens Miras Claude de. « De la gouvernance à la gouvernementalité ?: action publique 
territoriale au Maroc. » In : Moisseron Jean-Yves (ed.). Action publique et gouvernance en Méditerranée. 
Maghreb-Machrek, 2010, (202), p. 33-48. ISSN 1762-3162.   
2Askour Khadija et Ali Lmariouh, « L’action publique au Maroc face à l’incohérence temporelle : Des territoires 
sans prospective ».  International Social Sciences & Management Journal | ISSM/05.2021, pp. 86-105 
3 Voir dans ce sens les développements relatifs au rôle de l’État dans le rapport final du NMD. 
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